
  
  

) م1985-1955(قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 

   وتأثيرها على الاستقرار السياسي

  

  
  
  

  بحث مقدم إلى جامعة الخرطوم  لنيل درجة ماجستير الآداب في التاريخ

  

  
  
  

  :إعداد

  عبد العظيم محمد حمد أبو الحسن
  م1996بكالوريوس التربية والتاريخ جامعة أم درمان الإسلامية 

  
  

  

  إشراف 

  فدوى عبد الرحمن علي طه. د
  

  

  كلية الآداب –قسم التاريخ 

  

  

  

 2010يوليو 



  

  

אאא
  
  

  :قال تعالى
  

قُل لَّوْ آَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ  §

رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ آَلِمَاتُ 
  ¦رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً 

  
  ) 109: الكهف سورة (

  



ب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



אאא
אא





  

  
  

  الشكر وتقدير
لذين ساعدوا على إتمام هذا العمل نرى من الواجب أن نشكر كل ا

الأستاذة الجليلة الدكتورة فدوى عبد الرحمن علـى طـه التـي    : وأولهم

  . أشرفت على هذا البحث

كذلك نوجه الشكر إلي أسرة دار الوثائق القومية ومكتبة السـودان    

  . ني على كريم تعاونهم معناومكتبة المجلس الوط

ونسجل اعترافنا بالجميل لأساتذتنا بكلية الآداب جامعة الخرطـوم    

  .نستثني منهم أحداًوجامعة أم درمان الإسلامية لا 



د  

  

  مستخلص 

  م وتأثيرها على الإستقرار السياسي 1985-1955قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 

  لحسنعبد العظيم محمد حمد أبو ا

- 1955هذه دراسة تاريخية لقضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان منذ   

  . م لمعرفة تطور القضية عبر السنين وتأثيرها على الاستقرار السياسي1985

كان الدستور الإسلامي محوراً هاماً من محاور الجدل داخل اللجان الدستورية   

واستطال النقاش بشأنه سنوات مما يوضح تخبط  والجمعية التأسيسية ثم مجلس الشعب القومي

  . القوى السياسية وعجزها عن وضع دستور يراعى التنوع العرقي والثقافي في السودان

وصف الباحث الأحداث التاريخية مع النقد والتحليل والتقيد بالتسلسل الزمني للأحداث   

  .واعتمد على مصادر أولية وثانوية

ها أن الانشغال بقضية إسلامية الدستور صرف الحكومات وصل الباحث إلي نتائج أهم  

في فترة الديمقراطية عن التصدي لمشكلات السودان الملحة في التنمية والتطور ورفاهية 

  .م1969مايو  25م و 1958نوفمبر  17الشعب وأسفر ذلك عن وقوع إنقلابين عسكريين في 

فدرالية أدى إلي التصعيد وأن الإصرار على إسلامية الدستور وإهمال الوعد بال  

  . العسكري في الجنوب في الستينيات

م كانت 1983كذلك توصل الباحث إلي أن القوانين الإسلامية التي صدرت في سبتمبر   

م الشيء 1972م التي استلزمها توقيع اتفاقية أديس أبابا 1973نقضاً للصفة العلمانية لدستور 

  . يار السلام الذي نعمت به البلاد لعشر سنواتالذي تسبب في اندلاع الحرب بالجنوب وإنه

على ذلك يرى الباحث أن الخطوة الأولى في طريق الاستقرار السياسي تكون بالاتفاق   

  .على دستور علماني ينظر بعين الاعتبار إلي التنوع العرقي والثقافي في السودان



  

  
 

Abstract 
 
This is a historical study about the idea of the Islamic constitution in 
Sudan since independence in 1 The process of Islamic constitution and 
laws (1955-1985) incorporated with their effects on political stability 
in the Sudan.  
ABD ELAZEIM MOHAMMED HAMED ABU ELHASSAN  

I introduce a historical study on Islamic constitution and the laws 
of the Sudan since 1955 that leads to an understanding of the promotion 
or development of the topic through years together with its effects in 
political stability. 
 The Islamic constitution proved to be an essential target (axis) in 
argumentative discussions inside the constitutional committees, the 
constituent Assembly and the National parliament. It took them along 
time which explains the confusion and impediment of the political 
partners to take a final decision for establishing a constitution which 
considers the racial and the cultural diversities in the Sudan. 
 The research demonstrates the historical events together with 
criticism, analyzing and assessing restricted by arranged serial happening 
with reference to prior and secondary sources. The research has come to 
the conclusion that the argumentative discussions on the framing of the 
Islamic constitution aimed at distraction, or diverting attention of 
governments during the reign of democracy to prevent them from solving 
the urgent problems  in the field of development and the welfare of the 
whole people of the Sudan. 
 This resulted in the happening of two coup det at : the first took 
place on the 17th of November 1958 and the second on the 25th of may 
1969. 
 The determination on the framing of Islamic constitution led to the 
ignoring or neglecting the promise of federation which paved the way for 
heightening military  war in the south during the sixties.  
 The researcher found out that the Islamic laws (Sharia laws) of 
September 1983 contradicted the secular constitution of 1973 which was 
known as Addis Ababa Agreement in 1972. This led to the breakout of 
war in the south together with the collapse of peace and trust which 
prevailed through the Sudan for ten years. 
 Finally the researcher suggests that the first step towards 
restoration of political stability comes through the approach of wholly 
agreement on secular constitution with consideration to diversities of race 
and culture in the Sudan. هـ  



و  

956 to the end of the second military government in April 1985. Its 

aim is to discuss the impact of this issue onts and their relationship to 

political instability. 

The researcher described and analyzed historical events in a chorological 

order. The study relied on primary and secondary sources. 

The most important results were that the democratic governments 
concentrated on the issue of the Islamic constitution, rather than 
addressing the pressing problems of the country. The result was two 
military coups d'état in November 1958 and May 1969. Concern with 
this issue of Islamic constitution augmented the southern problem. In 
addition, the so-called September 1983 Laws imposed during the 
May regime was a reversal of the secularism embodied in the 1973 
constitution. That secularism was necessitated by the signing of the 
Addis Ababa Agreement 1972. The 1983 September laws were a 
result of national reconciliation between the May regime and the 
northern right wing political parties, which benefited the Muslim 

Brotherhood. 
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  محتويات البحث

  الصفحة وعـــــــــالموض

  أ الآية

  ب  الإهداء 

  ج  الشكر والتقدير 

  د مستخلص باللغة العربية

  ه مستخلص باللغة الإنجليزية

  و  محتويات البحث

  ح   المقدمة

  1  1956–1821التطورات السياسية والدستورية: الفصل الأول

  1         1881 – 1821فترة الحكم التركي المصري -

  2  فترة المهدية  -

  2  1899اتفاقية الحكم الثنائي يناير  -

  5  هيئة التشريع قبل الاستقلال -

  10  التطورات  السياسية -

  13 مفاوضات الحكم الذاتي وتقرير المصير -

  17  )1958نوفمبر –1956يناير(فكرة الدستور الإسلامي:  ل الثانيالفص

  17 اللجنة القومية للدستور-

  24 مناقشة فصول الدستور داخل اللجنة -

  26 اللجنة الأربعينية للدستور-

  29 مناقشة الجمعية التأسيسية لمسودة الدستور-

  33 )1968–1964(فكرة الدستور الإسلامي: الفصل الثالث

  33 تقديم عن فترة الحكم العسكري الأول -

  36 1965 – 1964الحكومة الانتقالية  -

  36  الجماعة الإسلامية للدستور -

  39  وتكوين الجمعية التأسيسية 1965ت انتخابا -

  الأزمة  الدستورية -
41  



  

  اللجنة القومية للدستور -
48  

 مناقشات اللجنة القومية للدستور -
50  

  الجمعية التأسيسية حلّ -
78  

  الجمعية التأسيسية الثانية ومسألة الدستور : الفصل الرابع
80  

 1968لجنة الدستور الجديدة  -
82  

  95 )1973–1969(الإسلاميفكرة الدستور: خامسالفصل ال

  95  م1969مايو  25الانقلاب العسكري في -

  96  .وضع الدستور الدائم بواسطة مجلس الشعب -

  107 1983–1977القوانين الإسلاميةالسادس لالفص

  107 دوافع نميري لإصدار القانون الإسلامي-

  108  لجنة مراجعة القوانين السارية في البلاد -

  110  م1983القوانين الإسلامية سبتمبر  -

  112  معارضة لجنة مراجعة القوانين-

  114  م1983تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم يونيو -

  115  البعد القانوني للتشريعات الإسلامية

  116  مشروع التعديلات الدستورية-

  121 الأخوان المسلمون وتطبيق الشريعة الإسلامية-

  123  معارضة القوانين الإسلامية داخل مجلس الشعب وخارجه -

  132  الانقلاب على الأخوان المسلمين ونهاية حكم نميري -

  137  خاتمة  

  139  لمراجع المصادر وا



ط  

  

 

  المقدمة 

  :أهمية موضوع البحث

 – 1956تكتسب دراسة تاريخ الدستور الإسلامي والقوانين الإسلامية بين الأعوام   

خلال دارت  التيمحوراً مهماً من محاور النقاش  أهمية خاصة لأن المسألة كانت  1985

هذه الفترة بدرجة أنها طغت على ما عداها من موضوعات حيوية ومصيرية خاصة خلال 

كما . 1969 – 1965والديمقراطية الثانية  1958 – 1956فترة الديمقراطية الأولى 

 – 1969(تعرضت هذه المسألة لتقلبات حكم الفرد خلال فترة الحكم العسكري الثاني 

كانت تحركها أهواء فردية  1983التي صدرت عام  ورغم أن قوانين سبتمبر). 1985

وطموحات حركة الأخوان المسلمين للاستئثار بالسلطة إلا أنها لازمت تاريخ السودان في 

  . 1985الفترة التي تلت عام 

  :أسباب اختيار الموضوع

تستهدف هذه الدراسة متابعة تطور فكرة الدستور الإسلامي في السودان منذ   

م وذلك بقصد التعرف على 1985م وإلى نهاية الحكومة العسكرية الثانية في 1956الاستقلال 

   .تبلور هذه الفكرة عبر السنين وتأثيرها في تاريخ السودان السياسي

  :مشكلة البحث

لم يعرف الاستقرار قد كانت تتجاذبه قوى  ة البحث في أن دستور السودانتتمثل مشكل  

  .لدستورسياسية مختلفة تصر على هوية معينة ل

  :فروض البحث

  .لم يكن الاتجاه السياسي المطالب بالدستور الإسلامي معبراً عن أهل السودان عامتهم  -  1

وإهمال  أدت المطالبة بالدستور الإسلامي إلى عدم الاستقرار السياسي في السودان  -  2

  .المسائل الملحة

الإستقرار السياسي  1973الدستور الذي قُدَّم إلى مجلس الشعب السوداني عام حقق   -  3

  بسبب صفته العلمانية ؟

   . تفاقمت مشكلة الجنوب بسبب الإصرار على دستور إسلامي  -  4

  

  

  



  

  

  :منهج البحث

  .التقيد بالتسلسل التاريخي و مع التحليل والنقد وصف الباحث الأحداث التاريخية   

  :الدراسات السابقة

  :الرسائل الجامعية

م، 1969 – 1956التطورات الدستورية في السودان فدوى محمد الحسن، تاريخ   -  1

  .م2004رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم 

م، 1996 – 1956عادل أحمد موسى، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في السودان   -  2

  .رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم

 م، رسالة1985 – 1969محرم عوض السيد حسن، التطورات الدستورية لنظام مايو   -  3

  .جامعة الخرطوم –ماجستير 

  :الكتب

معهد البحوث والدراسات  –تجربة نميري الإسلامية في السودان  –عبد اللطيف البوني  - 1

  .م1995 –الخرطوم  –الاجتماعية 

  

  :الهيكل العام

الفصل الأول خلفية تاريخية تناولت التطورات : وخاتمة يتكون البحث من خمسة فصول

ظهور فكرة الدستور الإسلامي تناول الفصل الثاني .  1956 – 1821السياسية والدستورية 

م تاريخ وقوع الانقلاب العسكري الأول 1958نوفمبر  17إلى  1956وتطورها فيما بين يناير 

حيث ناقش مداولات اللجنة القومية للدستور ومناقشة مسودة الدستور داخل البرلمان بالتركيز 

الدستور الإسلامي في الفترة  ناول الفصل الثالث تاريخت. على الجوانب الإسلامية في الدستور

مستهلاً الفصل بموجز عهد الجمعية التأسيسية الأولى  1986يناير  م إلى1964أكتوبر  21من 

م في جنوب 1964 أكتوبر 21 – 1958نوفمبر  17عن سياسة الحكومة العسكرية الأولى 

ن ذلك لأن الإصرار على هوية السودان وكان من الضروري في نظر الباحث أن يتحدث ع

الدستور وسياسة الحكومات المتعاقبة عمّقت المشكلة بين الشمال و الجنوب وساهمت في عدم 

للجماعة الإسلامية والأزمة الدستورية في تعرض الفصل  .الاستقرار السياسي في السودان

دستور ومناقشة والتي نجمت عن حل الحزب الشيوعي السوداني واللجنة القومية لل 1965عام 

ناقش الفصل الرابع فكرة الدستور الإسلامي في عهد . مسودة الدستور في الجمعية التأسيسية

وقوع  حتىعن الدستور  الجمعية التأسيسية الثانية وتكوين لجنة جديدة وعدم اتخاذ موقف حاسم

 لامي فيالدستور الإسكرة ف ناقش الفصل الخامس .م1969مايو  25الانقلاب العسكري الثاني 



ك  

ضع الدستور الدائم في مجلس الشعب وم مستعرضاً 1985-1969سنوات الحكم المايوي 

ع نميري لإصدار القانون الإسلامي دواف .م الدائم1973بعض السمات التشريعية لدستور و

القوانين .م1978معارضة لجنة تعديل القوانين عة القوانين السارية في البلاد، لجنة مراجتكوين 

تعرضت  .معارضة القوانين الإسلامية، م وتأثيرها على الدستور1983ة في سبتمبر الإسلامي

  . الخاتمة لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث

    

  :تقويم المصادر و المراجع  

بعمل و بالجمعية التشريعية الأولى استندت هذه الدراسة إلى طائفة من الوثائق المتعلقة  

حول مشروع  الرأيئق الجمعية التأسيسية لمعرفة اتجاهات اللجنة القومية للدستور ووثا

الدستور، كذلك التقارير المصلحية ووثائق القصر الجمهوري ووزارة الخارجية حول بعض 

  .التي وردت في البحث، ومحاضر الجمعية التأسيسية ومداولات مجلس الشعبالمسائل 

إلى 1956ي الفترة من صدرت ف التيأيضاً اعتمدت الدراسة على الصحف والمجلات   

إلا صحف فترة مايو الشمولية التي لم تسمح  لم توضحه الوثائق أحياناً م إذ وضحت ما1985

   .بحرية الصحافة ولذلك كانت تعكس وجهة نظر الدولة فقط

استفاد الباحث من الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث 

التي تطرقت  ورجع الباحث إلى عدد من الكتب  .لمنشورةكرسائل الماجستير والدكتوراه غير ا

ستطع الاطلاع عليها ييشير الباحث إلى أن بعض الوثائق لم . لجوانب من موضوع البحث

  .لأنها كانت في حالة مزرية لا تسمح بذلك

  
 



 

  الفصل الأول

  1956 – 1821التطورات السياسية والدستورية 

  

وتمثل  1956 – 1821يتناول هذا الفصل التطورات السياسية والدستورية في السودان 

  . خلفية تاريخية مهمة لربط الأحداث التي أعقبت إعلان استقلال السودان

          1881 – 1821فترة الحكم التركي المصري 

وكان هذا الغزو  1821سودان الحديث بالغزو التركي المصري عام بدأ ما يعرف بال

على استغلال موارد السودان المادية والبشرية مما يعني مركزية الحكم  سساًمؤوالحكم الذي تلاه 

أسس الأتراك نظاماً قضائياً أصبح من دعامات وفيما يتعلق بالنظام القضائي فقد . لتحقيق ذلك

دولة الفونج كان بها نظام قضائي إسلامي إلا أنه لم ينشأ في ظل دولة النظام المركزي ورغم أن 

مركزية تفرض نفوذها على مؤسسات الحكم وتديرها مركزياً، مما أعطى رجاله درجة من 

. أما الأتراك فقد أخضعوا المؤسسة القضائية لسلطة الدولة المركزية إخضاعاً تاماً. الاستقلال

ويحتل قاضي عموم السودان أعلى منصب . مرتبات وتفصلهم فالدولة تعين القضاة وتمنحهم

كما يرأس مجلس الإفتاء وينظر . ويتولى ترشيح القضاة والمرور عليهم في المديريات. قضائي

ويحتل المفتي . مجلس الإفتاء في الاستئنافات والقضايا الهامة مثل القتل وسرقة أموال الدولة

تأسست مجالس محلية في المديريات  1850ي عام وف. المنصب الثاني في الجهاز القضائي

بسلطات مدنية وجنائية ولكن أعضاءها لم يكونوا ملمين بأمور الشريعة، بل كانوا يطبقون 

   )1(.العرف لأن أغلبهم من التجار والأعيان

المصري على المؤسسة الدينية المتمثلة في القضاء وعلمائه  –اعتمد الحكم التركي 

وكان الأتراك متنبهين منذ بداية الغزو إلى . د على بعض الطرق الصوفيةكما اعتم. السنيين

ولم ينحصر . فكان القضاة يتخللون نسيج نظام الحكم الإقليمي. استغلال الإسلام في دعم حكمهم

دورهم في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وإنما استغلوا مكانتهم الدينية وإجلال الناس لهم 

المصري  –كان للمحاكم الشرعية في بداية الحكم التركي     )2(.م والمحكومينليصلوا بين الحاك

سلطات مدنية وجنائية ولكن سلطاتها تقلصت حتى انحصرت في النظر في قضايا الأحوال 

الشخصية ولم يكن هناك قانون خاص بالسودان بل كان العمل يسير بالمنشورات واللوائح التي 

كانت هناك ثلاثة قوانين مطبقة فطبق القانون المدني على . صرتنظم أعمال المجلس كما في م

                                                 
   76ص  2002، طبعة ثانية دار مصحف إفريقيا 1955 – 1820محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث  )1(
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ولم تعتمد الشريعة في . موظفي الدولة والقانون العسكري على الجيش والشريعة على السودانيين

  . ل لصعوبة الإثبات بهاقوانين القت

  

  فترة المهدية

ة المهدية دعا وتأسيس دول 1885ونجاحها في عام  1881بعد اندلاع الثورة المهدية عام 

وكانت الدولة المهدية دولة ثيوقراطية تستمد السلطة . المهدي إلى العودة رأساً إلى الكتاب والسنة

ويعتبر الجهاز القضائي من أهم مؤسسات . المركزية قوتها وشرعيتها من فكرة المهدي المنتظر

الدعاوى من الأفراد وهو الذي ينظر في . ويتولى قاضي الإسلام الإشراف عليه. الحكم المركزي

وبما أن المنصب يحتاج إلى دراية بأمور . وينظر الاستئنافات ويصدق على أحكام القصاص

  )1(.الشريعة، فكان وقفاً على العلماء من خريجي الأزهر والمعاهد المحلية

  

  1956 – 1899التطورات الدستورية 

  اتفاقية الحكم الثنائي

وقفاً قانونياً خاصاً فهو ليس في حكم م م جعلت للسودان1899وقعت في يناير   

تديره حكومة منتدبة من  وإنماالمستعمرات البريطانية، كما أنه ليس مستعمرة مصرية خالصة، 

والحكومة الثنائية في عرف القانون الدولي العام هي حكومة  .مصر وبريطانيا: قبل الدولتين

  )2( .تحكمها التيانتقالية إلى أن يبت في مصير البلاد 

م تولى الحاكم العام جميع السلطات العسكرية والمدنية 1899وفقاً لأحكام وفقا     

في السودان وكان حكمه هو حكم الفرد المطلق الذي يجمع في يديه السلطتين التنفيذية 

  -:والتشريعية ونصت المادة الرابعة من الوفاق على الآتي

من  والتيوة القانون المعمول به يكون لها قـ التيالقوانين وكافة الأوامر واللوائح "  

شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها 

تحريرها أو نسخها من وقت لآخر بمنشور من الحاكم العام  أووالتصرف فيها ويجوز سنها 

ميع أنحاء السودان أو على وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على ج

                                                 
  .نفس المصدر )1(
  .69م، ص 1943المصري ، لندن -هارولد ماكمايكل، السودان الإنجليزي )2(



 

جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمناً تحرير أو نسخ أي قانون أو أية 

  )1( ..."لائحة من القوانين و اللوائح الموجودة  

وهكذا تولى الحاكم العام السلطة التشريعية بجانب السلطة التنفيذية وأخذ يصدر بمفرده 

  .البلاد المنشورات اللازمة لإدارة

الحاكم العام في السنوات الأولى هي قانون حجج  أصدرها التيأما أهم القوانين   

م وقد وضعا على النسق 1899الأراضي وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية سنة 

م وقانون المحاكم الشرعية عام 1901ثم صدر قانون القضاء المدني سنة . الهندي بعد تبسيطه

م حين تقرر إنشاء مجلس الحاكم 1910الحاكم العام منفرداً بحكم البلاد إلى سنة م وظل 1902

  )2(.العام للحد من سلطات الحاكم العام المطلقة

يتكون المجلس من أعضاء دائمين بحكم مناصبهم وهم المفتش العام، والسكرتير   

ينقص عددهم عن ، والسكرتير الإداري، ومن أعضاء إضافيين لا الماليالقضائي والسكرتير 

  .اثنين ولا يزيد عن أربعة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد

فيما يتعلق . عن اختصاصات المجلس كان للمجلس سلطات تشريعية وأخرى إدارية  

كان  التيبالسلطات التشريعية كانت مهمة المجلس البحث في إصدار القوانين والأوامر واللوائح 

  .ارهاالحاكم العام ينفرد بإصد

وتتقرر المسائل في المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ولكن للحاكم العام أن يخالف   

  )3( .رأي الأغلبية على أن يدون أسباب مخالفته في محضر المجلس

 التيمالت حكومة السودان إلى سياسة الحكم غير المباشر بل اتخذته منطلقاً لسياستها   

هلية، الحكومة المحلية، المجلس الاستشاري، والجمعية الإدارة الأ: نفذتها في أربع مراحل هي

  )4( .التشريعية

  

  

  

                                                 
  مندور المهدي، تاريخ السودان من أقدم العصور إلى قيام الاحزاب السياسية )1(
  .1970محمد إبراهيم حاج موسى، التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان، القاهرة،  )2(
  .يم حاج موسى، مرجع سابقمحمد إبراه  )3(
م، 1958 – 1899أحسان عبد الرحمن كامل، نشأة النظام الديمقراطي البرلماني في السودان وتجربته ألأولى  )4(

  .1981ماجستير ، جامعة الخرطوم، 



 

عند التأمل في السياسة الاستعمارية البريطانية في أفريقيا نجدها تعتمد على الحكم غير 

بطريق غير مباشر  الأهاليالمباشر يعنى النظام الذي يؤثر بواسطته النفوذ الأوربي على 

تأتي إليهم  التيليفهموا أن الأوامر  الأهاليد اه بعيداً ويترك سووبواسطته يضع الأوربي نفس

  -:إلى هدفين 1921عام  )2(رمي تقرير لجنة ملنر )1(.تصدر من زعمائهم

حكومة لامركزية وحكم غير  لإيجادأعطاء السلطات الأهلية حق إدارة الأقاليم كنواة   :الأول

  .مباشر

على القيام بالأعمال الإدارية والفنية وتطعيم الإدارة بهم تعليم بعض السودانيين وتدريبهم   :الثاني

م أمر 1921الوطنيين في الإدارة ويظهر من التقرير السنوي لسير لي استاك عام  لإشراككنواة 

زعماء القبائل والموظفين : السلطات الوطنية في نظر حكومة السودان تتلخص في قسمين هما 

  .الوطنيين

اهتمت الحكومة بالعلماء وشيوخ الطرق  –الحكم الثنائي  ومنذ بداية -في الواقع   

الصوفية وزعماء القبائل فجعلت من العلماء مجلساَ استشارياً في جامع امدرمان ليقدم النصح 

  .تخص الدين الإسلامي التيللحكومة في المسائل 

خشيت الإدارة البريطانية في  1918 – 1914وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى   

ونجت بجمع الحاكم العام فقام  –لمشاعر السودانيين المسلمين من مغبة استنفار تركيا  لسودانا

المشايخ والعلماء والأعيان في العاصمة وشرح لهم نبل المقاصد البريطانية في تلك الحرب فكان 

أن تحمس هؤلاء ووقعوا وثيقة ولاء وإخلاص وفعل مثلهم زعماء العشائر والأعيان في 

  )3(.الأخرىات المديري

وبعد نهاية الحرب سمحت الحكومة لوفد برئاسة على الميرغني وعدد من الزعماء   

  )4(.والعلماء بالسفر إلى لندن لتهنئة الملك بالنصر ولتقديم فروض الولاء والطاعة

قانون سلطات المشايخ في  فأصدرتعلى ذلك بدأت الحكومة في تقنين السلطة القبلية   

الذي يمنح هؤلاء المشايخ سلطات قضائية للفصل في المنازعات داخل م، و1922يونيو  12

م الاعتماد على المشايخ والزعماء في 1927قرر حاكم السودان العام سير جون في عام . القبيلة

يمنح  أن، الذي يجيز للحاكم العام 1927إدارة شؤون قبائلهم فأصدر قانون سلطات المشايخ لسنة 
                                                 

 .67م، ص 1945مصر  -محمد أحمد محجوب، الحكومة المحلية في السودان  )1(
ستعمرات البريطانية للذهاب إلى مصر لدراسة الأوضاع هناك وكتابة تقرير انتدب اللورد ملنر من وزارة الم )2(

  . عن مصر والسودان
 .1915سفر الولاء، الخرطوم  –جريدة السودان  )3(
 .14م، ص 1965مكي شبيكة، مختصر تاريخ السودان الحديث، بيروت،  )4(



 

و الجهات في أي مديرية أو لمحاكم يرأسها أولئك المشايخ وتتألف من سلطات لمشايخ القبائل أ

يرتكبها الأشخاص التابعون  التيكبار رجال قبائلهم أو جهاتهم لتوقيع عقوبات خاصة بالجرائم 

م خطت الحكومة خطوات جريئة في سبيل الحكم 1937لاختصاصهم القبلي أو المحلي وفي سنة 

يقوم عليه نظام  الذيوهو القانون . م1937كومة المحلية لعام غير المباشر فأصدرت قانون الح

  .الحكومة في البلديات والمدن والأرياف

م صدر قانون مجالس المديريات لسنة 1937وإكمالاً لقانون الحكومة المحلية لسنة   

الذي يخول للحاكم العام في مجلسه إصدار أمر بإنشاء مجلس مديرية في أي مديرية وأن  1943

وصفة هذا المجلس كانت استشارية في  )1(يسير عليها المجلس التيفي ذلك الأمر القواعد  يبين

م حين تم منح مجالس 1951نطاق المديرية ولا يتمتع بأية سلطة تنفيذية أو تشريعية إلى سنة 

  .المديريات سلطات تشريعية وتنفيذية

  هيئة التشريع قبل الاستقلال  

اشتملت ) هدلستون(ريجين العام مذكرة إلى الحاكم العام م قدم مؤتمر الخ1942في إبريل   

الحكم  دولتيعشر مطلباً دستورياً وسياسياً واجتماعياً منها إصدار تصريح مشترك من  اثنيعلى 

الثنائي بحق السودان في تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة، ووضع تشريع خاص بتحديد 

عقد شركة الجزيرة  وإلغاءالشمال والجنوب،  الجنسية السودانية، وتوحيد برامج التعليم في

  .الخ... الزراعية 

) إبراهيم أحمد(في لقائه برئيس مؤتمر الخريجين ) نيوبولد(وقد أظهر السكرتير الإداري   

بعض نوايا أو خطط الحكومة في إشراك السودانيين في الحكم على نحو يتضح فيما بعد، على 

، ولعل اسمه يدل على 1943في عام  ري لشمال السودانهذا الأساس تم تكوين المجلس الاستشا

  .أمرين، صفته الاستشارية المحضة وأنه قاصر على شمال السودان

  :نوه الحاكم العام في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الأولي إلى صفة المجلس فقال  

ة من ناحية، فهذا المجلس وظيفته أن يقدم المشورة للحاكم العام في مسائل الحكم الهام"  

ويتلقى بيانات عن سياسة الحكومة في بعض المواضيع من ناحية أخرى، وللمجلس أن يشمل في 

  )2("مداولاته جميع نواحي النشاط الحكومي في شمال السودان

                                                 
 .ة الخرطوم، دار الوثائق القومي146-145قانون السودان، المجلد الأول، ص  )1(
مـن محفوظـات دار    1/11/1946الدورة الأولى رقم  –المداولات  –المجلس الاستشاري لشمال السودان  )2(

  .الوثائق القومية بالخرطوم
 



 

المجلس في قانونه الحاكم العام سلطات مطلقة إذ إن الحاكم يمكنه أن يوقف أي  أعطى  

ويحق للحاكم العام أن يقفل باب ) 10(حسب المادة  عضو عن ممارسة عمله داخل المجلس

وله أيضاً حق تحديد زمان عقد الجلسات ومكانها حسب ) 22(النقاش في أي مسألة حسب المادة 

، واجه المجلس نقداً بأنه يهدف إلى فصل شمال السودان عن جنوبه وقد جاء دفاع )13(المادة 

والاجتماعي والعرقي واللغوي بين الشمال والجنوب  ومة عن هذا الاتهام بأن التباين الثقافيكالح

كما انتقد المجلس في طبيعة تكوينه فهو عبارة  )1(يكون حائلاً أمام اختيار ممثلين لائقين للجنوب

عن مجلس معين بواسطة الحاكم العام وعضويته من نظار القبائل وأعضاء مجالس المديريات 

  .من التعليم ورجال الإدارة الأهلية الذين لاحظَّ لهم

لاحظ البريطانيون أنفسهم عيوب هذا المجلس لذلك جاء اقتراح وكيل حكومة السودان   

المجلس سلطات تنفيذية اجتماعية واقتصادية، وفي سبيل هذا الغرض تم تشكيل  بإعطاءفي لندن 

ومهمته دراسة إشراك السودانيين في إدارة بلادهم بصورة  1946عام  مؤتمر إدارة السودان

م، أوصى فيه بتعديل دستور المجلس 1947مارس  31الة، وقد قدم المؤتمر تقريره في فع

الاستشاري ليكون جمعية تمثل الشعب بصورة أوسع لتكون خطوة نحو الحكم الذاتي، وافق 

تضمنت قيام جمعية تشريعية  التيالمجلس الاستشاري على توصيات مؤتمر إدارة السودان 

م قانون المجلس التنفيذي، والجمعية 1948يونيو  19م العام في ومجلس تنفيذي، وأصدر الحاك

  .م1948التشريعية وأصبح ساري المفعول بقيام الجمعية التشريعية في ديسمبر 

على أن يتكون المجلس  1948نص قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لعام  

المجلس التنفيذي بأعمال الحكومة  عشر عضواً، ويختص وأنثىالتنفيذي من الحاكم العام رئيساً 

التنفيذية والإدارية وفقاً للمادة التاسعة من قانون المجلس التنفيذي وهو بمثابة مجلس الوزراء، 

  .وقد حل المجلس التنفيذي محل مجلس الحاكم العام

 منتخبين،تكونت الجمعية التشريعية من أعضاء معينين بواسطة الحاكم العام، وأعضاء   

شارك الجنوبيون في  )2( .ضواً من الجنوب تنتخبهم مجالس المديريات الجنوبيةع 13وعدد 

  .م1947جوبا عام ة بتوصيات مؤتمر المؤسسات الدستوري

ومما يميز  بقيام الجمعية التشريعية دخل السودان مرحلة جديدة في التطورات الدستورية  

  .إلى عقيدة الناسقانون الجمعية التشريعية طبيعته العلمانية إذ لم يشر فيه 

                                                 
  .39م، ص 1970، القاهرة، التجربة الديمقراطية، وتطور نظم الحكم في السودانإبراهيم حاج موسى،   )1(
م، رسالة ماجسـتير، جامعـة   1951-1925رة البريطانية في السودان، عايدة محجوب كمال الدين، الإدا  )2(

  .307م، ص 1989القاهرة 



 

ساعدت الجمعية التشريعية على تأهيل عدد من الوزراء والنواب السودانيين في إدارة الحكم  

ونظم الحياة البرلمانية، كما استفاد الوزراء السودانيون في المجلس التنفيذي خبرة في ممارسة 

  .الحكم من موقع صناعة القرار

رفع لدولتي الحكم الثنائي  الذيحكم الذاتي الجمعية التشريعية مسودة دستور ال أجازت  

  .م1952مايو  8في 

إلى أن وجود المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية يعد خطوة  الإشارةعلى هذا يمكن   

  .هامة في تاريخ التطور الدستوري في السودان

  -:م التوصية الآتية9/12/1950هذا وقد رفعت الجمعية التشريعية في   

معية التشريعية للسودان نرجو من معاليكم تعيين لجنة يكون نصف نحن أعضاء الج"  

من السودانيين لتعيد النظر في جميع نصوص قانون المجلس التنفيذي،  –على الأقل  – أعضاءها

تختص بالانتخابات للجمعية والمجلس ويزيد من نفوذها  والتيم 1948والجمعية التشريعية سنة 

ذات رقابة برلمانية كاملة في حيز نطاق الاتفاقيات الدستورية كأداة فعالة لحكومة ديمقراطية 

  )1("القائمة

أمراً بتكوين لجنة مشتركة من داخل  1951مارس  29على ذلك أصدر الحاكم العام في   

وخارج الجمعية التشريعية عرفت بلجنة تعديل الدستور لتضع التوصيات بشأن إجراء التعديل 

ات كل من المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية كمؤسسات الدستوري اللازم لزيادة صلاحي

لحكومة ديمقراطية لا تخرج عن نطاق الاتفاقيات الدستورية السابقة، وضمن اللجنة أعضاء من 

  .رفض المشاركة الذيجميع الأحزاب السياسية الرسمية عدا حزب الأشقاء 

اتي كما أعدتها لجنة تعديل م مسودة دستور الحكم الذ1952ناقشت الجمعية التشريعية في   
الدستور، وقد تضمنت مسودة القانون إقامة مجلس وزراء جميع أعضائه من السودانيين ومجلس 

من أعضائه منتخبون، على أن يكون مجلس  3/5نواب جميع أعضائه منتخبون ومجلس شيوخ 
خلي، على أن يظل أمام الشعب عن جميع الأعمال التنفيذية والإدارية للحكم الدا مسئولاالوزراء 

  :عن المسائل الآتية ومسئولاالحاكم العام رئيساً 
  .تطورات هامة بأيالشؤون الخارجية على أن يحيط مجلس الوزراء   :أولاً
مسؤوليته الخاصة بالنسبة لاستمرار عقود خدمة الموظفين المدنيين ومسؤوليته عن   :ثانياً

  .جنوب السودان

                                                 
  .، دار الوثائق القومية بالخرطوم47ص  1/1/1اللجنة القومية للدستور، تقرير القاضي ستانلي بيكر، رقم   )1(



 

وبعد . مة دستورية أو مالية أو إذا هدد القانون أو النظامله حق التدخل إذا نشبت أز  :ثالثاً
م مع رجاء الجمعية للحاكم 1952إبريل  23عدة جلسات تمت الموافقة على القانون في 

  )1( .العام إدخال بعض التعديلات عليه
الجمعية مسودة الدستور رغم محاولات بعض الأحزاب والهيئات السودانية  أجازتوقد   

  .للحيلولة دون وضع الدستور موضع التنفيذ عدا حزب الأمة
م أرسل الحاكم العام روبرت هاو مسودة الدستور إلى دولتي الحكم 1952مايو  8وفي   

بالحكم الملكي، وتبنى  أطاحت التيم 1952في يوليو  في مصر الثنائي ثم كانت حركة الجيش
صير للسودانيين، وبعد ضباط الانقلاب موقفاً تجاه السودان يتمثل في منح حق تقرير الم

محادثات مع الأحزاب السياسية في السودان توصلوا إلى اتفاقيات رمت في مجملها إلى تعديل 
مسودة دستور الحكم الذاتي بصورة تعمل على تقليص سلطات الحاكم العام خلال الفترة الانتقالية 

إلى فرض عقيدة دون مرة أخرى لم يشر في هذه المسودة  .وذلك بتكوين لجنة للحد من سلطاته
كما . غيرها وبنيت مسودة الدستور في مجملها على تجربة الديمقراطية الليبرالية في بريطانيا

  .أكد حرية الدين والرأي

وعلى ضوء ذلك بدأت المفاوضات المصرية، البريطانية حول الحكم الذاتي وتقرير   

م 1953نوفمبر  12م الذاتي في أفضت إلى توقيع اتفاقية الحك والتيم 1952المصير في نوفمبر 

وحتى يستطيع السودانيون تقرير مصيرهم في جو محايد نصت الاتفاقية على أن تبدأ فترة انتقال 

وأصبح الدستور وهو دستور  .سنوات يتوفر فيها للسودانيين الحكم الذاتي الكامل 3لا تتجاوز 

دستور الحكم وقد نص  . ير المصيرعلماني في الأساس الملحق الرابع لاتفاقية الحكم الذاتي وتقر

  :على الآتي م1953الذاتي 

مادة، وتضمن هذا الدستور الأحكام  103فصلاً تضم  11يتكون دستور الحكم الذاتي من   

  )2( .تنظم كافة جوانب الحياة السياسية التي

أشار قانون الحكم الذاتي إلى الحقوق الأساسية وأكد هذه الحقوق بالنص عليها في   

الثاني من القانون حيث نص على حق الحرية والمساواة في المادة الخامسة، كما حظر  الفصل

المادة  -القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو مصادرة ممتلكاته إلا وفقاً لأحكام القانون 

وخضوع  –المادة السابعة  –كما أكد حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات  –السادسة 

                                                 
، دار 1193منـه، ص   26إلى  19/4/1952مضابط الجمعية التشريعية، الجمعية الأولى، الدورة الثالثة،   )1(

  .الوثائق القومية الخرطوم
فدوى عبد الرحمن على طه، كيف نال السودان استقلاله، ، دار الخرطوم للطباعة والنشـر الخرطـوم،      )2(

  .126م، ص1997



 

ولضمان حيدة المحاكم نص  –المادة الثامنة  –لحكم القانون كما تطبقه المحاكم جميع الأشخاص 

على استقلال الهيئة القضائية وبين أن ليس لأي سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية حق 

وأناط حماية هذه الحقوق بالمحكمة العليا  –المادة التاسعة  –التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها 

وعن تشكيل السلطات الدستورية تكلم قانون الحكم الذاتي عن الحاكم العام  –ة العاشرة الماد –

فصل ثاني، ثم عن الهيئة التشريعية في فصل  يوسلطاته في فصل، ثم عن الهيئة التنفيذية ف

  .ثالث، وعن الهيئة القضائية في فصل رابع

قيدت في أحيان  التيالعام تناول الفصل الثالث من دستور الحكم الذاتي سلطات الحاكم   

) 13(بمشاورة رئيس الوزراء وتناول الفصل الرابع من الدستور السلطة التنفيذية فحسب المادة 

ينتخبه مجلس النواب من وقت لآخر رئيساً للوزراء، كما  الذيأن يعين الحاكم العام الشخص 

لا يقل عن عشرة، ولا  يعين الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدداً من الوزراء

من البرلمان يمثلان الدوائر  –على الأقل  –يزيد عن خمسة عشر وزيراً من بينهم وزيران 

على أن يكون الوزير المعين من أصحاب ) 15(ونصت الفقرة الأولى من المادة . الجنوبية

ن واجب وم. الأهلية لعضوية البرلمان والوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء

تعلق بالإدارة ومن الحق على يرئيس الوزراء اطلاع الحاكم العام على قرارات مجلسه فيما 

يطلبها من وقت لآخر عن إدارة البلاد أو أي  التيالحاكم العام المعلومات  إعطاءمجلس الوزراء 

   )1(.تشريع مقترح

م ومجلس الشيوخ تتكون من الحاكم العا التيتناول الفصل الخامس للهيئة التشريعية   

على أن يتكون برلمان السودان من مجلسين، مجلس للشيوخ ) 29(والنواب، وقد نصت المادة 

على أن يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين فقط ) 32(ونصت المادة . ومجلس للنواب

   )2(.لتمثيل الدوائر

نهم الحاكم عضواً ثلاثون منهم بالانتخاب وعشرون يعي) 50(يتكون مجلس الشيوخ من   

يتكون ). 41المادة (سنوات، وهو غير قابل للحل  3مدة مجلس الشيوخ ). 30المادة (العام 

  ).40المادة (سنوات وهو قابل للحل  3عضواً مدته  95مجلس النواب من 

للحاكم العام دعوة المجلسين للاجتماع في  أجازاختص الفصل السادس بالتشريع حيث   

  :يع الحالات الآتيةجلسة مشتركة للنظر في تشر
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عندما يكون مشروع قانون محل خلاف أجازه مجلس ورفضه أو عدل فيه المجلس الآخر   

بصورة غير مقبولة للمجلس الأول، أو أن المجلس الآخر لم يجز هذا المشروع  في مدة 

  .ستة أشهر

ع إذا عرض مشروع قانون على أحد المجلسين ونظر إليه الحاكم العام باعتباره مشرو  

  .قانون بالغ الأهمية

الأعضاء في جلسة مشتركة يعرض للحاكم  4/3إذا أجيز مشروع القانون المذكور بأغلبية   

  ..عليه للموافقةالعام 

تناول الفصل السابع المالية، الثامن المراجع العام، بينما اختص الفصل التاسع بالهيئة   

حارس الدستور ولها اختصاص النظر الهيئة القضائية هي ) 52(القضائية، واعتبرت المادة 

والحكم في أي مسألة تشمل تفسير الدستور الموضوع بموجب هذا أو تطبيق الحقوق والحريات 

  )1( .الممنوحة بموجب الفصل الثاني، وتمارس المحكمة تفسير الدستور

وتناول الفصل . اختص الفصل العاشر من دستور الحكم الذاتي بلجنة الخدمة العامة  

جعلت الحاكم العام يحتفظ ببعض سلطاته فيما يتعلق  التيعشر أحكام الفترة الانتقالية  الحادي

بالشؤون الخارجية، وبمعاملة جميع سكان مديريات السودان، وبمسؤوليته في حالة حدوث انهيار 

  ).102المادة (دستوري 

لدستور ولها من قانون الحكم الذاتي على أن الهيئة القضائية هي حارسة ا 82نصت المادة 

اختصاص النظر والحكم في أي مسألة تشمل تفسير الدستور الموضوع ، أو تطبيق الحقوق 

وأن تمارس المحكمة المدنية العليا اختصاصات . والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني

  .تفسير الدستور

 1969م وإلى 1956منذ  –إلا من بعض التعديلات الطفيفة  –ظل هذا الدستور نافذاً   

 .م1964إلى  1958باعتباره دستور السودان المؤقت سوى فترة الحكومة العسكرية الأولي من 

إلا أن الحكم الاستعماري وبالرغم من أن التأثير الإسلامي على القانون السوداني ظل مهماً 

وبعد الاستقلال دار نقاش كثير . البريطاني ترك القطر بنظام تشريعي مشتق من عدة مصادر

    . النظام الذي ورث من البريطانيين إلغاءالحاجة إلى إصلاح أو حول 

  :السياسية  التطورات  

بدأ التحالف بين المثقفين وزعماء الطائفية خلال الحكم الثنائي وبالتحديد في  أواخر العشرينيات 

 ـ  د وأوائل الثلاثينيات عندما شرع الزعيمان الدينيان علي  الميرغني زعيم طائفة الختميـة  وعب
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الرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار  في استقطاب المثقفين الذين كانوا يفتقـرون إلـى السـند    

م أي تنظيم سياسي يمثل أرائهم وقد دفع تجاهـل  1936حتى  نولم يكن للسودانيي.   الجماهيري

ن السودانيين لتكوين تنظيم يعبر ع 1936دولتي الحكم الثنائي للسودانيين عند توقيع معاهدة عام 

  )1(.م تمخض عنه قيام مؤتمر الخريجين العام1938فبراير  12ودعي لاجتماع في .  آرائهم

وكان ذلك التأثير  1918بدأ تأثير السيدين على المتعلمين في نادي الخريجين الذي تأسس عام    

وفي مطلع الثلاثينيات عندما بدأ بعض الخريجين في اتخاذ مواقفهم على  1924عقب ثورة عام 

فقد ساند الخريجون من طائفة الختمية احمد السيد الفيل الذي كان من ثقاة السـيد  .  س طائفيأسا

علي الميرغني وأيد الخريجون من طائفة الأنصار محمد علي شوقي الذي كان صـديقا حميمـا   

  ، )2(للسيد عبد الرحمن المهدي 

تتحالف مـع السـيد عبـد    اتضحت معالم التأثير الطائفي بعد قيام مؤتمر الخريجين وكانت     

الرحمن الجماعة التي أصبحت فيما بعد تعرف بالأشقاء ووقف كبار الخريجين مناصرين للسـيد  

م حدثت توترات بين شباب طائفتي الختمية والأنصار وهمـا  1940علي وخلال فبراير ومارس 

السـيد عبـد   وعندما توترت العلاقة بين . )3(تنظيمان أنشأهما السيد علي وعبد الرحمن المهدي 

الرحمن المهدي وإسماعيل الأزهري بسبب سياسة أزهري الموالية لمصر والتي لا تتفـق مـع   

وتكون حزب الأشـقاء  . رؤيته لمستقبل السودان، سعى الأزهري للحصول على تأييد السيد علي

وتكونت أحزاب اتحادية أخرى مثل حـزب الاتحـاديين    )4(.كأول حزب سياسي 1943في عام 

م في إطـار صـراعات مـؤتمر    1943ار وهم مجموعة انشقت من الأشقاء عام وحزب الأحر

م إلي أحرار اتحـاديين وأحـرار   1945م ثم انقسموا عام 1944الخريجين، ثم كونوا حزبهم في 

انفصاليين وذاب الأحرار الانفصاليون في حزب الأمة وبقي الأحرار الاتحاديون في المسرح إلي 

برزت فيما بعد تيارات اتحادية أخري مثل . )5(تحادي عند تكوينهأن ذابوا في الحزب الوطني الا
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م وعين حماد توفيق رئـيس  1949وحدة وادي النيل والجبهة الوطنية التي تكونت في أغسطس 

محمد عثمان سكرتيرها العام وجاء تكوينها نتيجـة   يحزب الاتحاديين رئيسا لها وكان الدر دير

   .)1(علاقة مع مصرالخلاف مع حزب الأشقاء حول نوع ال

وقد كان لازماً لجذب السند . عموماً وقعت الطبقة المستنيرة تحت نفوذ طائفتي الختمية والأنصار

في غياب سياسة قومية وتعليمية واضحة وبالتالي فقد اعتمدت نتيجة انتخابات  والماليالشعبي 

  )2(ميوالقبلي لا علي أساس قو يالبرلمان السوداني الأول على السند الطائف

وهكذا فقد تشكلت الكيانات السياسية والأحزاب في الفترة السابقة لتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي 

من مجموعتين ضمت الأولى الأحزاب الاتحادية وهي  1953فبراير  12وتقرير المصير في 

حزب الأشقاء وأهدافه خلق حكومة مستقلة تحت التاج المصري وانقسم هذا الحزب نتيجة 

ت الداخلية، وحزب الجبهة الوطنية وهدفه أن يعطى السودان تحت التاج المصري للصراعا

على أن يكون له حق الانفصال، وحزب وحدة وادي النيل وأهدافه ) سيادة( وضعية الدومنيون 

تحت التاج ) الدومنيون(الوحدة الاندماجية الكاملة مع مصر وحزب الاتحاديين وهدفه وضع 

وحزب الأحرار الاتحاديين وأهدافه أن يكون السودان تحت  المصري مع حق الانفصال،

الوصاية المصرية لفترة انتقالية ينال بعدها استقلاله إضافة لذلك كونت أحزاب الجبهة الوطنية 

المتحدة مع قادة اتحاد العمال واتحاد موظفي السودان جبهة سميت الجبهة المتحدة لتحرير 

  . )3(السودان 

ب الاستقلالية فيقف على رأسها حزب الأمة وتبنى سياسة التعاون مع أما علي صعيد الأحزا

والحزب الجمهوري الذي  ينادي .  الإدارة البريطانية للوصول تدريجياً إلى الحكم الذاتي

، وحزب السودان الذي  ينادي بالاستقلال التام يبالاستقلال الفوري علي أساس النظام الجمهور

خلال " الكومنولث"فضل الحزب رابطة الشعوب البريطانية علي أساس النظام الجهوري وي

مرحلة تقرير المصير، والحزب الجمهوري الاشتراكي ويطالب بالاستقلال الفوري علي أسس 

  .)4(جمهورية اشتراكية 
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وجد الفكر الماركسي طريقه إلى السودان عبر الطلاب الذين يدرسون بمصر حيث اعتنقـت     

باسم الحركة م 1946ل خلية شيوعية بالسودان سنة ركسية وأسسوا أومجموعة منهم المبادئ الما

من حلقة صغيرة من العمـال والطلبـة والمثقفـين واشـتمل     ) حستو(السودانية للتحرر الوطني 

دستورها علي النضال ضد المستعمر البريطاني وحق الشعب في تقرير مصيره وصاغت حستو 

والسوداني بديلا لشعار وحدة وادي النيـل تحـت   شعار الكفاح المشترك بين الشعبين المصري 

وأصبحت هذه الحركة الجبهة المعادية للاسـتعمار وخاضـت الانتخابـات    . )1(التاج المصري 

وتغلغل نفوذ الحركة وسط العمال فبـرزت إلـى الوجـود     .البرلمانية الأولى على هذا الأساس

واسـتطاعت  . إلى قيادة النقابة خاصة بعد تكوين نقابة السكة حديد ووصول عدد من الشيوعيين

هذه العناصر في وقت لاحق أن تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي تكون عام 

1949 .  

 ـ  ت انشأت الحركة الإسلامية كرد فعل لقوة التيار الشيوعي بكلية غردون في أواخـر الأربعيني

فقامت مجموعة من الطلاب بتكوين  حيث تمكن الشيوعيون من السيطرة على اتحاد طلاب الكلية

وفي ذات الوقت كـان  . والتي تعتبر نواة للحركة الإسلامية بالسودان" حركة التحرير الإسلامي"

عدد من الطلاب السودانيين الذين يدرسون بمصر قد انضموا إلى جماعة الأخـوان المسـلمين   

سلامية أسسـت الجبهـة   مع عدد من الهيئات والجماعات الإ 1955وفي مؤتمر عقد عام . هناك

الإسلامية للدستور وقد عملت جماعة الأخوان المسلمين في إطار هذه الجبهة حتى قيـام الحكـم   

  . العسكري الأول

  مفاوضات الحكم الذاتي وتقرير المصير 

سبقت مفاوضات الحكم الذاتي وتقرير المصير بين الحكومتين المصرية والبريطانية   

الاستقلالية والأحزاب الاتحادية نجم عنها توقيع اتفاقيات عدلت مباحثات مصرية مع الأحزاب 

. 1952مسودة دستور الحكم الذاتي الذي رفعه الحاكم العام إلى دولتي الحكم الثنائي في مايو 

 8وضمنت الحكومة المصرية هذه الاتفاقيات في مذكرة رفعتها إلى الحكومة البريطانية في 

وتعثرت المفاوضات بسبب . البريطانية –وضات المصرية وبذلك بدأت المفا. 1952نوفمبر 

. إصرار الجانب البريطاني على الاحتفاظ بالحاكم العام بمسئولية خاصة نحو جنوب السودان

ومرة أخرى لجأت الحكومة المصرية إلى الأحزاب السودانية ووقعت معها اتفاقية في العاشر من 

  . تبنت وجهة النظر المصرية 1953يناير 
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نصت الاتفاقية على قيام و  1953فبراير  12ت اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في وقع

  :ثلاث لجان

  .في تنفيذ سلطاته التقديرية الحاكم العام لمراقبةلجنة الحاكم العام   -  1

  .لجنة الانتخابات تختص بالإعداد للانتخابات  -  2

  .لجنة السودنة تختص بسودنة الوظائف الحكومية  -  3

ت المادة التاسعة من اتفاقية الحكم الذاتي على أن تنتهي فترة الانتقال بأسرع ما يمكن وهي نص
م، وفيها تنتخب حكومة 1954الفترة التى بدأت بانتخاب أول برلمان سوداني في أول يناير 

 .سودنة الخدمة المدنية، وقوة دفاع السودان، والبوليس: وطنية حددت لها ثلاث مهام رئيسية هي
لاء قوات دولتى الاحتلال من السودان، تنظيم إجراءات تقرير المصير عن طريق جمعية إج

  .سياسية منتخبة

م نال فيها الحزب الوطنى 1953 نوفمبر وعلى ذلك أجريت انتخابات برلمانية في  

في ) مقعداً 22(في مجلس النواب و ) مقعداً 51(الاتحادي أغلبية في مجلس الشيوخ والنواب 

  .وخ وتم انتخاب رئيس الحزب اسماعيل الأزهري رئيساً للوزراءمجلس الشي

الحكم الذاتي وتقرير المصير بأن تبدأ إجراءات تقرير المصير بعد ان يصدر تقتضي اتفاقية 

البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ إجراءات تقرير المصير وعند إعلان 

كومة السودانية مشروعاً بقانون لانتخابات جمعية تأسيسية دولتى الحكم الثنائي بذلك تضع الح

  -:يقره البرلمان ويوافق عليه الحاكم العام، وعند قيام هذه الجمعية التأسيسية تكون لها مهمتان

  .تقرير مصير السودان اما بالارتباط بمصر أو الاستقلال    :الأولى

قرير المصير كما تضع قانون انتخابات أن تضع دستوراً دائماً للسودان يتفق وقرار ت  :الثانية

  .البرلمان السوداني المقبل

م برزت مشكلتان هامتان 19/12/1955وعند إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في   

  .أمام أجهزة الحكم في السودان الأولى مسألة رئاسة الدولة والثانية مسألة الدستور الدائم للبلاد

اختيار خمسة أشخاص باتفاق الأحزاب البرلمانية على  تم التغلب على المشكلة الأولى  

  .ليشكلوا مجلس السيادة سودانيين

أما المشكلة الثانية فقد كانت أكثر تعقيداً وذلك لأن العمل بدستور الحكم الذاتي قد انتهى   

وضع دستور دائم للبلاد بين عشية وضحاها لأن الجمعية  ويتعذر .بإعلان استقلال السودان

ة التى من المفروض أن تضع الدستور الدائم سوف يستغرق إجراءات انتخابها مدة التأسيسي

م معلناً 19/12/1955الحق أن ذلك القرار الذى أصدره مجلس النواب في يوم  وفي. طويلة

استقلال السودان لم يكن بالأمر السهل فلكي يصدر ذلك القرار بالإجماع كان لابد من اتفاق 



 

بعض المسائل الجوهرية ولذلك ففي نفس الجلسة التى أعلن فيها  الحكومة والمعارضة على

مجلس النواب استقلال السودان أصدر ثلاثة قرارات أخرى كان أولها لازماً لصدور قرار 

الاستقلال بالإجماع وهو القرار الخاص بموضوع الجنوب وكان الثاني ضرورياً لاستكمال 

لازماً لبث الطمأنينة في نفوس جميع المواطنين بأنه  مقومات السيادة أما القرار الثالث فقد كان

  .سوف يكون لهم دستور دائم تصدره جمعية تأسيسية منتخبة

استقر رأى المسئولين على أن يصدر البرلمان السوداني القائم حينذاك دستوراً     

قيح قانون فكونت لجنة فنية بوزارة العدل لتن. مؤقتاً للعمل بموجبه حتى يتم وضع الدستور الدائم

الحكم الذاتي واستبعاد المواد التى لا تتلاءم مع الكيان المستقل للدولة الجديدة مثل مواد الفصل 

الثالث الخاصة برأس الدولة، وإضافة المواد التى يقتضيها وضع السودان كدولة مستقلة ذات 

ل الموكول إليها في وقد قامت اللجنة الفنية بالعم. لها لذلكهسيادة لها من مقومات الدولة ما يؤ

. م1955سرعة متناهية وتقدمت بمشروع الدستور المؤقت للحكومة في أواخر ديسمبر سنة 

وعرض المشروع أولاً على الأحزاب السياسية المختلفة التى انتهى قادتها إلى مناقشة مواد 

ة المشروع والاتفاق على أحكامه في زمن وجيز ثم قدم المشروع للبرلمان في جلسة مشترك

  .1956ليعمل به ابتداء من أول يناير  ه واصداره دستوراًللموافقة علي

رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على طريقة وضع الدستور وعرضه على   

  -:البرلمان إلا أن قرار إجازة الدستور المؤقت صدر بالاجماع ونصه كالآتي

ن تقرر الموافقة على نحن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة للمجلسي"  

ر إلا أن تصدالشعب السوداني ويطيعه الأحكام المرافقة وتصدرها دستوراً سودانياً مؤقتاً يراعاه 

  ".في الحين المرتقب أحكام أخرى

  :ويبدو أن هناك عاملان اقتضيا الإسراع في وضع الدستور المؤقت  

ور الحكم الذاتي بعد انقضاء على ملء الفراغ الدستوري الناتج من زوال دستالعمل   :أولهما

  .فترة الانتقال

  .الاسراع في الحصول على اعتراف دولتى الحكم الثنائي باستقلال السودان  :وثانيهما

لذلك رؤى أن أقصر وانجع السبل هو تعديل قانون الحكم الذاتي بما يتلاءم ويتماشي مع   

  .الأوضاع الدستورية الحديثة

الشعب السوداني في الحصول على دستور دائم وهكذا ضاعت الفرصة الأولى على   

  .بواسطة جمعية تأسيسية يحقق له الاستقرار الذى ينشده



 

عن طريق جمعية تأسيسية إذ  1956إذن لم يوضع دستور السودان المؤقت الصادر في   

لم يكن هناك جمعية ولا عن طريق الاستفتاء الشعبي حيث لم يعرض مشروع الدستور المؤقت 

بى وإنما وضع بتلك الطريقة التى أملتها الظروف والتطور السريع للأحداث في تلك لاستفتاء شع

  .الفترة التى سبقت إعلان الاستقلال

م أجاز البرلمان الاقتراح الذى تقدم به الأعضاء الجنوبيون 1955ديسمبر  22وفي يوم   

الجنوبية على ما  –مالية ولم تكن العلاقات الش. وطالبوا فيه بالحكم الفدرالي للمديريات الجنوبية

يرام فقد اقصي الجنوب من مفاوضات اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير وقد تعمدت الأحزاب 

السياسية  التى تفاوضت بالقاهرة ذلك خوفاً من وجهة النظر الجنوبية القائلة بتأجيل تقرير 

وكان بإمكان هذه  .المصير إلى أن يصل جنوب السودان مرحلة التطور التى وصلها الشمال

الأحزاب تفادي هذا الموقف إذا ما عملت على اقناع الصفوة المتعلمة من أبناء الجنوب بوجهة 

نظرها والعمل سوياً على وضع البرامج والخطط التى من شأنها الآتيان بجنوب السودان إلى 

أي جهود من قبل  مرحلة التطور النسبية التى وصلها الشمال، كما أن الفترة الانتقالية لم تشهد

  )1(.الحكومة السودانية في هذا الاتجاه

  :وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع كما يلي 

نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نرى أن مطالب الأعضاء الجنوبيين "  

لحكومة فدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث ستعطي الاعتبار الكافي بواسطة الجمعية 

  )2(".التأسيسية

أعقب الاعتراف باستقلال السودان قيام مجلس رأس الدولة السوداني، فقام البرلمان   

بانتخاب لجنة من خمسة سودانيين لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور يقره 

كما أنه . البرلمان الحالى حتى يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضي أحكام دستور السودان النهائي

من رأي المجلس أن تكون الرئاسة في اللجنة دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم 

   )3(.أعمالها

باستقلال السودان، وجرى تعديل بسيط  1956اعترفت مصر وبريطانيا في أول يناير   

  .1956للدستور السابق ليصبح دستور السودان المؤقت لسنة 
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  الفصل الثاني

  لاميفكرة الدستور الإس

  1958نوفمبر  – 1956يناير 

  

، بدأ العهد الديمقراطي الأول في 1956يناير  1بعد اجازة دستور السودان المؤقت في 

السودان، وأشار الدستور الى أن نظام الحكم في السودان جمهوري ديمقراطي، وأنه برلماني 

ات وسيادة حكم القانون بانتخاب رأس الدولة ورئيس الوزراء، وأنه يعمل بمبدأ الفصل بين السلط

اورد الدستور أحكاماً انتقالية استمرت بموجبها الحكومة و.واحترام الدستور واستقلال القضاء

  .والبرلمان

 استمر إسماعيل الأزهري رئيسا للوزراء بعد الاستقلال وكان حزبه الوطني الاتحادي

ب انشقاق الحزب، وخروج بأغلبية مريحة في البرلمان لكن هذه الأغلبية سرعان ما تقلصت بسب

مجموعة كونت حزب الشعب الديمقراطي برئاسة على عبدالرحمن، ثم عملية الاستقطاب التي 

  .كانت تقوم  بها المعارضة وسط النواب بغرض اسقاط الحكومة

تمكن مجلس النواب من سحب الثقة من الوزارة بسبب  1955وبالفعل في نوفمبر 

ب، وقد وقف ضدها اربعة من نواب الحزب الحاكم، الميزانية التي رفضها مجلس النوا

فاضطرت الوزارة الى تقديم استقالتها، تم ترشح اسماعيل الازهري وميرغني حمزة، وفاز 

  صوتاً لخصمه  45صوتاً مقابل  49اسماعيل الازهري بأغلبية 

على الرغم من عودة وزارة الأزهري لكن الضغوط استمرت من جانب المعارضة التي 

هدف الى تشكيل حكومة قومية ائتلافية ومع ظاهرة تحول ولاء النواب اضطر اسماعيل كانت ت

الأزهري الى إجراء تعديل وزاري دخل بموجبه أربعة من وزراء المعارضة في الحكومة التي 

على أن الحكومة ما لبثت أن تقدمت باستقالتها بعد سحب الثقة منها في مجلس . أصبحت ائتلافية

، وفي السابع منه تشكلت وزارة ائتلافية أولى بين حزبي 1956لث من يوليو عام النواب في الثا

  .الأمة والشعب الديمقراطي برئاسة عبداالله خليل عضو حزب الأمة

  :اللجنة القومية للدستور

. كان اول عمل قامت به الوزارة الجديدة هو تكوين لجنة لوضع دستور دائم للسودان

سكرتير لجنة الدستور في حديث لصحيفة الرأي العام بأن اللجنة بيّن وزير العدل والمعارف و



 

تقرّر ان تعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم و )1(.مؤلفة من ممثلين للحكومة والمعارضة

  .، كان بابكر عوض االله رئيساً للجنة23/9/1956

دستور، أقيم احتفال بدار البرلمان بمناسبة تكوين اللجنة القومية لل 23/9/1956وفي يوم 

إنكم : "وقد شكر رئيس الوزراء عبداالله خليل أعضاء اللجنة والمدعوين، وقال لأعضاء اللجنة 

وأكد تعاون الحكومة مع اللجنة لتيسير " تضعون دستوراً يحقق مصلحة الشعب ورفاهيته وإسعاده

  )2(.عملها

وكان  نيبدار البرلمان 23/9/1956عقدت اللجنة القومية للدستور أول اجتماع لها في 

من ضمن قراراتها أن تعين لجنة لوضع لائحة الإجراءات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية احمد 

  .أميل قرنفلي ، عابدين اسماعيل، مكي شبيكة، مكي عباس ،خير، والدرديري أحمد اسماعيل

تلا بابكر عوض االله رئيس اللجنة  5/10/1956وفي اجتماع اللجنة القومية للدستور يوم 

لذي وصله من وزير العدل والمعارف زيادة عثمان ارباب الذي أوضح فيه الخطاب ا

اختصاصات اللجنة وهي البحث والتنقيب في المبادئ التي تلائم ظروف السودان المحلية 

وتتماشى مع العادات السودانية كما يكون من اختصاصها أن تأخذ ما تراه نافعاً من مبادئ 

ستنارة برأي الأفراد والجماعات الذين لم يجدوا فرصة في وتقاليد الأمور الأخرى، وعليها الا

لكي يقوم الخبراء بقسم التشريع . لوزارة العدل ةوأن تتقدم بتوصياتها في شكل مسود. التمثيل 

  . في تلك الوزارة بالصياغة القانونية ووضع النصوص القانونية

نـة التـي ستضـع الفصـول     اختارت اللجنة القومية للدستور اللج 8/10/1956في جلسة      

رفعت  هذه اللجنة تقريرها الي اللجنة . ؤوس المواضيعالرئيسية للدستور وما يتفرع منها من ر

القومية للدستور واشتمل التقرير علي مقدمة للدستور مقارنة بالدساتير الأخرى وعن نظم الحكم 
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أبوشامة عبد المحمود، أحمد خير، أحمد سليمان، أحمد يوسف هاشم، استانسلاوس عبداالله بياساما، الـدرديري  

احمد اسماعيل، الصائم محمد ابراهيم، أميل قرنفلي، بشير محمد شعيد، بولين ألير، جابرعثمان حسـين السـيد،   

حسين الهندي، حسن وني، خضر حمد زيادة عثمان ارباب، الأب ساترينو لاهور، بوث ديـو، سـرور محمـد    

رملي، سعدالدين فوزي، سيد أحمد عبدالهادي، عابدين اسماعيل، عبدالرحيم احمد، عبداالله ميرغني، عبـدالرحيم  

بخيت، مبارك زروق، محمد أحمد الأمين، عبدالقادر حسين، عبداالله الحسن، عقيل أحمد عقيل، على بدري، عمر 

المحجوب، محمد آدم ابراهيم، محمد السيد سلام، محمد صالح الشنقيطي، محمد عبداالله العمرابي، محمد فـارس  

  .حسين، محمود محمد طه، محي الدين البرير، مكي شبيكة، مكي عباس، ميرغني حمزة، يوسف شبيكة
 



 

 ـ  ة للدولـة والسـلطة   وأنواعها وشكل الدولة والحقوق الأساسية والواجبات والموجهـات العام

  .)1(التنفيذية

الاقتراح المقدم من العضو أحمد خير بأن  25/1/1957يوم  ناقشت اللجنة في جلستها

قدم العضو سيد أحمد عبدالهادي تعديلاً . تصاغ مواد دستور السودان على أساس الدولة الموحدة

م لجنة منفصلة لدراسة لهذا الاقتراح بأن تصاغ المواد على أساس الدولة الموحدة على أن تقو

حزب  وغاب ممثلو .فاز هذا الاقتراح المعدل. موضوع إمكانية الحكم الفدرالي للجنوبيين

الذي وعدوا به للحصول  )2(الأحرار الجنوبي عن تلك الجلسة وذلك تمسكاً منهم بمطلب الفدرالية

ترحات بإقامة على موافقتهم على إعلان الاستقلال كما ازدادت مخاوفهم بعد الحديث عن مق

  .  دستور إسلامي

لجنة لتضع بتكوين سعد الدين فوزي قدمه سيد احمد عبد الهادي تعديل لمقترح قدم عضو اللجنة 

تقرير عن وضع المديريات الجنوبية في دستور السودان الموحد حيث اقترح سيد احمد أن تقوم 

بغرض رفع تقرير مفصل للجمعية اللجنة بدراسة تطبيق النظام الفدرالي علي المديريات الجنوبية 

التأسيسية وقد أُجيز الاقتراح، كما قدم سعد الدين فوزي مقترح لإمكانية تطبيق أو عدم تطبيـق  

ينبغي أن تكون حذرين ونحن نقـدم  : فقد قال د عقيل أحد أعضاء اللجنة أما عقيل احم, الفدرالية

جنة ألا يأخذوا المسألة أخذ بسيطا كما للجمعية التأسيسية هذا الاقتراح وينبغي علي رجال هذه الل

جدا قد تؤدي للانفصال التام ولذا أعتقد أننا يجـب أن نتمسـك   " مطاطة"أن فكرة الفدرالية فكرة 

بالإقتراح الأول وهو اقتراح  سعد الدين فوزي وهو الحل العملي الذي يقول بالدولـة الموحـدة   

ظام اللامركزي داخل الدولة الموحدة وفي خصوصا إذا علمنا أن مطامح الجنوبيين ستحقق في الن

كما أن الجنـوب لا تتـوافر فيـه الخصـائص ولا     . ذلك تأمين لوحدة البلاد وضمان لسلامتها

المقومات التي تجعل منه وحدة إدارية قائمة بذاتها وهو مجموعة قبائل تختلف تمام  الاخـتلاف  

زيق لوحـدة الـوطن، وأري الأخـذ    في العادات والمشاعر ولذا فإني أصر علي أن الفدرالية تم

بالنظام اللامركزي داخل نطاق الدولة الواحدة ونكون بذلك قد حققنا نوعا من الفدراليـة تطبقـه   

ثم تقدم محمد صالح الشنقيطي بتعديل ثالث غير , كثير من بلاد العالم دون أن يؤثر علي وحدتها

تصويت، وقد رأي الشنقيطي أنه إذا تعديل سيد احمد عبد الهادي وسعد الدين فوزي الذي سقط بال

رأينا عدم إمكانية تطبيق الفدرالية فعلينا أن نبيّن للجنوبيين خطأ رأيهم في الفدراليـة ويجـب أن   

ندرس الجهات المتخلفة خاصة الجنوب ونضع تقريراً لأسهل السبل لترقيتهـا وأجيـز اقتـراح    

                                                 
 .الخرطوم, دار الوثائق القومية,  1/1/6الأبواب والهياكل تقرير لجنة تحديد , اللجنة القومية للدستور )1(
 .3540، العدد 26/1/1957الرأي العام  )2(



 

راح أشبه باقتراح سـيد احمـد عبـد    الشنقيطي في البحث حول إمكانية تطبيق الفدرالية وهو اقت

  . )1(الهادي

ذكر بنجامين لوكي لجريدة السودان الجديد بان حزب الأحرار الجنوبي لن يرجع الى 

عضوية اللجنة الا إذا تبين لهم أن مطلبهم الخاص برفع توصية الحكم الفدرالي الى الجمعية 

لجنة بعد ان أكد لهم بعض الأعضاء عموماً رجع النواب الجنوبيون الى ال )2(.التأسيسية سيتحقق

  )3(.وأنهم لن يتعصبوا إلا لما فيه المصلحة العامة للسودان. أنهم يقفون الى جانب الديمقراطية

  

عقدت اللجنة اجتماعا بخصوص قضية الشريعة الإسلامية في  28/2/1957في يوم 

بأن تضاف كلمة  الدستور حيث قدم ميرغني النصري احد ممثلي الجماعة الإسلامية اقتراحا

وقد ظهرت المطالبة بالدستور الإسلامي لأول مرة من خلال . لجمهورية السودان" الاسلامية"

معركة الجبهة الإسلامية للدستور التي تكونت في دار جماعة التبشير الإسلامي بامدرمان في 

  . 10/12/1955يوم 

ثم . اصوات 8ل صوت مقاب 21بعد الاعتراض عليه ب  سقط اقتراح ميرغني النصري 

سيد احمد عبد الهادي بتعديل لاقتراح ميرغني النصري  تقدم ممثل حزب الشعب الديمقراطي 

وذلك بأن ينص في الدستور أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة الإسلامية أصل 

ز وأخيرا أُجي, بعد الاعتراض عليه التشريع ولكن تم سحب هذا الاقتراحأساسي من أصول  

اقتراح زيادة أرباب بأن تكون الشريعة الإسلامية أصل أساسي من أصول التشريع دون أن يذكر 

في الدستور أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي كما وافق ممثلو الحزب علي الجمهورية 

 ثم تقدم العضو احمد خير باقتراح وهو أن تصاغ مواد الدستور على اساس.)4(البرلمانية

برلمانية وقد تقدم العضو ميرغني النصري ممثل الجماعة الإسلامية بتعديل لهذا الجمهورية ال

الجمهورية البرلمانية "بإضافة كلمة الإسلامية في نهاية الاقتراح، أي بأن تسمى .الجزء

  )5(.لم يتخذ قرار في تلك الجلسة بشأن هذا الاقتراح".الإسلامية

                                                 
 الخرطوم, دار الوثائق القومية, 1/1/4ملخص المداولات , اللجنة القومية للدستور )1(
 .3017، العدد 28/1/1957السودان الجديد  )2(
 .3026، العدد 29/2/1957السودان الجديد  )3(
 .الخرطوم, دار الوثائق القومية, 1/1/6ملخص المداولات , اللجنة القومية للدستور  )4(
 .، دار الوثائق195-161ص  1/1/4اللجنة القومية للدستور ، المداولات، رقم  )5(



 

ن محل الاتفاق حتى من قبل أحزاب الحكومة فبعـد  يبدو أن مسودة اللجنة القومية للدستور لم تك

والقاضي بأن  8/2/1957أن تم إسقاط اقتراح سيد احمد عبد الهادي في جلسة لجنة الدستور يوم 

ينص علي أن يكون الإسلام دين الدولة الرسمي فإن علي عبد الرحمن رئيس الحزب في نـدوة  

كون الإسلام دين الدولـة الرسـمي   ذكر بأن حزب الشعب يري بأن ي 23/3/1957بكسلا يوم 

  . )1(وأنهم سيعملون في المستقبل علي تطبيق الشريعة

وعلى الرغم من أن اللجنة القومية للدستور لم تبد قرار قاطعاً بقبولها لمسألة الدستور 

جبهة الالإسلامي، إلا أنها لم تكن كذلك حاسمة  في رفضها للمقترح، الذي قدمه مندوب 

، إلا أن الأحزاب الشمالية كانت  تقر بوضع الإسلام ديناً رسمياً للدولة، وأن رالإسلامية للدستو

الشريعة الإسلامية هي أصل التشريع، الشئ الذي كان مثار اعتراض لممثلي الجنوب في اللجنة، 

بشكل مباشر  رباعتبار أن وضعها سيوجد تميزاً لفئة دون أخرى للاعتبارات الدينية، مما سيؤث

واقع التعدد الديني في  عفي حقوق المواطنة والقانون، ولأنه يتنافى م ةمساوافي مسألة ال

السودان، بوجود ديانات محلية مختلفة إلى جانب الإسلام والمسيحية، وبالتالي فالإقرار بذلك لا 

  )2(.يمكن الدولة من المساواة بين الأقليات

اللجنة القومية  بعث الشيخ حسن مدثر قاضي القضاة مذكرة الىمن ناحية أخرى 

للدستور تتألف من إحدى وعشرين صفحة يدعو فيها إلى وضع دستور إسلامي، يقول في 

مذكرته إن السودان بلد يستمد عاداته من العادات العربية والنظم الإسلامية، وعقائد أكثر سكانه 

تحكم هذا  تقوم على الإسلام، ولهذا أسس دستوره العام من قواعد الإسلام، وتسن قوانينه التي

المجتمع الإسلامي في نطاق أسس دستور إسلامي بما لا يتعارض ومبادئ الإسلام الذي قام عليه 

ذلك المجتمع، ووضح في مذكرته مبادئ الإسلام في الحكم من شورى وحريات، وتحريم 

طالب المصلون بمسجد حاج حمزة بودمدني بالدستور  كما )3(.للاحتكار والامتياز وتأميم المرافق

  )4(.الإسلامي

                                                 
، رسالة ماجستير جامعة 1967 – 1956كمال الدين أحمد يوسف، دراسة تاريخية لحزب الشعب الديمقراطي  )1(

  ص  2009وم الخرط
 .240 -205م، ص8/2/1957، 8الجنوب، ملخص مداولات لجنة الدستور، جلسة  )2(
 .3455، العدد 17/4/1956الرأي العام  3)(
 .3295، العدد 10/4/1956الرأي العام  )4(



 

كتب الصحفي محمد أحمد السلمابي مقالاً بالرأي العام جاء فيه أن دستور البلاد ينبغي و

ان ينبثق من واقع البلاد وإلا سيكون غريباً عنها، ويجب أن يكون دستوراً مرناً يستطيع أن 

  )1(.يتقبل أي مستجدات

ة الاقتراح المقدم من تمت مناقش 8/2/1957جنة القومية للدستور يوم لوفي اجتماع ال

العضو أحمد خير بأن تصاغ مواد الدستور على أساس الجمهورية البرلمانية، والمعدل من 

العضو ميرغني النصري بأن تضاف كلمة الإسلامية في نهاية الاقتراح وذكر ميرغني ان هذا 

ي حتى غدا الواضحة التى ما فتئت تنادي بالدستور الاسلامالتعديل أمين على الرغبة الشخصية 

و أنى اعتقد أننا نكون قد : "وقد وقف الى جانب التعديل عابدين اسماعيل الذي قال . مطلباً شعبياً

أهدرنا الإسلام إذا قلنا أنه لم يساهم في الديمقراطية السائدة اليوم، وأنه عامل اساسي في تطور 

تغنى عن كلمة إسلامية العقل البشري الى المستوى الذي وصل الي اليوم، لذلك لا يمكن أن يس

كما ايّد اقتراح التعديل العضو عمر بخيت العوض ". بأن يكون دين الدولة الرسمي هو الإسلام

الذي يري أن إضافة كلمة إسلامية ليست مجرد تذييل فقط بل تعني ربط هذه الأمة بتاريخها 

ومطاعاً، وأن  وهذا هو المعنى الأصيل الذي يجعل الدستور محترماً. الماضي وعهدها الحاضر

  )2(.بل يولد ميتاً اأي دستور لا ينبع من عقيدة الأمة لا يكسب احترامه

كما تحدث الى جانب هذا الاقتراح أحمد زين العابدين ومحمد عبداالله العمرابي وقد 

انصب جل حديثهم على ضرورة قيام هذه الجمهورية الإسلامية، وضربوا مثلاً بالباكستان، 

محمد صالح : حجج المعارضين لهذا الرأي، فقد عارض التعديل الأعضاءوحاولوا أن يفندوا 

ركزوا و .الشنقيطي، سعدالدين فوزي، ساترينو، عبدالرحيم احمد، حسن محجوب، أميل قرنفلي

حديثهم في أنهم لا يريدون لهذه البلاد أن تتفرق عنصرياً، ودينياً، وتكون شيعاً وطوائف وكانوا 

من الدستور ومطالبتهم بالانفصال، والقيام بأعمال قد تضر بمصلحة يستدلون بوقف الجنوبيين 

البلاد، وقالوا إنه ليس في العالم المتمدن بلد يسمى نفسه بالجمهورية المسيحية او الإسلامية او 

  .ماشابه ذلك

 )3(.أصوات مؤيد 8صوتاً مقابل  21طُرح الموضوع للتصويت فسقط الاقتراح بأغلبية 

ميرغني النصري الخاص بالجمهورية الإسلامية، قامت الجماعة الإسلامية عندما سقط اقتراح 

                                                 
 .3296، العدد 11/4/1956الرأي العام  )1(
 .78حسن مكى محمد أحمد، حركة الأخوان المسلمين في السودان، ص  2)(
  .الخرطوم -، دار الوثائق 205ص  1/1/4اللجنة القومية للدستور، المداولات، رقم  )3(



 

التي كانت خارج القاعة وداخلها بالهتافات المعادية، كما انسحب أعضاء الجماعة الإسلامية من 

  )1(.الجلسة

لقد كان يجب ألا تنسحب الجماعة : عن هذه الحادثة تحدث العضو إبراهيم المفتي قائلاً 

هذه الجلسة كي تسهم في مناقشة الاقتراحين التاليين اللذين لهما علاقة بهذا من  ةالاسلامي

وجاء في التعديل الأول ان تضاف . التعديل زيادة عثمان ارباباقتراح الموضوع وكان مقدم 

على أن يذكر في الدستور ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي، اجيز : كلمة أو الكلمات الآتية 

وأن يذكر في : ا تقدم زيادة عثمان ارباب بتعديل آخر بأن تضاف الكلمات الآتيةذلك التعديل، كم

فصل المبادئ الموجهة لسياسة الدولة أن الشريعة الإسلامية هي أصل أساسي من أصول 

  .تمت اجازة هذا التعديل أيضاًو .التشريع في جمهورية السودان

لي لجان الصياغة كل باب على وفي تلك الجلسة اتخذ قرار بأن توزع أبواب الدستور ا

أساس أن نوع الحكومة جمهورية برلمانية على ان يذكر في الدستور ان الإسلام هو دين الدولة 

الرسمي، وأن يذكر في فصل المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ان الشريعة الإسلامية هي أصل 

  )2(.أساسي من أصول التشريع في جمهورية السودان

عل على رفض اقتراح ميرغني النصري على اللجنة القومية لم تقتصر ردود الف

الى مشايخ السودان باعتبارهم اصحاب الثقل  عللدستور، بل صعدت الجماعة الإسلامية الموضو

لن نقبل دستوراً ولا : "حيث صرح الشيخ محمد الفاتح قريب االله قائلاً . الشعبي والاجتماعي

كذلك كان شأن ". كل يد تعمل لكتاب االله وسنة رسولهحكماً غير الإسلام، وانني أمد يدي الى 

وعلى ". سأعمل للدستور الإسلامي بأقصى ما أستطيع: "الشيخ مجذوب مدثر الحجاز الذي قال 

أما عبداالله خليل سكرتير حزب الأمة ورئيس الحكومة فقد . نفس الطريقة سار الشيخ الإدريسي

  )3(.أيد فكرة الدستور الإسلامي

موافقة على مبدأ الدستور الإسلامي الذي أعلنته  السياسية الشمالية الأحزاب كانت

الهيئات الإسلامية المختلفة وبادرت بإعلانه جبهة الميثاق، فقد كانت معظم لجان الأحزاب 

الإقليمية موافقة على أن يكون الدستور إسلامياً، بل وعارضت بعضها قيام اللجنة القومية 

م تقر بذلك صراحة، وقادت هذه التحركات الشعبية إلى إرجاء قيام أن تبين أنها ل دللدستور بع

                                                 
 .3026العدد  – 29/2/1957السودان الجديد،  1)(
 .، دار الوثائق، الخرطوم206، ص 1/1/4اللجنة القومية للدستور، المداولات، رقم الايداع  2)(

، معهد الدراسات الأفريقيـة  1969 – 1924مين في السودان، حسن مكى محمد أحمد، حركة الأخوان المسل 3)(

 .80، ص 1982والأسيوية، الخرطوم 
 



 

الجمعية التأسيسية لإقرار الدستور الدائم، وعملت الحكومة  الائتلافية الأولى بالدستور المؤقت 

  )1(.الذي كان قد أقره البرلمان  بعد إعلان الاستقلال

  

  مناقشة فصول الدستور داخل اللجنة

لم يحضر ممثلو الهيئات الاسلامية، لكن  15/2/1957للدستور يوم اجتمعت اللجنة القومية 

 8قدّم الأب ساترينو اقتراح باستبدال الاقتراح الذي أجيز في جلسة . الجنوبيين شهدوا الاجتماع

: فبراير والذي ينص على أن يكون الإسلام أصل من اصول التشريع ويستبدل بالقرار الآتي

على أساس أن نوع الحكومة هي الجمهورية البرلمانية على أن توزيع أبواب الدستور للصياغة 

  :يذكر في فصل المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ما يلي 

  .أن كل الأديان تتساوى في الحرية أمام القانون  -أ 

أن الحرية في ممارسة ونشر أي مذهب ديني بما في ذلك حرية تغيير عقيدة الفرد  -ب 

  .مكفولة

  .بعاً لحرية الفردأن حرية الثقافة مكفولة ت -ج 

على الأعضاء لتحضيرها في مدة شهرين أو  عد ذلك توزعت أبواب الدستور السبعةب

  .ثلاثة أشهر، وعند الانتهاء تقدم كل لجنة بابها الى اللجنة العامة للنقاش

هذا وقد فرغت اللجنة القومية للدستور من المواضيع التي عليها خلاف سياسي مثل 

  )2(.رية، رئاسية أم برلمانيةالفدرالية ونوع الجمهو

ناقشت اللجنة اقتراح الأب ساترينو الذي قدمه في جلسة يوم  22/2/1957في يوم 

بخصوص الجزء الأول من الاقتراح الذي ينص على أن يشير الدستور الى أن  15/52/1957

امام القانون، لم تجز اللجنة الجزء الثاني القائل بأن كل الأديان متساوية . الإسلام دين الأغلبية

الحرية في ممارسة عقائدها والتبشير بها وان تكون حرية كل فرد  ةوأن تكون لكل طائفة ديني

عارض . )3(.في تغيير عقيدته مكفولة ، وأن تكون الثقافة حسب تعاليم كل دين مكفولة لكل فرد

  .مةهذا الاقتراح العضو بابكر كرار محتجاً بان كل ذلك مذكور في بند الحريات العا

                                                 
 جميع الأحزاب متنوعة منبرقيات  223 -1الوثائق القومية، الخرطوم، ص ار، د2/1/1/2قصر جمهوري / 1)(

لـم تسـجل   . الاتحاديوالوطني  والشعب الديمقراطيفيها حزب الأمة  الإسلامي بما تطالب بالدستوروالهيئات 
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 .3564، العدد 23/2/1957الرأي العام  3)(



 

انتهى البحث من جميع أسس الدستور المقترح  1958فبراير  2في اجتماع اللجنة يوم 

وهو شبه اجتماع نهائي حيث بدأت اللجنة في طبع كتب تحتوي جميع الآراء والمقترحات التي 

  )1(.أجيزت

عن الدولة السودانية وفيه ست  :الفصل الأول: الدستور  المقترح في ثمانية فصولصدر 

اني عن الواجبات ثالأول عن الحقوق الأساسية، وال: فيه قسمان  :لفصل الثانيا .مواد

 )2(.عن المبادئ الموجة لسياسة الدولة ويتكون من ثلاث وعشرين مادة  :الفصل الثالث.العامة

القسم الأول خاص برئيس : خاص بالسلطة التنفيذية وهو مقسم الى ثلاثة أقسام  :الفصل الرابع 

خاص : الفصل الخامس .برئيس الوزراء، الثالث عن لجنة الخدمة العامة الجمهورية والثاني

  .التشريعية ةبالهين

 1958مارس  8فبراير الى  29فيما بين  1958جرت انتخابات عام وفي تلك الأثناء 

أسفرت عن فوز حزب الأمة بثلاث وستين دائرة، وحزب الشعب الديمقراطي بتسع وعشرين، 

فاز عبداالله خليل  )3(.مان وثلاثين، والوطني الاتحادي بأربع وأربعينوحزب الأحرار الجنوبي بث

الجديدة فتشكلت الوزارة من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي ووزيرين  ةالوزار ةبرئاس

  .في الحكومة من الجنوبيين

مسودة اخرى للدستور بجانب مسودة الدستور التي  كلفت الحكومة وزارة العدل بإعداد

ثمة اختلاف بين مسودة الحكومة   .18/4/1958لجنة القومية للدستور في يوم وضعتها ال

  :ومسودة اللجنة القومية للدستور تتمثل في 

  .طرحت المسودة الحكومية فكرة نائب رئيس الجمهورية  .1

  .أعوام ةأعوام وفي مسودة الحكومة سبع ةعمر مجلس النواب في مسودة اللجنة اربع  .2

  .في مسودة اللجنة ستة أعوام وفي مسودة الحكومة سبعة أعوام عمر مجلس الشيوخ  .3

علقت الرأي العام على مسودة الحكومة بأن الحكومة غير مضطرة الى تعديل الدستور 

الذي وضعته اللجنة القومية التي اختيرت عن طريق الحكومة وأن هذا التعديل باطالة عمر 

  )4(.لحكومةالبرلمان الى سبع سنوات يهدف الى اطالة عمر ا

                                                 
 .3323، العدد 24/2/1958السودان الجديد  )1(
 .، دار الوثائق، الخرطوم1/1/3رقم  6-1اللجنة القومية للدستور، فصول الدستور، ص  2)(
 .، دار الوثائق، الخرطوم1/14/5، رقم 19مضابط مجلس النواب، الدورة الأولى، ص  )3(
 .3914، العدد 25/4/1958الرأي العام  4)(



 

عقد المجلس الأعلى لحزب الأمة جلسة برئاسة الصديق المهدي  25/4/1958في يوم 

رئيس الحزب وحضر هذه الجلسة عبداالله خليل السكرتير العام لحزب الأمة ورئيس الوزراء 

حزب  السودان، ورأي ربحث المجلس عدة موضوعات في مقدمتها مسالة دستو. وبقية الوزراء 

وذكر أمين التوم وزير الدولة لشؤون الرئاسة آنذاك أن حزب الأمة  .ة الدستورالأمة في مسود

يعتبر مسودة الدستور التي أعددتها اللجنة القومية للدستور اساساً لدستور السودان الدائم غير أن 

لأحزاب السياسية من جانب الحكومة والمعارضة أن تتقدم اهذا لا يمنع حزب الأمة وغيره من 

وأنه لا يرى ... ت التي تراها على الدستور الذي قامت بوضعه اللجنة القومية للدستور بالتعديلا

كما صرح محمد نورالدين وزير الصحة وسكرتير حزب . خلافاً بين الشركاء حول التعديلات

الشعب الديمقراطي ان الأحزاب ستدرس المسودتين وأن الحكومة ستعطي الاعتبار لرأي 

لمسودتين تقوم الحكومة بصياغة المسودة الأخيرة التى ستقدم بواسطة المعارضة وبعد دراسة ا

  )1(.خبراء في وضع الدساتير

يتألف من المقترح السابق و رعلى الدستو 1958تأسس الدستور الذي صدر في أبريل 

  .مقدمة وعشرة فصول

نحن شعب السودان قد عقدنا العزم على أن يكون السودان جمهورية "جاء في المقدمة 

العدل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حرية العقيدة : يمقراطية ذات سيادة تكفل لأهلها د

والفكر، والتعبير والمساواة في الكيان الاجتماعي، والتكافؤ في الفرص، الإخاء الذي يحقق 

كرامة وتضامن الأمة، نشرع لأنفسنا هذا الدستور ونعلنه للعالم، ونتعهد باحترامه، وأن نكفل له 

  ".، واالله المستعانةالكامل ةالحماي

ونظريات  تستوحى مصادر التشريع السوداني الأساسي من مبادئ"على  )36(ونصت المادة 

  .)2("التي لا تتعارض مع قواعد الانصاف والعدل الفطري السليم الاسلام والعادات السمحة

  اللجنة الأربعينية للدستور

أن تُطرح في البرلمان للنقاش والتصـويت فإنـه تـم     بعد إعداد مسودة الدستور وبدلا من     

الاتفاق علي لجنة أربعينيه من الحكومة والمعارضة وكان نصيب كل حزب حسب ثقله البرلماني 

أعضاء، وحـزب    7أعضاء، وحزب الشعب  9عضوا والوطني الاتحادي  17فمثل حزب الأمة 

في مسودة اللجنة القومية للدسـتور،  وكانت مهمة اللجنة هي النظر , أعضاء 6الأحرار الجنوبي 

واتفقوا أن ينتخب لها رئيس محايد ، وحضر اجتماع تكوين اللجنة محمد صالح الشنقيطي رئيس 

                                                 
 .3915، العدد 27/4/1958الرأي العام،   )1(
 .81 – 72، ص 1997ط سبدرات، الدستور هل يستوى على الجودى، الخرطوم عبد الباس  )2(



 

مجلس النواب الذي أصبح رئيسا للجنة الأربعين ومن حزب الشعب علي عبد الـرحمن وأمـين   

ومبـارك  , لأمـة ومحمد احمد محجوب وزيادة أرباب من حـزب ا , السيد رئيس مجلس الشيوخ

وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ ومحمد عامر بشـير كاتـب   , زروق من الوطني الاتحادي

وتم الاتفاق علي أن يقدم المحجوب علـي أن  , وأمين زيدان كاتب مجلس الشيوخ, مجلس النواب

يثنيه  مبارك زروق مجموعة من المقترحات للجمعية التأٍسيسية اشتملت علي أن تنظر الجمعيـة  

للنظر  22/5/1958لتأسيسية في مسودة اللجنة القومية وأن تحال مسودة الدستور الي اللجنة في ا

فيها وإعداد تقرير عنها وأن تضم اللجنة أعضاء بالنسب التي ذكرناها علي أن تقـدم الأسـماء   

بواسطة زعماء الأحزاب لكي تدرج في هذا الاقتراح وأن تكون للجنة الأربعينيه للدستور سلطة 

ستدعاء الأشخاص وطلب الأوراق والسجلات وأن تعقد اجتماعاتها دون النظر لأي تأجيل فـي  ا

وأن يكون للجنة الحق في التشاور مع المدعي العام أو ممثله وأن , اجتماعات الجمعية التأسيسية

  . )1(عضوا 16يكون النصاب القانوني لهذه اللجنة 

حضره ممثلو  1/6/1958لها في يوم عقدت اللجنة الأربعينية للدستور أول اجتماع 

الأحزاب الشمالية وغاب ممثلو حزب الأحرار الجنوبي ولهذا السبب تم رفع الجلسة على ان تعقد 

، غاب الجنوبيون عن اجتماع اللجنة الأربعينية، لكنهم خرجوا في 6/6/1958اجتماعها يوم 

  )2(.لفدراليةمسيرة الى القصر الجمهوري ومجلس الوزراء والبرلمان منادين با

بغرفة البرلمان وغاب  8/6/1958عقدت اللجنة الأربعينية للدستور اجتماعاً يوم 

الجنوبيون فاقترح ممثلو الحزب الوطني الاتحادي تأجيل الجلسة الى حين اقناع ممثلي حزب 

الأحرار لكن الاقتراح لم يقبل، عندئذ اجمع ممثلو الحزب الوطني الاتحادي على الانسحاب ما لم 

محمد صالح الشنقيطي رئيس اللجنة الأربعينية  نيحضر ممثلو الجنوب مناقشة بنود الدستور، لك

وضح أن الأعضاء الجنوبيين لا يمانعون في استمرار اجتماعات اللجنة ومناقشتها في المسائل 

  .التي لاخلاف عليها

ادي قد ذكر زعيم المعارضة مبارك زروق ان الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الاتح

ان ينسحب ممثلو الحزب من لجنة الدستور  16/6/1958قررت في اجتماعها الذي عقد في 

الأربعينية، لأنهم لم يتمكنوا من تأدية واجبهم في أمر حيوي وحساس بالنسبة لحاضر البلاد 

                                                 
 .8/5/1958عدد , الايام 1)(
 .3419، العدد 2/6/1958السودان الجديد  2)(



 

ومستقبلها أمام اصرار ممثلي أحزاب الحكومة على وجهة نظرهم اعتماداً على اغلبيتهم في 

  )1(.ير واضعين حساباً للاتجاه القومي الذي يجب أن يسود أعمال اللجنةاللجنة غ

 26بعد أن تعطلت مدة عقدت اللجنة الأربعينية للدستور اجتماعين في يومي 

، دون حضور ممثلي الوطني الاتحادي وتناول النقاش حول البنود المتفق عليها 27/8/1958و

البنود الخاصة برأس الدولة نظراً  دستبعابين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي حيث تم ا

  .لاختلاف وجهات النظر بين أحزاب الحكومة

وكان حزب الأحرار الجنوبي يرى أن يكون رأس الدولة مجلساً من ثلاثة أعضاء، 

صرح مبارك زروق زعيم . ويرى ألا يتولى أي من السيدين الرئاسة بصفة دائمة او مؤقتة

ية للدستور أن حزبه لن يرجع الى اللجنة إلا إذا تمت الموافقة المعارضة وعضو اللجنة الأربعين

  .)2(على اسس واضحة تكفل وضع دستور يحظى بتأييد السودانيين

كما صرح الصديق المهدي رئيس حزب الأمة أن الحزبين المؤتلفين قررا السير قدما 

دون الوطني في اقرار الدستور وأن اللجنة الأربعينية سوف  تستمر في اجازة الدستور 

  )3(.الاتحادي، وعلى الوطني الاتحادي ان يرفع قضيته الى الجمعية التأسيسية

الأمة والشعب : هذا وقد تم تشكيل لجنة للتنسيق أعضاؤها من الحزبين المؤتلفين

الديمقراطي اتفق فيها على النقاط الرئيسية للدستور على أن يعود ممثلو الحزبين للاجتماع 

  :لرأي حول ما توصلت اليه لجنة التنسيق المواد التي اتفق عليها هيبحزبيهما لمعرفة ا

يكون السيد عبدالرحمن المهدي رئيساً للجمهورية مدى الحياة، ثم تؤول الى   :رأس الدولة 

  .مجلس السيادة

ينص في الدستور على اعادة النظر في الفدرالية للجنوب بعد فترة قد تمتد الى   :الفدرالية 

يكون الجنوبيون قد تأهلوا خلالها لإدارة شؤونهم، على أن تكون عشرين عاماً، 

  .لجنة خاصة بتطوير الجنوب وتوسيع نظام الحكومة المحلية

  .يكون لوزير العدل حق الاشراف على القضاء ويكفل استقلاله داخل المحكمة :القضاء 

  )4(.ينص على استقلالها في الدستور  :الخدمة المدنية 

                                                 
 .3959العدد  – 6/1958/ 17الرأي العام  )1(
 .4053العدد  – 9/10/1958الرأي العام )2(
 .4055، العدد 11/10/1958الرأي العام،  3)(

، رسـالة ماجسـتير جامعـة    1969 - 1956فدوى محمد الحسن، تاريخ التطورات الدستورية في السودان  4)(

  .62، ص2004الخرطوم 
 



 

واستأنفت اللجنة أعمالهـا   27/8/1958جنة الأربعينية للدستور اجتماعاتها يوم استأنفت الل      

بعد توقف ولم يحضر الوطني الاتحادي تلك الاجتماعات بحجة عدم الاستجابة لمطالبه وواصلت 

اللجنة مناقشاتها في بنود الدستور التي ليس عليها خلاف بين الحزبين المؤتلفين الأمة والشـعب  

شُكلت لجنة للتنسيق بين الحزبين المؤتلفين حيث تم التوصل لاتفاق حول النقـاط  و, الديمقراطي

الرئيسية للدستور علي أن يعود ممثلو الحزبين للاجتماع بأحزابهم لتدلي برأيها فيما توصلت إليه 

واتفق الحزبان المؤتلفان فيما يختص برأس الدولة علي أن يكـون السـيد عبـد    . لجنة التنسيق

ا مدي حياته ثم تؤول لمجلس السيادة، وفيما يختص بالفدرالية إتفق الحزبان علـي  الرحمن رئيس

أن ينص في الدستور علي إعادة النظر في الفدرالية للجنوب بعد فترة تمتد الي عشـرين عامـا   

يكون الجنوبيون خلالها قد تأهلوا لإدارة شؤونهم علي أن تُكوّن لجنة خاصة لتطـوير الجنـوب   

أما فيما يختص بالقضاء فقد اتفق الحزبان علي أن يكون لـوزير  , حكومة المحليةوتوسيع نظام ال

كما اتفقا علـي أن يـنُص   , العدل حق الإشراف علي القضاء وأن يكفل استقلاله داخل المحكمة

  .)1(الدستور علي استقلالية الخدمة المدنية

  :مناقشة الجمعية التأسيسية لمسودة الدستور 

انعقدت أول جمعية تأسيسية يشهدها السودان مثل فيهـا كـل النـواب     1958مايو  22في يوم 

وأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثين المنتخبين ، وكانت مهمة الجمعية التأسيسية هي اقرار الدستور 

العمل بالدستور المؤقت بيد انه ثمة خلاف حول مسائل بعينهـا مثـل    ةالدائم للبلاد لتنتهي مرحل

ختيار نائب لرئيس الجمهورية والفدرالية، ورأس الدولة، هـل يكـون   عمر البرلمان الجديد، وا

أما حزب الشـعب  . يرى حزب الأمة أن يتألف رأس الدولة من شخص واحد وله نائب مجلساً؟

يعني ذلك أن البرلمان بدأ مناقشة  )2(.الديمقراطي فيرى أن يكون مجلساً يتكون من ثلاثة أعضاء

وكان زعيم مجلس النواب محمد     .نة الأربعينية من أعمالهامسودة الدستور قبل أن تفرغ اللج

احمد محجوب وزعيم المعارضة مبارك زروق قدما اقتراحاً هو  أن تنظر الجمعية التأسيسية في 

مايو ثم تحال مرة أخـري   22المسودة النهائية للدستور التي أعدتها اللجنة القومية للدستور يوم 

سـلطة اسـتدعاء الأشـخاص وطلـب الأوراق      يـة لجنة الأربعينللجنة الأربعينية وأن يكون ل

  . والسجلات

                                                 
، رسالة ماجستير جامعة 1967 - 1956كمال الدين أحمد يوسف، دراسة تاريخية لحزب الشعب الديمقراطي  )1(

  ص  2009الخرطوم 
 .3927، العدد 10/5/1958الرأي العام  2)(



 

بوضوح في مسالة الفدرالية اذ  خلال مناقشات الدستور برز حزب الأحرار الجنوبي

أعطاء مطالب  – 22/12/1955يوم  يقها حسب قرار مجلس النواب السابقأصر على تحق

 –لثاني اكن مطلب الجنوبيين في البرلمان الجنوبيين الاعتبار الكافي في الجمعية التأسيسية، ل

بالفدرالية لم يجد أذنا صاغية من احزاب الشمال،وكان حزب الأحرار ينادي بأن يتكون رأس 

زعيم حزب  لك الجلسة أعلن الأب سترينو لوهورالدولة من ثلاثة أعضاء ليضمن مشاركته في ت

ن موحد، في حين أنهم يطالبون الأحرار معارضة حزبه محتويات المسودة لأنها تنادي بسودا

بالفدرالية، وأوضح أنه ليس للجنوب نوايا سيئة تجاه الشمال، انما يريد فقط أن يدير شؤونه 

  .في اطار سودان موحد، بعدها انسحب الأعضاء الجنوبيون من الجلسة ةالمحلي

مام زيادة عثمان أرباب وزير العدل وقال انه يضع أ الجمعية التأسيسية جلسةتحدث في 

الجمعية التأسيسية مسودة اللجنة القومية للدستور باعتبارها الأساس لدستور البلاد الدائم، كما 

قال عبداالله خليل . وضح أن لهذه الجمعية الحق في قبول مسودة الدستور أو رفضها أو تعديلها

اطي، إن الحكومة لن تتدخل في موقف الجنوبيين هذا وستسلك الطريق الديمقر: رئيس الوزراء

وسوف تواصل الجمعية التأسيسية أعمالها غير متأثرة بموقف الجنوبيين، لأنهم هم الذين اعتدوا 

وقال انه اجتمع والجنوبيين وسألهم عن نوع الفدرالية . على الديمقراطية وحاولوا خرق الدستور

 ةفي مسالالذي يريدونه وكيفية تحقيقها، وبين استعداده لاستقدام خبير عالمي كي يقدم النصح 

عدّ على عبدالرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي انسحاب  .الفدرالية لكنهم لم يقتنعوا برأيه

  .لهيئة البرلمانية لحزب الأحرار من اجتماع الجمعية سلوك غير ديمقراطيا

وضح النائب الجنوبي تشارلز على بلال نائب دائرة أزو أن الجنوبيين لا يطالبون 

جنوب وحده، وإنما يفعلون ذلك من أجل السودان جميعه، وأن المسودة التي بالفدرالية من اجل ال

أكد نائب دائرة راجا استنسلاوس بياساما و .وضعتها اللجنة القومية وضعت بصورة دكتاتورية

م دوسيق )1(أن الكتلة البرلمانية الجنوبية ستحضر جلسات اللجنة الاربعينية المكونة من الأحزاب،

بيد أن  )2(.برلمانية الجنوبية مذكرة تفصيلية عن نوع الفدرالية التي يطالبون بهاممثلو  الكتلة ال

ليس اللجنة  ةالجنوبية حسب أن مكان بحث مسالة الفدرالي ةرئيس الكتلة البرلماني الأب ساترينو

فهي ساحة النضال لنيل الفدرالية، كما أكد رفضهم للدستور . الأربعينية انما الجمعية التأسيسية

وقد زادت  .سلامي، وبين أن أي دستور لا يحظى برضا الجميع يعد غير ذي جدوىالإ

  . مقترحات الدستور الإسلامي من إصرار الجنوبيين على الفدرالية

                                                 
 ..عدد الاعضاء الجنوبيين في اللجنة الاربعينية ستة أعضاء  )1(
 .3412، العدد  25/5/1958السودان الجديد   )2(



 

 1958مايو  30لأحرار الجنوبي اجتماعاً يوم حزب هذا وقد عقدت الهيئة البرلمانية ل

التي سوف تنعقد في يونيو، فقررت الهيئة  ناقشت موقفها من اجتماع اللجنة الأربعينية للدستور

البرلمانية للحزب مقاطعة هذه الاجتماعات بحجة انها لا تستطيع بأقليتها أن تضمن موافقتها على 

ثم  .مطلب الفدرالية وكان غالب الأعضاء مع اتجاه المقاطعة عدا استنسلاوس عبداالله بياساما

ان يقر في الدستور مبدأ قبول : الأولى: نقطتينراى الحزب أن يقدم مذكرة عن الفدرالية تتضمن 

أن تعتني الدولة بالجنوب حتى : الثانية .الفدرالية للجنوب على أن ينفذ ذلك في الوقت المناسب

يتسنى للجنوبيين تسلم مقاليد الأمور في الجيش والادارة والبوليس، والحكومات المحلية في 

يادات عدد من الأحزاب الشمالية منها حزب أسرع وقت ممكن وقد بين الحزب هذا الرأي لق

  .الأمة وحزب الشعب، والحزب الوطني الاتحادي

لم تبد قرار قاطعاً بقبولها لمسألة الدسـتور   للدستور وعلى الرغم من أن اللجنة القومية

الإسلامي، إلا أنها لم تكن كذلك حاسمة  في رفضها للمقترح، الذي قدمه مندوب جبهة الميثـاق  

اللجنة تقر بوضع الإسلام ديناً، رسمياً للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هـي   ل، مما جعالإسلامي

أصل التشريع، الشئ الذي كان مثار اعتراض لممثلي الجنوب في اللجنة، باعتبـار أن وضـعها   

 ةسيوجد تميزاً لفئة دون أخرى للاعتبارات الدينية، مما سيؤثر بشكل مباشر في مسألة المسـاوا 

واقع التعدد الديني في السودان، بوجـود ديانـات    عالمواطنة والقانون، ولأنه يتنافى مفي حقوق 

محلية مختلفة إلى جانب الإسلام والمسيحية، وبالتالي فالإقرار بذلك لا يمكن الدولة من المساواة 

  )1(.بين الأقليات

ستور كتب الصادق المهدي رئيس الوزراء فيما بعد ملاحظات على الدمن ناحية أخرى 

الذي قدمته اللجنة القومية للدستور وذكر أن تاريخ شعبنا الذي صنعته الدعوة المهدية القائمة 

على إحياء تعاليم القرآن والسنة، يدفعنا دفعاً الى وضع دستور يستلهم الإسلام في نصه وروحه 

ة الى وان حزب بالأمة صاحب أكبر كتلة برلمانية قد أشار في برنامجه السياسي أشارة واضح

  .إيمانه باستيحاء دستور من الإسلام وأن السيدين يؤيدان الدستور الإسلامي

وتساءل ان لم نجعل القرآن والسنة أصلاً لتشريعنا ماذا يكون الفرق بين دستورنا 

ودستور وضع لدولة يهودية، وقال إن السبيل هو ان نسمي جمهوريتنا بالإسلام تمييزاً لها بين 

ويجب ألا نتهيب موقف إنسان ليس مسلماً من هذه المادة فإن .. طية الجمهوريات الديمقرا
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التشريع المطلوب ليس اكراه الناس على الدخول في الإسلام، وإنما يتكون التشريع المطلوب من 

  )1(.مواد ولا مناص منها لبناء مجتمع سليم

ولم  1958نوفمبر  17حتى وقوع الانقلاب العسكري الأول في  مسألة الدستور لم تحسم

اشتد الخلاف حول الدستور ومن كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة  حوله إجماع يكن هناك

كما أن تعدد منابر التـداول  ، خاصة من قبل الأعضاء الجنوبيين داخل الجمعية التأسيسية نفسها

ر تكونت فبعد اللجنة القومية للدستو . حول الدستور  قد  تسبب في أن لا تصل الأحزاب لاتفاق

ثم كانت هنالك لجنة بين الحزبين الأمة وحزب الشعب للتنسيق حـول  , اللجنة الأربعينية للدستور

ساري المفعول الى أن  1956فلم يحظ الدستور بالإجازة واستمر الدستور المؤقت لعام  .الدستور

 لهـا  كـن  يلـم   والملاجظ مما ذكر في هذا الفصل أن الجماعة الإسلامية .استلم الجيش السلطة

لم يكن دورها مؤثراً كمـا   كما .في البرلمان ولذلك لجأت للضغط من خارج البرلمان قط تمثيل

  . لكنها وضعت اللبنة لفكرة الدستور الإسلامي . هو الحال في المرحلة التالية
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  الفصل الثالث

  فكرة الدستور الإسلامي

1964 – 1968  

وأثرها في  1964أكتوبر  21ت اندلاع ثورة يتناول هذا الفصل التطورات السياسية التي تل
  .المباحثات التي تلت داخل لجنة الدستور والبرلمان حول الدستور الإسلامي

  
  تقديم عن فترة الحكم العسكري الأول

قبل الحديث عن التطورات التاريخية لفكرة الدستور الإسلامي خلال فترة الديمقراطية الثانية 
  . 1969 – 1958لفترة الانقلاب العسكري الأول نتعرض في إيجاز  1969 – 1965

وأعلن الفريق إبراهيم عبود قائد  1958نوفمبر  17استولى الجيش على السلطة في 
عن حل الأحزاب السياسية وإيقاف الصحف حتى  1958نوفمبر  17الانقلاب في بيانه الأول في 

حل كافة المؤسسات والمؤقت  1956خلية، وإيقاف العمل بدستور إشعار من وزارة الدا
، وبذلك ركز السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية في يد المجلس ةالدستورية القائم

  .الأعلى للقوات المسلحة

في  محاولة انقلابية شهد عهد الفريق عبود محاولات انقلابية في أول سنيه نذكر منها و

خوان المسلمين ببعض قادة لإقب العام لم ،حيث اتصل الرشيد الطاهر بكر المرا1959نوفمبر 

، والبكباشي  وسطىمن القيادة ال ةبيض ويوسف تريزلأالجيش ومنهم محمد يوسف من قيادة ا

للجيش باعتبارها  ةوكانت هدف هذه المحاولة الانقلابية السيطرة علي القيادة العام.علي حامد 

حيث علم الجيش في يوم ن تلك المحاولة قد فشلت أ لاإجية ،تينقطة الجيش الاسترا

مدرسة المشاة فتحركت قوات الجيش بقيادة الاميرالاي لم باحتلال علي حامد 19/12/1959

فشلت المحاولة  قد وبذلك تكون )1(الانقلابيين  ىعوض عبد الرحمن صغير وألقت القبض عل

كم بخمس اعتقلت الحكومة الرشيد الطاهر وحو .بنظام الفريق ابراهيم عبود لإطاحة الثالثة ل

الى صادق عبداالله عبدالماجد ثم للجماعة الإسلامية  سنوات في السجن، وانتقلت القيادة بالوكالة 

حيث اتفق على هيئة القيادة الجماعة ومن ثم  1962عقد مجلس شورى الاخوان مؤتمراً في 

  .عزل الرشيد الطاهر

مؤتمر عقد بلنـدن   يت فو رناأبرئيس القضاء محمد احمد  حدثتوخلال فترة الحكم العسكري 

القانون  أنيعتقد مستقبلاً للسودان ب إنه(وقال  .فريقياإ يم عن مستقبل القانون ف1960-1959بين 
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بل على العـادات   يء مكمل للمجتمع ،ويجب الا يبنى على الولاء الدينزينمو كج أنالعام يجب 

  .)1()الاجتماعية واخلاقيات السودان ككل

بمناسـبة   م17/11/1961 ود خطاباً للشعب السوداني فـي يـوم  ألقي الفريق ابراهيم عب  

نوفمبر ، ذكر في خطابه أنه في اليوم الأول من شـهر يوليـو    17الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 

قومي  ىم عندما أعلن عن قيام مجالس المديريات نوه عن قيام مجلس مركزي علي مستو1961

 اتمهمة الدراسة وتقديم التوصيات لوضع التشـريع  ويسره أن يعلن عن تعيين لجنة أوكلت إليها

المتعلقة بقيام هذا المجلس الذي سيكون الهيئة التشريعية ، وينتخب بعـض أعضـائها بواسـطة    

مجالس المديريات والبعض الآخر عن طريق الاختيار وسيترتب علي ذلك إدخال نظام الانتخاب 

لجنة تقديم توصية بتحديـد أمـد المجلـس    وأسندت لهذه ال. النسبي في تكوين المجالس المحلية

  .المركزي المرتقب

وذكر في خطابه أيضاً أنه بعد قيام المجلس سوف يعين لجنة قومية لوضع دستور لنظام   

الحكم يتضمن جميع المبادئ والحقوق الأساسية توطئة لقيام حياة نيابية صـحيحة بعـد إجـراء    

رة الحقيقي وهو استكمال قواعد الديمقراطية انتخابات عامة وبذلك يكون قد وصل إلي هدف الثو

لم تشر لجنة التطورات الدستورية التي تكونت فـي  و .)2(الأصلية وذلك بتجنب أخطاء الماضي

  . عهد الحكم العسكري الأول إلى مسألة دستور إسلامي

م وذكر الرئيس ابراهيم عبـود فـي   13/11/1963عقدت أول جلسة للمجلس المركزي في يوم 

تاح المجلس أن في مقدمة المسئوليات التي يقوم بها أعضاء المجلس صياغة التشـريع  جلسة افت

بما يتفق مع رسالته في الحياة وأمله في المستقبل ، كما يضع خطاب الرئيس بين يدي الأعضاء 

مسئولية أخرى لا تقل خطورة من مسئولية التشريع هي مسئولية التطور الدستوري حتى يبلـغ  

  .)3(غايته السليمة

لوضع ن قيام لجنة عم أعلن اللواء حسن بشير نصر وزير شئون الرئاسة 29/3/1964وفي يوم 

كما قـال   .المركزي سيتم في خلال السنة الثانية من قيام  المجلسدستور دائم للسودان وأن ذلك 

جدال فيها وان قيـام لجنـة    ن قيام لجنة لوضع دستور دائم للسودان حقيقة لاإلأعضاء المجلس 

ذا مرت مدة كافية بعد قيام المجلس المركزي تمكن الحكومة والشـعب  إلا إ ييأت دستور هذه لاال
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خصوصاً وان قانون المجلس المركزي يختلف عن التشـريعات الدسـتورية    ،من تقدير أعماله

دارة المديريات الأمر الذي يجعل مهمة أعضاء المجلس المركزي إالسابقة نظراً لارتباطه بقانون 

معالجة المسائل القومية سواء كان ذلـك فـي مـداولاتهم أو أسـئلتهم      فيحد بعيد  إلىتنحصر 

ن الحكومة حريصة على أن يكون الدستور منبعثـاً  إكما ذكر اللواء حسن بشير نصر  .للحكومة

  . )1(من الشعب وتقاليده

يحدث في الجنوب من اضطرابات كان سيحول دون تكوين لجنة كان أن ما  إلا  
الرؤية في أسلمة تلك تمثلت وطرحت الحكومة رؤيتها لمعالجة مسألة الجنوب فقد  .الدستور 

فتم فرض برنامج قسري لتعليم اللغة العربية والدين . وتعريب الجنوب لتحقيق الوحدة الوطنية
ة والتعريب معمدت الحكومة العسكرية الى اتباع سياسة الحكومة السابقة في الأسلو )2(.الإسلامي

كانت الحكومة تتبنى إنشاء المؤسسات الدينية . تها حكومة عبداالله خليل في الجنوبي طبقتال –
الأول نشر الإسلام ببناء المساجد والخلاوى، والمدارس، : الإسلامية في الجنوب عن طريقين 

ره حتى صالطريق الثاني الحد من النشاط الكنسي وح. واستقطاب السكان لهذه المؤسسات الدينية
  .م فرصة الانتشار امام المسيحيةتتاح للإسلا

قام أعضاء المجلس المركزي بطرح مشكلة الجنوب في المجلس وقد أثارت هذه المشـكلة  فقد  

ونتج عن هذه المناقشات تكوين لجنة للتحقيـق   .جدلاً عنيفاً باعتبارها مشكلة تهدد كيان السودان

 )3(م1964عمالها فـي سـبتمبر   في مشكلة الجنوب سميت بالهيئة القومية لشئون الجنوب بدأت أ

من تسعة عشر جنوبياً وثلاثة عشر شمالياً وطلب منها دراسة وبحـث العوامـل     وكانت تتكون

الثقـة   إعادةالتي تعرقل الوحدة بين الشمال والجنوب والتقدم بتوصيات واقتراحات تساعد على 

سـتوري أو مبـدأ   ام الدتعريض النظ إلىبينهما وتحقيق الاستقرار الداخلي ، دون أن يؤدي ذلك 

  .)4(لانهياراخطر الحكومة الواحدة ل

دون قيام لجنة الدستور وقيام الهيئة القوميـة  حال م 1964/أكتوبر 21أن قيام ثورة  على  

  . تدهورت الأحوال السياسية ولم تحسم مسألة الدستوروشئون الجنوب بأعمالها ل
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  1965 – 1964الحكومة الانتقالية 

تكونت الجبهة الوطنية للهيئات من ممثلين للأحزاب  1964أكتوبر  21 عقب اندلاع ثورة

السياسية، والقوات المسلحة وكان يمثل كل هيئة من الهيئات مندوبان بالجبهة، وصار هؤلاء 

المندوبون هم حلقة الاتصال بين هيئاتهم وبين الجبهة الوطنية التي تقود الاضراب حاصر 

فاصدر الفريق ابراهيم عبود في نفس اليوم قراراً بحل  26/10/1964القصر مساء الجمهور 

لكن الثوار طالبوا بحل المجلس . المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء: المجلسين 

تم الاتفاق على تصفية الحكم العسكري، ووضع  1964اكتوبر  29في يوم . المركزي أيضاً

  .دستور دائم للبلاد تضعه الجمعية التأسيسية

م شكلت حكومة انتقالية برئاسة سرالختم الخليفة، ووزراء من الأحزاب السياسية وأعيد ث

أذاع الفريق عبود بياناً ذكر فيه  أنه  15/11/1964في يوم  .المؤقت 1956العمل بدستور 

يحترم رغبة الشعب ويعلن انتهاء الوضع العسكري في البلاد، وأعرب عن ثقته في قومية 

، وعن اطمئنان القوات المسلحة لها، وعليه فقد قرر التخلي عن رئاسة الحكومة الانتقالية

  .)1(الدولة

ولكـن   1965ية التأسيسية في موعد أقصـاه  لحكومة الانتقالية إجراء انتخابات الجمعكان على ا

الجماعـة  قبل التعرض للجمعية التأسيسية التي تكونت بعد إجراء الانتخابـات نتحـدث عـن    و

  . تلت تكوين الجمعية التأسيسية أثرت على الأحداث التي التيوالإسلامية للدستور 

   

  الجماعة الإسلامية للدستور

عبارة عن تجمع عريض عبرت به حركة الاخوان المسلمين عن نفسها سياسياً، وسط أجواء ما 

بعد الاستقلال، وجّه الأخوان المسلمون وجماعة التبشير الإسلامي الدعوات الى الهيئات 

  .لتتدارس الأمر وتواجه الموقف في جهاز موحد الإسلامية

تلاه  10/12/1955تم اول اجتماع في دار جماعة التبشير الإسلامي بامدرمان في يوم 

اتحادات الختمية، هيئات :وحضر الاجتماع مندوبون عن الهيئات الآتية  11/12اجتماع يوم 

لمي، صوت الإسلام، جماعة الأنصار، الأخوان المسلمون، أنصار السنة، خريجو المعهد الع

الغرض الحسن، الجمعية الخيرية الإسلامية، جماعة المحافظة على القرآن بامدرمان، مؤتمر 

الهيئات الإسلامية، جماعة التبشير الإسلامي والإصلاح، جماعة المحافظة على القرآن بشمبات، 

درمان، جماعة السيرة النادي الإسلامي الثقافي، جماعة اللواء الأبيض، النادي الثقافي بام
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من الواضح أن معظم هذه المسميات عبارة عن كيانات اخوانية، : حسن مكي ويذكر .المحمدية

  .تم اختيار عمر بخيت العوض سكرتيراً عاماً للجبهةو

  :كانت استراتيجية هذا التجمع تتلخص في أمرين

للمناداة بالمطلب  ةالعمل على تعبئة الرأي العام  السوداني بمختلف الطرق المشروع  .1

  .الدستوري السماوي

الاتصال بكل التكوينات والهيئات والزعماء والأفراد لتأييد الجماعة في المطالبة بالدستور   .2

  .الإسلامي

لجماعة الأخوان المسلمين الأثر العظيم في نشأة هذا التجمع العريض المطالب يظهر أن   

  )1(.بالدستور الإسلامي

، انتهى المؤتمر الى 21/8/1954ي ام درمان الثقافي في يوم في ناد وفي مؤتمر عقد  

الأحزاب مع استقلال الحركة وعدم ارتباطها ب، )الاخوان المسلمون(قرارات منها اختيار اسم 

تكوين مكتب تسيير ، الاهتمام بقضية الدستور الاسلاميخلق كيان خاص للدعوة، علنية الدعوة، 

ل انحاء السودان برئاسة محمد الخير عبدالقادر، سكرتارية يكون مسؤولاً عن حركة الدعوة في ك

محمد أحمد محمد علي وعضوية أحمد بابكر، ويوسف حسن سعيد، وعمر بخيت ويس عمر 

  .الامام، وأحمد شريف

تم اختيار الرشيد الطاهر سكرتيراً للمكتب التنفيذي مكان محمد  1955وفي مؤتمر عام 

بمجيء القيادة الجديدة حدث تحول من جماعة دينية الى . دالخير عبدالقادر الذي آثر الابتعا

كانت قضية الدستور الإسلامي من ضمن توصيات  .جماعة ضاغطة ذات اهداف سياسية

  .كان قضية الساعة آنذاك رلأن الدستو المؤتمر المشار إليه أعلاه

الله الحاج القانونية على مكتب الأخوان مثل الرشيد الطاهر، دفع ا يلاحظ غلبة العناصر

يوسف، عمر بخيت العوض، محمد يوسف محمد لذلك كانت قضية التشريع مدخلاً للعمل 

السياسي وقد نجحت حركة الاخوان المسلمين في عرض قضية الدستور الإسلامي من خلال 

التبشير الإسلامي بامدرمان في  ةمعركة الجبهة الإسلامية للدستور التي تكونت في دار جماع

10/12/1964 .  

وان برز اليسار الذي كان مستعداً للحدث عكس الاخ 1964نجاح ثورة اكتوبر  مع 

في حكومة سر الختم الخليفة بعد نجاح الثورة حيث تشكلت ثماني  المسلمين وتفوق الشيوعيين

وزارات من وزراء شيوعيين، بينما حظى الإسلاميون بوزارة غير ذات وزن وهي الثروة 
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س شورى الاخوان نوقشت مسألة في جلسة مكتملة لمجل 1964بر نوفم 25وفي  )1(.ةالحيواني

تعديل الدستور بتوسيع وظائف المكتب التنفيذي وتحديد اختصاصاته وتم اقرار وظيفة الأمين 

العام، وانتخب حسن الترابي فيما يشبه الاجماع كذلك قرر المجلس تكوين كيان جماهيري وتم 

  .لاميالاتفاق على اختيار جبهة الميثاق الإس

بما أن الأخوان "أصدر الأمين العام حسن الترابي بياناً جاء فيه  1965في فبراير 

والمواقف  تالمسلمين قد صهروا نشاطهم السياسي في جبهة الميثاق الإسلامي فستكون البيانا

ويذكر المؤرخ قبريال وربق أن الإخوان المسلمين   ".الجبهة نالسياسية بعد اليوم صادرة ع

وأن . تقرون إلى الدعم وسط المتعلمين والمهنيين ولذلك أوجدوا جبهة الميثاق الإسلاميكانوا يف

من أسباب إيجاد الجبهة إدراك الأخوان لأنهم سيبقون مجموعة صفوية صغيرة فلابد من إيجاد 

. جبهة تدعو للدستور الإسلامي وقد يمكنهم ذلك من التحصل على دعم وسط الصوفية والأنصار

وبالفعل فقد تعاون الأخوان مع . أن هدف الترابي الأساسي سياسياً وليس أيديولوجياًويقول وربق 

  )2(.حزب الأمة جناح الصادق في جهاد ضد الشيوعية

عقدت الأمانة سيذكر أدناه بعد أيام من إعلان إجراء الانتخابات كما م 1964/ 11/ 26وفي يوم 

ها بأمدرمان اتخذت فيه عـدة قـرارات بشـأن     العامة للجبهة الإسلامية للدستور اجتماعاً بمركز

فأعلن في ذلك الاجتمـاع عثمـان   . وضع دستور البلاد المرتقب الذي سيحدد طريقها في الحياة

أحمد عبد الهادي المحامي وهو الأمين العام للجبهة الإسلامية أنه يسر الجبهة الإسلامية للدستور 

لمنظمات الإسلامية في السودان مـن اجـل   م، بعضوية كافة الهيئات وا1955التي تأسست عام 

العمل الجاد المتواصل المثمر  لدستور إسلامي ينبع من طبيعة المؤمن، أن تعلن أنـه ينضـوي   

تحت لوائها سبع وعشرون هيئة ومنظمة إسلامية على قدم المساواة وكلها قـد جـددت العهـد    

الإسلامي الذي هو أعظـم مـا   والولاء والوفاء من أجل هدف واحد هو أن تحكم البلاد بالنظام 

  .عرفته البشرية منذ تاريخها البعيد

                                                 
أحمد سليمان، والأمين محمد الأمين، والشفيع أحمد الشيخ كانوا أعضاء قيـاديين فـي الحـزب الشـيوعي      )1(

وعبد الكريم ميرغني كانا يسايران اليسار على الرغم من أنهما لم يكونا عضوين في الحزب  وعابدين إسماعيل،

 .الشيوعي

)(2 Gabriel Warburg, The Muslim Brotherhood in the Sudan from Reforms to 
Radicalism, http:// www. actveng..ac.il/PDF/article/Muslim_BROTHERS_fin.pdf, p3 -  

  



 

كما أعلن أن الأمانة العامة للجبهة الإسلامية قد أصدرت قراراً لجميع لجانها الفرعية في 

كافة أنحاء السودان بالاستمرار الفوري في مباشرة أعمالها حسب منهاجها السابق ، وليلتف 

  . يكن هتافهم االله أكبر والعزة للإسلامالمسلمون حول دستورهم الخالد ول

  :وتكوين الجمعية التأسيسية 1965انتخابات 

م للعمل بعد تشكيل الحكومة الانتقالية التي غلب عليها الاتجاه 1956أعيد دستور سنة 

م بعد إدخال التعديلات اللازمة 1956بعد أن تم الاتفاق على إعادة العمل بدستور سنة  .اليساري

حكومة انتقالية يكون من مهامها إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه عليه وقيام 

وكان حزب الأمة قد بعث بمذكرة الى سرالختم الخليفة رئيس الوزراء يعلن  .م1965مارس سنة 

بحجة أن الدستور هو الذي ستعمل  1956عن معارضته لأي اتجاه لتعديل الدستور المؤقت لسنة 

   )1(.وأن تترك لها مهام التعديلات 1965ة التأسيسية المنتخبة في مارس بموجبه الجمعي

فقد طالب حسن الترابـي بالدسـتور الإسـلامي    . بدأ اتجاه جديد وهو الدعوة للدستور الإسلامي

وفي يوم  )2(.وطلب من الجماهير أن تلتف حول مطلب تطبيق الإسلام كنظام للحكم في السودان

ب الوطني الاتحادي ليلة سياسية وتحدث في تلك الليلـة إسـماعيل   م أقام الحز1965/ 12/ 25

الأزهري عن الدستور الإسلامي وقال أنهم سيعملون على أن يوضع في دستور البلاد الدائم نص 

على أن تكون جميع القوانين والتشريعات متوافقة مع أهداف الإسلام ولا تتنافى مـع نصوصـه   

ناه أن دستور البلاد دستور إسلامي ودعا الـذين يعلمـون   وذكر في حديثه أن هذا مع. وأحكامه

   )3(.للدستور الإسلامي أن يتعاونوا مع الوطني الاتحادي

مما تقدم يتضح أن الاتجاه العام حول موضوع الدستور هو أن يكـون دسـتور الـبلاد      

لدسـتور  دستوراً إسلامياً وقد تزعم هذه الاتجاه حركة الأخوان المسلمين ويلاحظ أن الـدعوة ل 

الإسلامي قد بدأت قبل إجراء الانتخابات وقبل قيام الجمعية التأسيسية التي هي الجهة المسـئولة  

  .عن وضع دستور دائم للسودان

تكوين لجنة للإشراف على الانتخابات من  1964نوفمبر  17قرر مجلس الوزراء في 

أحد الجنوبيين عضواً، ثلاثة أعضاء قاضي درجة أولى رئيساً، أحد كبار الإداريين عضواً، 

وعلى ذلك تم تعيين محمد يوسف مضوي رئيساً، اسماعيل محمد بخيت عضواً، حالت الأوضاع 

ثناء إجراء بي، لكن تعيين العضو الجنوبي تم أغير المستقرة بالجنوب دون تعيين عضو جنو
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ومحمد كما تم تعيين عبدالماجد عوض الكريم سكرتيراً للجنة، . 31/6/1966الانتخابات في 

الشيخ نائباً للسكرتير العام والسني بانقا مساعداً للسكرتير العام، وتولى عبداالله الجنيد الاشراف 

  .على الإعلام

وافق مجلس السيادة  على قيام  الانتخابات في المديريات الشمالية الست على أن تجرى 

. في المديريات الجنوبيةانتخابات تكميلية لاحقه في المديريات الجنوبية بحجة عدم الاستقرار 

مع اعادة دوائر الخريجين وحق  6195جرت الانتخابات على أساس قانون الانتخابات لسنة 

  .سنة 18النساء في التصويت، وأن تكون سن الناخب عند الاقتراع 

مقاعد والمستقلين  10وحزب سانو  73مقعداً والوطني الاتحادي  92نال حزب الأمة 

مقاعد، وحزب الاحرار  5مقاعد وجبهة الميثاق الإسلامي  10جبال النوبة مقعداً واتحاد عام  18

دائرة من دوائر  11الجنوبي على مقعدين، وكذلك حزب السلام والوحدة نال الحزب الشيوعي 

لرغم من مقاطعة حزبهم الخريجين، ايضاً فاز ثلاثة من اعضاء حزب الشعب الديمقراطي با

ولما لم تكن  )1(. ن تكون الانتخابات شاملة لكل السودانللانتخابات فقد كان رأي الحزب أ

الأوضاع بالمديريات الجنوبية تسمح بإجراء انتخابات فيها، نسبة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية 

في الجنوب، استقر رأي مجلس السيادة، على إجراء الانتخابات في المديريات الست الشمالية، 

  حقة في المديريات الجنوبية،على أن تجرى انتخابات تكميلية لا

ففازت في خمس دوائر جغرافية  1965قررت الجبهة دخول انتخابات الجمعية في 

 –اذن  –دخلت الجبهة . احد عشرة دائرة  –ودائرتين من دوائر الخريجين التي اكتسحها اليسار 

 وهكذا على عكس. الجمعية قوة معارضة لكن الصوت الأقوى كان صوت اليسار المعارض

أصبح للأخوان المسلمين  1958مارس  –الجمعية التأسيسية التي تكونت عقب انتخابات فبراير 

  .1965عضوية في برلمان 

عضواً في دوائر جنوبية لكن مجلس السيادة لم يعترف بهـذا الفـوز    21فاز بالتزكية    

 ـ  ا حـول   بحجة عدم الاستقرار بالجنوب، على أن رئيس الجمعية استفتى قاضي المحكمـة العلي

  .صحة فوزهم، فأفتى القاضي بصحة فوزهم

وتم انتخاب محمد احمد . في الجمعية التأسيسية انتخب مبارك الفاضل شداد رئيسا

إسماعيل : المحجوب رئيساً للوزراء واختارت الجمعية خمسة أعضاء لمجلس السيادة هم

وتكونت حكومة  .هديالازهري وخضر حمد، عبدالحليم محمد، لويجي أدوك، عبداالله الفاضل الم

  . ائتلافية بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي

                                                 
 .دراسة تاريخية لحزب الشعب الديمقراطي –كمال الدين أحمد يوسف  )1(



 

مشروع قانون تعديل المادة  5/7/1965ناقشت الجمعية التأسيسية في جلساتها بتاريخ 

يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه "التي تنص على  1964من الدستور المؤقت المعدل لسنة  14

كان محمد ابراهيم خليل صاحب اقتراح التعديل الذي نص و" أعضاؤه من بينهم دورياً كل شهر

  ".تنتخب الجمعية التأسيسية أحد أعضاء مجلس السيادة ليكون رئيساً دائماً للمجلس"على 

أعترض على اقتراح التعديل كل من النائب عمر مصطفى المكي عن الحزب الشيوعي، 

يب عباس غبوش، والنائب جوزيف حسن الترابي أمين جبهة الميثاق الإسلامي، والأب فيل. ود

  .قرنق

صوتاً واعترض عليه النواب الشيوعيون ونواب  136ثم طرح الاقتراح للتصويت فنال 

جبهة الميثاق وعدد من نواب اتحاد جبال النوبة ونائب من البجة لتتم الإجازة النهائية لهذا 

  )1(م 6/7/1965بتاريخ  7الاقتراح في جلسة الجمعية التأسيسية رقم 

تم انتخاب إسماعيل الأزهري رئيساً دائماً  8/7/1965وفي جلسة الجمعية بتاريخ 

  .لمجلس السيادة

الفريق إبراهيم عبود قيادته الموفقة للمعارضة ضد نظام دفع اليسار الثمن غالياً ل

وقد ألب ذلك عليه ليس فقط جبهة . ولحصوله على إحدى عشرة دائرة من دوائر الخريجين

وقد رأت هذه الأحزاب . مي بل أيضاً الأحزاب التقليدية ذات الولاءات الطائفيةالميثاق الإسلا

مرتكزة على أغلبيتها البرلمانية وجبهة الميثاق البحث أولاً عن سبيل لإقصاء الشيوعيين من 

ونتعرض في الصفحادت القادمة للأزمة . الجمعية التأسيسية ثم العمل على إعداد دستور إسلامي

  . تي نشبت بسبب قرار الجمعية التأسيسية حل الحزب الشيوعي السودانيالدستورية ال

  الدستورية الأزمة 

م لأنها تبين الجو العام آنذاك بين الأحزاب السياسية التقليدية وجبهة الميثاق الإسلامي تناولها مه

لم يفز القول كما أسلفنا و. الدستور من البرلمان ثم التفرغ لمسألة إبعاد الشيوعيين  الذي جنح إلى

الحزب الشيوعي في أي دائرة جغرافية، لكنه اكتسح انتخابات دوائر الخريجين حيث حصل 

  دائرة) 15(دائرة من ) 11(وحده على 

اشترك فيها يوسف  1965نوفمبر  18نظم الأخوان المسلمون ندوة في معهد المعلمين العالي يوم 

يها بالشيوعية والالحاد فتصدى لها الطالـب  الخليفة ابوبكر وسعاد الفاتح البدوي التي عرضت ف
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المهم أن جبهة الميثاق الإسلامي انتهزت الفرصة . واشار الى حادثة الافك  )1(محمد علي شوقي

هم جبهة تكان أن ثار الحاضرون وحركو. بغض النظر عن انتماء الطالب للحزب الشيوعي أم لا

رغم أن الحـزب الشـيوعي قـد    ت المال الميثاق الاسلامي فتم احراق دار الحزب الشيوعي ببي

أصدر بيانا نفى فيه صلة الطالب بالحزب مؤكدا احترامه للدين والمعتقدات كما طالب بمحاكمـة  

 ةووصل الأمر الى البرلمان حيث تقدم النائب عبدالرحمن احمد عديل من دائـر . )2(ذلك الطالب

  :1965نوفمبر  15الحمر الشرقية بالاقتراح الآتي في جلسة 

أنه من رأي هذه الجمعية التأسيسية بالنسبة الى الأحداث التي جرت أخيراً في العاصمة "

والأقاليم وبالنسبة لتجربة الحكم الديمقراطي في هذه البلاد وفقدانه للحماية اللازمة لنموه وتطوره 

زب أن من رأي هذه الجمعية التأسيسية أن تكلف الحكومة للتقدم بمشروع قانون يحل بموجبه الح

الشيوعي السوداني، ويحرم بموجبه قيام أي احزاب شيوعية، أو احزاب أو منظمات اخرى 

 .)3("تنطوي مبادئها على الالحاد او الاستهتار بمعتقدات الناس او ممارسة الأساليب  الدكتاتورية

يناقض هذا العضو نفسه فهو يتحدث عن فقدان تجربة الحكم الديمقراطي للحماية اللازمة لنموه 

  . وتطوره ويحرم في نفس الوقت قيام أحزاب سياسية

اعترض العضو عمر مصطفى مكي من دوائر وثنّى الاقتراح فيليب عباس غبوش 

رد عليه حسن الترابي . الخريجين وقال إن اللوائح تمنع النظر في أمر هو قيد النظر في القضاء

ا هو حل الحزب الشيوعي من دوائر الخريجين بأن موضوع الاقتراح ليس مصير الطالب، انم

قال عمر مصطفى مكي ان مسألة الحل غير دستورية، وانهم سيدافعون عن الديمقراطية وسوف 

  .يدخلون في مواجهة مع الحكومة

                                                 
/ اغسطس/4إنضم للحركة الشعبية لتحرير السودان كما ذكر ذلك في حوار حديث له مع جريدة الأحداث في   1)(

وقد أكد أنه كان منتميا للحزب الشيوعي في وادي سيدنا الثانوية لكنه اختلف معهم حينما اصبح طالبا في , 2008

نقلاً عن كمال الدين أحمد يوسف، دراسة تاريخيـة لحـزب   . يذكر ماقاله بالضبط معهد المعلمين العالي وأنه لا

 .154ص  1967 – 1956الشعب الديمقراطي 
دار الوثـائق  , 1/116/1474متنوعـات  , انظر النص الكامل للبيان في لمحات عن تاريخ الحزب الشيوعي )2(

 .الخرطوم, القومية
 
دار الوثـائق ا   – 30/12/1965الـى   18/10/1965المحضر مـن   – الدورة الأولى –الجمعية التأسيسية  )3(

  الخرطوم -لقومية 
 



 

عقب وزير المواصلات نصرالدين السيد بقوله إن حل الحزب الشيوعي لا يتعارض مع 

  .التنظيم الذي يتعارض مع الإسلامالديمقراطية لأن مجال العمل السياسي مفتوح لهم إلا في 

 9وامتنع  12عضواً وعارضه  151عندما طرح الاقتراح لأخذ الرأي، وقف الى جانبه 

  .بهذا تمت اجازة الاقتراح

كاد الاقتراح يتحول الى مشروع قانون لولا طعن قدمه نواب الحزب الشيوعي الى 

دستور السودان المؤقت والمعدل  المحكمة في دستورية الحل مستندين على المادة الخامسة من

المادة  لعمدت الحكومة الى تعديل المادة الخامسة فقدمت مشروع قانون بتعدي 1964سنة 

  :الخامسة من الدستور على هذا النحو

على أنه لا يجوز : من الدستور حكماً شرطياً في البند الثاني ةيضاف الى المادة الخامس

لشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروج ويسعى لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج ا

لترويج الالحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق القوة 

  .والارهاب أو أي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم

دان ويضاف البند الجديد الآتي بعد البند الثاني من المادة الخامسة من دستور السو

  .1964المؤقت المعدل  لسنة 

كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم  الشرطي الوارد في ذيل الفقرة 

تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازماً لتنفيذ أحكام ) 2(

  .عضواً 17رضة عضواً ومعا 142أجازت الجمعية ذلك التعديل بموافقة  .ذلك النص

الخاصة ) 46(المعدل فكان للمادة  1964أما التعديل الثالث الذي طرأ على دستور 

  ):46(بأهلية عضوية البرلمان، فنص التعديل على اضافة ما يلي الى ذيل المادة 

أ  أو الأشخاص 2 – 5الأشخاص الذين يخالفون أحكام النص الشرطي الوارد في المادة 

  .ب – 2 – 5ظمة تنطبق عليها أحكام  المادة الذين ينتمون الى من

اعضاء في جلسة  8عضوا ومعارضة  29أجازت الجمعية هذا التعديل بموافقة 

28/12/1965.  

بالغاء الفصل التاسع الخاص ) 19(من المادة ) 2(البند  ىأما التعديل الرابع فكان عل

وصارت  5/9/1965ة عضواً ومعارضة عضو واحد في جلس 154بالهيئة القضائية بموافقة 

  . )1(هذه التعديلات نافذة من تاريخ اجازتها
                                                 

دار الوثائق ا لقومية  – 30/12/1965الى  18/10/1965المحضر من  –الدورة الأولى  –الجمعية التأسيسية  1

  الخرطوم -
 



 

من الدستور المؤقت تنص على أن يخلو مقعد العضو في الجمعية  47ولما كانت المادة 

جلسة متتالية أو إذا فقد شرطاً من شروط الأهلية الموضحة في  25التأسيسية عند عدم حضوره 

فمعنى ذلك إخلاء مقاعد الأعضاء الشيوعيين ) ز(شرط تضمنت ال 46، وبما أن المادة 46المادة 

  .بالجمعية التأسيسية

وبهذا استطاعت جبهة الميثاق الاسلامي وحزب الأمة والوطني الاتحادي تحويل حادثة 

فردية الى قضية كبرى شغلت السياسيين والنواب حيناً من الدهر وانتهت بطرد الحزب الشيوعي 

  .من الجمعية التأسيسية

فعل حزب الشعب الديمقراطي علي تلك الحادثة بأن طالب بإصلاح مناهج  كان رد

لكنه طالب بعدم استغلال الحادث , التعليم وجعل الدين مادة أساسية وتأسيس جمهورية إسلامية

وقد كان ذلك موافقا , لأغراض سياسية رافضا الدعوة لحل الحزب الشيوعي بسبب ذلك الطالب

لسياسية حيث أكد الحزب الجمهوري علي لسان رئيسه محمود محمد لآراء العديد من الكيانات ا

كما طالب محمد توفيق , طه أن مجرد المناداة بحل الحزب الشيوعي يعد هزيمة للديمقراطية

كما , عضو البرلمان عن الوطني الاتحادي ألا يؤخذ الحزب الشيوعي بجريرة ذلك الطالب

, أي محاولة لاستغلال الدين في السياسة صرح وليم دينق رئيس حزب سانو بأنهم يدينون

وأصدر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بيانا أدان فيه المناداة بحل الحزب الشيوعي لأن ذلك 

, عوا لأي قرار غير دستوريوقد أكد عبد الخالق محجوب بأنهم لن يخض, يتنافي مع الدستور

سوداني متفقا مع ما نادت به اقترح حزب الأمة سن قانون يقضي بحل الحزب الشيوعي البينما 

  )1(.جبهة الميثاق الإسلامي

أما ما ترتب على قرار الجمعية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، عندما : فمعركة هائلة نشبت بين السلطات الثلاث –التأسيسية 

الى المحكمة العليا ضد مجلس السيادة  رفع النائبان عزالدين على عامر وجوزيف قرنق قضية

  .والجمعية التأسيسية والنائب العام

برئاسة القاضي محمد المبارك احمد المدني  5/1/1966انعقدت المحكمة العليا في يوم 

ممثل المدعي المحامي عابدين اسماعيل ممثل المدعى عليهم  لنظر في القضية الدستورية، فسألل

ئب العام عمّا يقصده بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهل عبدالرحيم موسى نائب النا

  الدعوى بوضعها الراهن لا تصلح لأن ترفع للمحكمة أم أن المحكمة ليس لها اختصاص اطلاقاً؟

                                                 
 154كمال الدين أجمد يوسف، مصدر سابق ص  )1(



 

ليس هناك نص في الدستور يعطي المحكمة سلطة فوق سلطة : قال عبدالرحيم موسى 

  :النزاعالهيئة القضائية انتقلت المحكمة لتحديد نقاط 

الحق  –قبل اجراء الانتخابات التكميلية في الجنوب  –هل لهذه الجمعية بوضعها الراهن  •

  .في تعديل الدستور

من دستور السودان  ) 5(عند اجراء التعديلات على المادة  –هل  للجمعية التأسيسية  •

  الحق في اجراء هذه التعديلات ؟ –المؤقت 

بما يؤدي الى حرمان المدعين من حق من  هل تملك الجمعية حق التعديل للدستور •

في الفصل  1964حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 

  الثاني منه؟

هل يحق لهذه المحكمة اصدار قرار بأن ليس من حق الجمعية التأسيسية تعديل الدستور  •

ل الذي اجازته الجمعية أو اصدار قرار بأن  التعدي – 1964المؤقت المعدل لسنة 

بالنسبة للمادة الخامسة من دستور السودان المؤقت  22/11/1965التأسيسية في يوم 

  ي؟غير دستور – 1964المعدل لسنة 

كان رأي حسن الترابي زعيم جبهة الميثاق الاسلامي أن الجمعية التأسيسية هى أعلى 

غي أو تعدل أي حكم جاء من الهيئة سلطة تشريعية في البلاد، وهي فوق القضاء ويمكنها أن تل

وأردف أنهم كحزب سياسي يحترمون القضاء ولكنهم لا يلتزمون باحكامه  .التنفيذية أو القضائية

  .إن هي خالفت مبادئهم أو نهجهم السياسي الذي يعملون على هديه

أعلن القاضي صلاح الدين حسن قاضي المحكمة  العليا بالإنابة  22/12/1966في يوم 

ليس  22/5/1965الذي اجازته الجمعية التأسيسية في ) 2(5ائرة الخرطوم أن التعديل للبند في د

دستورياً لهذا فهو تعديل باطل وكذلك  التشريعات التي صدرت على أساسه ينبغي أن يسقط 

  )1(وتسقط معه تلك التشريعات وتعتبر كأنها لم تكن

ان صادر عنه ان الجمعية التأسيسية بعد قرار المحكمة العليا اعلن مجلس الوزراء في بي

هي التجسيد الراعي لارادة هذه الأمة هي الهيئة العليا في البلاد ومصدر السلطات فيها وأن 

سيادتها فوق كل سيادة وحقها في التشريع والتقنين، وتعديل الدستور المؤقت وكتابة الدستور حق 

  .لا يسلب

مقدم من العضو على اسماعيل  23/2/1966اجازت الجمعية التأسيسية اقتراحاً في 

أنه من رأي هذه الجمعية ألا يحضر أعضاء "بعد التعديل جاء فيه "  دائرة سنجة"الخليفة شريف 

                                                 
 12/1/5قرار الجمعية حول حل الحزب  الشيوعي رقم  –قت الدستور المؤ –القصر الجمهوري  1)(



 

ذكر العضو محجوب محمد صالح أن  ".الجمعية السابقون من الحزب الشيوعي المنحل جلساتها

من هذه الجمعية حقوقاً ، لانه يمنع تنفيذ الحكم ويحرم اعضاء يهذا الاقتراح غير دستور

  )1( مشروعة

  :اخرجت الحكومة بياناً فيه مجموعة من الاجراءات  24/12/1966في يوم 

  .أن يستأنف النائب العام حكم المحكمة العليا لدى محكمة الاستئناف •

  .اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمن والسلامة •

  .احترام الحكومة للقضاء واستقلاله •

  .)2(عملية الى حين صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية العليا عدم اتخاذ أي إجراءات •

قيادة حزب الأمة وقفت مع  لكن أين كانت تقف الأحزاب السياسية ازاء هذه الأزمة؟

الاتحادي، أما حزب الشعب الديمقراطي فقد كان يقف  الوطني قرار الجمعية وكذلك قيادة الحزب

  .ل عدواناً على القضاء واستقلالهمع رأي المحكمة العليا ويرى أن التعدي

إن : أصدرت نقابة المحامين بياناً موجهاً الى مجلس السيادة جاء فيه 26/12/1966في 

منه على أن الهيئة القضائية مستقلة،  9ينص في المادة  1964الدستور المؤقت المعدل لسنة 

... ها أو الرقابة عليها حق التدخل في أعمال ةوليس لأي سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعي

أن حق  1964ومن القواعد المسلم بها في كل الدساتير على منحى دستور السودان المؤقت لسنة 

المحاكم في الرقابة القضائية على أعمال كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا معقب عليه 

كل لي رسمها الدستور الحدود الت –حتى لا تتجاوز أي من السلطتين في ممارسة صلاحياتها 

  .منهما

ناشد المحامون في بيانهم مجلس السيادة بحكم مسؤوليته الدستورية أن يقدر الأبعاد 

  )3(الحقيقية لهذه الأزمة الخطيرة التي يتعرض لها استقلال القضاء

 26/12/1966ماجوك لصحيفة السودان الجديد يوم  قال عضو مجلس السيادة فلمون

كمة العليا قائلاً إن الحكومة إذا أرادت حرمان الشيوعيين من ممارسة مدافعاً عن قرار المح

ونادى بضرورة . نشاطهم كان الأولى أن تحرمهم من حق الاستئناف، عليها إذن قبول النتائج

                                                 
 -دار الوثـائق القوميـة    –، 2001، ص10/26/111الجمعية التأسيسية، الدورة الثانية، المـداولات رقـم    )1(

 الخرطوم
 -دار الوثـائق   – 12/1/5القصر الجمهوري، الدستور المؤقت، قرار المحكمة بحل الحزب الشيوعي رقـم   2)(

  الخرطوم
 
 الخرطوم -دار الوثائق  – 193 – 190ص  12/1/6رقم  –ا لقضية الدستورية  –القصر الجمهوري  )3(



 

لكن الحكومة أمعنت في العناد فاصدرت وزارة الداخلية تعليمات  .)1(عودة النواب الشيوعيين

عي وشعاراته التي تعلق على الجدران والشوارع وقامت الشرطة بازالة لافتات الحزب الشيو

  .بأمر التنفيذ

كتب قاضي الخرطوم بأن أي بلاغ ضد أي فرد لمنعه من ممارسة حقه في النشاط 

كما أصدر القضاة  تعليمات . السياسي الذي يروق له يصبح بلاغ معارضة لحكم المحكمة العليا

  )2(ذا الخصوصالى الشرطة بعدم قبول أي بلاغات به

الصحافة أن الحزب الشيوعي طالب وزارة الداخلية برد ممتلكاته التي جريدة ذكرت 

  . )3(صودرت بعد قرار حل الحزب

هذا وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية العليا خطاباً الى مجلس السيادة يوم 

ة الدستورية وأن جاء فيه أن مكتب النائب العام قد تقدم لها باستئناف في القضي 25/2/1967

محكمة الاستئناف ترجو من مجلس السيادة ابداء رأيه كي يتسنى لها النظر في القضية 

  .)4(المستأنفة

اجتمع مجلس السيادة برئاسة اسماعيل الأزهري وحضور  13/5/1967في يوم 

الفاضل  ركالأعضاء خضر حمد، فلمن مجوك، عبدالرحمن عبدون وأعضاء لجنة الوساطة مبا

حمد متولي العتباني، عوض االله صالح، ثم الصادق المهدي رئيس الوزراء وعن محكمة شداد، أ

وذلك . الاستئناف حضر الريح الأمين، عبدالمجيد إمام، عثمان الطيب، محمد يوسف مضوي

  :لبحث الأزمة الدستورية التي شغلت الناس زمناً حيث توصل المجتمعون الى الحلول الآتية 

ة حرصه السابق على استقلال القضاء وأنه لم ينقض قرار قاضي أوضح مجلس السياد  )1(

المحكمة العليا بالانابة، وإنما كان يبدي رأيه المجرد حول الحكم، ويؤكد أنه لم يقصد أن 

ينفي عن محكمة الاستئناف المدنية العليا صفة الحياد والتجرد وإنما قصد أن يوضح 

د منها تهيئة الجو لنظر الاستئناف، وأكد اشتراطات محكمة الاستئناف العليا والتي قص

  .على ثقته في حياد المحكمة ونزاهتها

أما الحكومة فقد أوضحت احترامها لاستقلال القضاء واحترامها للدستور، وانها تلتزم   )2(

وأن حكم قاضي المحكمة العليا . بقرار محكمة الاستئناف المدنية العليا في هذه القضية

                                                 
 3486العدد  – 27/12/1966 –السودان الجديد  1)(
 202 - 201ص  12/1/6رقم  –القضية الدستورية  –القصر الجمهوري  )2(
 1160العدد  – 15/1/1967الصحافة  )3(
 258العدد  – 6/2/1967الجماهير  4)(



 

ام في حدود ما قضى يه كحكم تقريري وأن نقضه من اختصاص بالانابة واجب الاحتر

  .محكمة الاستئناف العليا

قررت محكمة الاستئناف بناء على توضيحي مجلس السيادة والحكومة ان الجو صار   )3(

  .مهيئاً لممارسة كل اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالقضية الدستورية

هاية الأزمة الدستورية وشكر الذين توسطوا بعد ذلك الاجتماع أعلن مجلس السيادة  ن

إلا أن حكومة الصادق المهدي لم تمتثل لقرار المحكمة واستقال بابكر عوض االله   .لإنهاء الأزمة

وبذلك مثل حل الحزب الشيوعي السوداني أزمة حقيقية في تاريخ النظام . جاًرئيس القضاء احتجا

 ،)2(النواب الشيوعيين الذين أبعدتهمالتأسيسية الجمعية  ولم ترجع)1(.البرلماني في السودان
لانها  1968واستمر الكيد للشيوعيين فتم الغاء دوائر الخريجين في انتخابات عام 

  .كانت تحت سيطرة الشيوعيين
لم يكن أمام المرشحين الشيوعيين إلا الدخول عبر بوابة غير الشيوعية ففازوا نواباً 

ز عبدالخالق محجوب في دائرة امدرمان الجنوبية، وفاز حيث فا 1968في انتخابات  مستقلين

  .الحاج عبدالرحمن في دائرة عطبرة

مما سبق عرضه يتضح لنا أن حادثة معهد المعلمين العالي كانت تعلة لحل الحزب 

واكتساح الحزب  1964الشيوعي السوداني بعد ظهوره القوي اثر انتصار الشعب في اكتوبر 

  .على احدى عشرة دائرة من أصل خمس عشرةدوائر الخريجين حيث حاز 

  اللجنة القومية للدستور

بعد الفراغ من الحزب الشيوعي وقبل تكوين لجنة لإعداد الدستور بدأ الصراع داخل حزب الأمة 

حزب الأمة جناح الهادي المهدي وحزب الأمة جناح الصادق : إلى جناحين فيما بعد الذي انشق

ففي يـوم  . وهي السن المشروطة لدخول البرلمان 1966في عام المهدي الذي بلغ سن الثلاثين 

باقتراح بسحب الثقة ) دائرة القضارف(م تقدم فاروق البرير من نواب حزب الأمة 25/7/1966

من وزارة محمد أحمد محجوب، ساند هذا الاقتراح نواب جبهة الميثاق الإسلامي في الجمعيـة  

                                                 
)(1 Abdel Salam Sidahmed, Politics and Islam in Contemporary Sudan, MacMillan 1997, 

p. 95 
جامعـة  , مكتبة السـودان , 17/12/1965جلسة يوم , محضر المداولات, الدورة الأولى, الجمعية التأسيسية  )2(

يـل، عمـر مصـطفى المكـي، الطـاهر      عبد الخالق محجوب، الحاج عبد الرحمن، الرشيد نا: وهم. الخرطوم

عبدالباسط، جوزيف قرنق، عزالدين علي عامر ورغم أن نواب الحزب كانوا أحد عشر إلا أن الذين تم إسـقاط  

عضويتهم كانوا ثمانية نواب وذلك لأن ثلاثة من النواب كانوا قد رشحوا انفسهم في الانتخابات بصفتهم مرشحين 

, فاطمـة احمـد ابـراهيم   , ا لم يتم اسقاط عضويتهم وهم محمد سـليمان مستقلين يدعمهم الحزب الشيوعي ولذ

 . فقد تم الإبقاء علي عضويتهم في البرلمان, ومحجوب محمد صالح



 

كل من الآتي لرئاسة . 27/7/1966وترشح في  التأسيسية، فسقطت حكومة محمد أحمد محجوب

حسن الترابي الذي رشحه موسي حسين ضرار، الصادق المهدي ورشحه أحمد دهـب  : الوزراء

وفاز حسـب الاتفـاق بـين    . حسنين، محمد احمد محجوب ورشحه ميرغني حسين زاكي الدين

أحمد محجـوب   حزب الأمة والوطني الاتحادي الصادق المهدي برئاسة الوزارة وأصبح محمد

زعيماً للمعارضة مما أدى إلى الانشقاق داخل حزب الأمة، حيث طلب الصادق المهـدي مـن   

الإمام الهادي زعيم طائفة الأنصار أن يحصر عمله في شئون الأنصار الدينيـة، ويبتعـد عـن    

  )1(.ووقف الإمام الهادي إلى جانب محمد أحمد محجوب. السياسة وشئون الحزب

طرح النائب مأمون سنادة من الوطني الاتحادي موضـوع تكـوين     4/1/1967في جلسة يوم 

أن تكـوين  وعلق بعض النواب .  على أن تضم اللجنة أعضاء من خارج البرلمان لجنة للدستور

اللجنة باقتراح أسماء من خارج البرلمان يعد خروجا علي المبادئ التي علي أساسها انتخبت هذه 

, لان هؤلاء النواب هم الممثلون الحقيقيون لإرادة الأمة السـودانية الجمعية لوضع الدستور الدائم 

ان يختصر الاختيار لعضوية لجنة الدستور علـي أعضـاء    وأن وضع الدستور عمل فني ينبغي

الجمعية التأسيسية وفيها الكثير من هؤلاء النفر الذين يمكنهم وضع مسودة الدستور وهذا لا يمنع 

   )2(.من خارج الجمعية ممن يمكن الاستفادة من آرائهم الدستوريةأن تستفيد اللجنة من أناس 

وبعث الأقباط السودانيون بمذكرة إلي رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب يطالبون فيها 

باستشاراتهم عند وضع الدستور الدائم للسودان حتى يأتي الدستور بطريقة تكفل حقوقهم 

باط لهذه المذكرة هو تخوفهم من أن يأتي الدستور كمواطنين سودانيين وأن الدافع لتقديم الأق

  )3(.بطريقة تؤثر على وضعهم كأقلية دينية في السودان

عن الحزب الوطني الاتحادي حيث طلب ) دائرة مروي(وتحدث النائب إبراهيم محمد أحمد 

دائرة (وتحدث النائب محمد محمد صادق الكاروري . الإسراع بقيام اللجنة لتباشر أعمالها

وهو مستقل، وذكر في حديثه أنهم يشعرون بالحرج لأنه مضى على وجودهم في ) ويمر

الجمعية التأسيسية نحو عامين دون أن يشرعوا في عملهم الرئيسي وهو إعداد الدستور الدائم 

كما ذكر أن اختيار بعض الأعضاء غير موفق خاصة وأن الجمعية بجانب تمثيلها الشعبي . للبلاد
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وطالب بأن توصي . يرة، وقال أن العنصر الإسلامي في اللجنة غير بارزتتمتع بكفاءات كث

  . ةالجمعية بوضع الدستور في حدود الشريعة الإسلامي

م وضمت اللجنة ممثلين لحزب سـانو  1967اللجنة القومية للدستور في فبراير  تكونتبعد ذلك 

ووضعت هذه اللجنة  )1(.وجبهة الجنوب وحزب الوحدة السوداني وحزب الأحرار وحزب السلام

   )2(.م1968مشروعاً للدستور قدم للجمعية التأسيسية في فبراير 

  مناقشات اللجنة القومية للدستور

عـن الدسـتور الإسـلامي والدسـتور      دراسات الدستورية مذكرةقدمت اللجنة الفنية لل  

وكان ذلك فـي  . يوقدم المذكرة أمام اللجنة القومية للدستور نتالي ألوك وحسن التراب. العلماني

م، وإذن مبـارك الفاضـل شـداد    1967/ أبريل/ 12الجلسة السابعة للجنة القومية للدستور يوم 

رئيس اللجنة القومية للدستور لمندوبي اللجنة الفنية حسن الترابي ونتالي ألـوك بـأن يشـرحا    

وذكـر فـي   المذكرة للأعضاء، فتحدث حسن الترابي مفسراً الدستور الإسلامي والدولة الدينية 

حديثه أن الإسلام يحافظ على حقوق الأقليات وأن إسلامية الدستور تكون عن طريقتين بالدستور 

وتحدث نتالي ألوك . الإسلامي الكامل أو الدستور الذي يحمل بعض السمات والمظاهر الإسلامية

ب الأديـان، وأن  وقدم تفسيراً عن الدولة العلمانية وذكر في تفسيره للدولة العلمانية أنها لا تحار

  .تباين المجتمع السوداني لأديان وعناصر متعددة يحتم علمانية الدستور

بعد ذلك توجه العضو تكنور أجور عن حزب سـانو بسـؤال عـن معنـي الدسـتور        

الإسلامي؟ فأجاب حسن الترابي بأن ثمة نصوص إذا وضعت في الدستور يصير إسلامياً، بينما 

  .والاجتهادترك انشقاق القوانين للشريعة 

بسؤال عن حق غير المسلمين في انتخاب رئيس ) وطني اتحادي(وتقدم موسي المبارك   

الدولة الإسلامية؟ فأجابه حسن الترابي بأن جميع المواطنين في الدولـة الإسـلامية لهـم حـق     

هل لغير المسلم حق الترشيح لرئاسة ) اتحاد جبال النوبة(وتساءل فيليب عباس غبوش . الاقتراع

                                                 
تكونت اللجنة القومية للدستور من حسن محجوب، أمين التوم، ميرغني ضوء البيت وهـؤلاء هـم ممثلـين     )1(

لحزب الأمة، أما ممثلي الوطني الاتحادي فهم أحمد دهب، موسي المبارك، الرشيد الطاهر بكر، علـى محمـد   

ومثل حزب الأحرار الجنوبي بوث ديو، . هدي، عبد اللطيف الخليفة ونور الدين محمد أحمدبشير، حسن حامد م

انبليو بوينا، ومثل حزب السلام عبد الوهاب زين العابدين، ومثل جبهة الميثاق محجوب عثمان أسحق ومحمـد  

وممثلين اتحاد ومثل اتحاد البجة محمد أحمد الأمين ترك ومحمد كرار كجو، . صالح عمر وموسي حسين ضرار

جبال النوبة هم فيليب عباس غبوش وقمر حسين رحمة، وكان الأعضاء المستقلون في اللجنة محجـوب محمـد   

    .صالح، عبد الحليم محمد، عابدين إسماعيل، سعد سليمان تادرس وثريا الدرديري نقد
  . 308، ص)خلفية النزاع(مشكلة جنوب السودان  : محمد عمر بشير  2)(



 

دولة الإسلامية؟ فأجابه حسن عبد االله الترابي أنه لا يحق لغير المسلم  الترشيح لرئاسة الدولـة  ال

  .الإسلامية

عن المهمة التاريخية للجنـة  ) حزب الأمة(وفي تلك الجلسة أيضاً تحدث عثمان جاد االله   

ذلـك  القومية للدستور، ودعا لوضع دستور يفهمه المزارع والراعي والعامـل والمثقـف وأن   

وقال إن دستور ينبع من كتاب االله وسنة رسوله وبسماحة ونبل . الدستور هو الدستور الإسلامي

الدين الإسلامي يعمل على إنهاء مظاهر الصراع بين الطوائف ويزول التنافر الاجتماعي، وأكد 

  )1(.أن القوانين الإسلامية تخلق وازعاً في ضمائر الأفراد حتى في غياب الشرطة

وذكر أن اللجنة مطالبة بوضع دسـتور  ) وطني اتحادي(ور الدين محمد أحمد وتحدث ن  

وأن الإسلام يحقق هـذا لأن الأديـان السـماوية    . يتلاءم مع طبيعة وظروف المجتمع السوداني

ودعا لوضع دستور . أنزلت للإصلاح، وأكد أن الإسلام يقود الناس بالتدرج نحو الحياة الأفضل

وذكر أنه لا ) اتحاد جبال النوبة(ثم تحدث فيليب عباس غبوش . مفهومإسلامي يتوافق مع هذا ال

وأشار إلي وجـود  . يعارض وجود الإسلام في البلاد ولكنه يعترض على وضع دستور إسلامي

الجماعات الوثنية في البلاد وذكر أن الدستور الإسلامي لا يعطي المواطن غيـر المسـلم حـق    

حقوق السياسية لـبعض المـواطنين لا يمكـن أن يعـيش     المشاركة في الحكم، وعندما تهضم ال

المجتمع في سلام، وأوضح أن الدستور العلماني يكفل حقوق المواطنين جميعاً ويحقق الاحتـرام  

  .المتبادل بين الطوائف وأكد أن وضع الدستور الإسلامي يفتت وحدة البلاد

لأهم فالإسلام لم يحدد وذكر أن الوحدة الوطنية هي ا) مستقل(وتحدث عبد الحليم محمد   

  )2(.نظاماً قاطعاً للحكم

أن الدستور الموضوعي يجب أن يكون معاصراً وأنه ) وطني اتحادي(كما ذكر موسي المبارك 

يضع حجر الأساس لقيام دولة متطورة، وأكد بأن وجدان الأمة السودانية لـه مقومـات أولهـا    

خـتلاف حـول إسـلامية الدسـتور وأن     الإسلام وما يعكسه من ثقافة إسلامية، وأشار لوجود ا

الاختلاف هو حول التطبيق الكامل أو التطبيق الجزئي للدستور الإسلامي، وأن الوصول لاتفاق 

  .حول هذا الموضوع لا يتم بالمناظرة وإنما عن طريق المقترحات المفيدة

وذكر في حديثه أنه يجب أن يعبر دستور السـودان  ) مستقل(وتحدث سعد الدين تادرس   

وأكد أن الأقليات لا تخضع لقانون . الدائم عن واقع المواطن السوداني وطبيعة المجتمع السوداني

وأكد على وجوب وضع دستور يجنب . معروض أو تشريع يمس كيانها وأسلوب حياتها الخاصة
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 .186المصدر نفسه ،2) (



 

الانفصالية الاستعمارية، وأشار إلي أن الدستور الإسلامي يجعـل   توحدة البلاد خطر المؤامرا

نحـن المسـيحيون نطالـب    : " طنين الوثنيين والمسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية وقالالموا

واقترح وضع دسـتور  " بالدستور العلماني للمساواة مع سائر المواطنين في الحقوق والواجبات 

  )1( .يحترم الأديان المختلفة على أن تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد

وقال ستخلق دولة حديثة بالبعث الإسلامي عـن  ) حزب الأمة(ائم وتحدث عمر نور الد  

  )2( .طريق التسويات والقوانين العادلة

إن واجب الدستور هو تأمين الوحدة الوطنيـة  : فقال) حزب سانو(وتحدث تكانور أجور   

ولهذا فإن اشتقاق الدستور من ديانة واحـدة يجهـض   . وتحقيق العدل وتوفير حقوق المواطنين

وأكد أنه ليس للأغلبية المسلمة حق هضم حقوق المـواطنين  . الأديان الأخرى ومقتضياتهاحقوق 

وتساءل كم هي نسبة تمثيل جبهة الميثاق الإسلامي في البرلمان؟ وهل يـدل وجـود   . الآخرين

نائباً على وقوف الأغلبية بجانب الدستور الإسلامي؟ وتقـدم بـاقتراح   ) 194(خمسة نواب من 

تباين المجتمع السوداني في العقيدة الدينية والاتجاهات السياسية فمـن رأي هـذه   نظراً ل: (يقول

  .اللجنة وضع دستور زمني يحافظ على مصالح المجموعات المختلفة في البلاد

وقال تسترت باسم الدين الرجعية المتحالفة ) وطني اتحادي(وتحدث عبد اللطيف الخليفة   

دافها ضد الشعب السوداني وقال إن طائفة الختمية وطائفة مع الاستعمار واتخذت منه مبرراً لأه

وأضاف بأن الشعب لا يجمـع علـى الدسـتور    . الأنصار وقفتا مع الاستعمار تحت هذا الشعار

في الوقت الذي ترتفع فيه دعـوة الدسـتور   . مستوى المعيشة فعالإسلامي وإنما يتطلع للتقدم لر

وذكر أن مطلـب الشـعب السـوداني    . هداف الأقليةالإسلامي لقهر الأغلبية وتسخيرها لخدمة أ

العاجل هو توحيد البلاد وتحريرها من النزعة الاستعمارية وإيقـاف تزييـف الـدين لمصـلحة     

  .الرجعية والاستعمار

م وضح الخلاف جلياً 1967/ أبريل/ 15وفي الجلسة الثامنة للجنة القومية للدستور يوم   

فقد صوت مندوبو حـزب الأمـة   . دي في لجنة الدستوربين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحا

  .ضد اقتراحين تقدم بهما مندوبان من مندوبي الوطني الاتحادي

وهو أن تعتبر المذكرات التي قدمتها وتقدمها اللجنة "وكان الاقتراح الأول من موسي المبارك    

رها من المصادر وعليـه لا  الفنية مادة يستفيد منها أعضاء اللجنة القومية للدستور مثلها مثل غي

  م ـات لـقتراحالاة إلا أن ـيارات المطروحـتعتبر الاقتراحات التي تقدم من اللجنة الفنية كالخ
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وقد رد على هذا الاقتـراح حسـن الترابـي    . ثني الاقتراح فيليب عباس غبوش" يصوت عليها 

وكان حسن . سات الدستوريةوالذي قال أن معني هذا الاقتراح عدم الاعتراف باللجنة الفنية للدرا

كما تولي الرد علـى اقتـراح   . الترابي قد هدد بالاستقالة من اللجنة الفنية إن أجيز هذا الاقتراح

والذي هاجم الاقتراح هجوماً عنيفـاً، وعنـد   ) حزب أمة(موسي المبارك العضو عثمان جاد االله 

ان مندوبو حزب الأمة قد صوتاً وك) 11(صوتاً مقابل ) 14(عرض الاقتراح للتصويت اسقط ب 

  .صوتوا ضد اقتراح موسي المبارك

كما صوت أعضاء حزب الأمة ضد اقتراح أحمد دهب حسنين الداعي لأن يكون دستور   

) اتحاد جبال النوبة(وكان العضو قمر حسين رحمه . السودان مستمداً من مبادئ الإسلام وروحه

إلي المذكرة الثانية للجنة الفنية للدراسـات   قد تقدم باقتراح يدعو بضم اقتراح أحمد دهب حسنين

وعند عرض اقتراح أحمد دهب حسنين وقمر حسين رحمه للتصويت صوت مندوبو  . الدستورية

إلا أن اقتراح الحزب الوطني الاتحـادي فـاز   . حزب الأمة إلي جانب اقتراح قمر حسين رحمه

  .بالأغلبية رغم تصويت حزب الأمة ضده

ين كان يدعو لوضع اقتراحه كخيار خـامس ضـمن الخيـارات    اقتراح أحمد دهب حسن  

: والخيارات المقدمة من اللجنة الفنية هي )1(الأربعة المقدمة من اللجنة الفنية للدراسات الدستورية

دستور إسلامي كامل، دستور فيه مظاهر إسلامية للمدى الذي يختار، دستور غير ديني ودستور 

  )2(لا ديني

مؤيداً لاقتراح أحمد دهب حسنين الذي تحـدث عـن المشـاكل    تحدث موسي المبارك   

وذكر أنـه  . المحيطة بالبلاد من كل جهة في الجنوب والشرق والغرب والعادات والتقاليد القبلية

إذا وضع دستور إسلامي فلا بد من الاستعداد لمواجه المشاكل المنبعثة من التقاليـد الموروثـة   

  .لتدرج في التطبيق وتعريف المسلمين بأمور دينهمويجب أن توضع في الاعتبار مسألة ا

وقد رد عثمان جاد االله على الاقتراح حيث ذكر أن التاريخ تحدث عن حكام جـئ بهـم     

وتحدث عابدين إسماعيل وذكر أن اللجنة القومية للدستور مسـئولة  . باسم الإسلام فعبثوا وفسدوا

ل هذه الأمانة يجب إلا يخضع الأعضاء لأي أمانة وشرفاً عن أداء المهمة الموكولة لها وفي سبي

إرهاب فكري داخل اللجنة فإن كان الدستور الإسلامي يناسب الدولة فعلى العضو أن يقول رأيه 

  )3(وإن غير ذلك فعمله أن يقول رأيه
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م استؤنفت المداولة في 1967/ 4/ 7وفي الجلسة التاسعة للجنة القومية للدستور بتاريخ   

لمطروحة عن الدستور وهي أن يكون دستور السودان دستور إسلامي كامـل  الخيارات الخمسة ا

أو دستور فيه مظاهر إسلامية للمدى الذي يختار، أو دستور غير دينـي أو دسـتور لا دينـي،    

وطـرح  . والخيار الخامس هو أن يكون دستور السودان مستمداً من مبادئ الإسـلام وروحـه  

 صوتاً) 15(الفاضل شداد أن الخيار الخامس قد نال الموضوع للتصويت وأعلن الرئيس مبارك 

صوتاً للخيار الأول ولم يصوت أحد على الخيارات الثلاثة الأخرى وبناء عليه أعلن ) 12(مقابل 

وأصدر قراراً بأن يكـون دسـتور السـودان    . مبارك الفاضل شداد أن الخيار الخامس قد أجيز

  .مستمداً من مبادئ الإسلام وروحه

حمد دهب حسنين سكرتير الهيئة البرلمانية للوطني الاتحادي وعضو اللجنة وقد صرح أ  

القومية للدستور لصحيفة الرأي العام أن التفاهم كان كاملاً بين الأعضاء فـي اللجنـة القوميـة    

للدستور حول تمسك الوطني الاتحادي بموقفه داخل اللجنة القومية للدستور كما قال أن الـبعض  

مندوبي الوطني الاتحادي وكأنه معارضة للدستور الإسـلامي حـين أن    حاول أن يصور موقف

الحزب الوطني الاتحادي أعلن أنه يتمسك بالدستور الإسلامي ولا يرضي بغيره بـديلاً ولـذلك   

وفـي رأي الحـزب   . أصر على أن يكون الدستور الدائم للبلاد قائماً على مبدأ الإسلام وروحه

نطق الصحيح لوضع دستور يتجاوب مع مشاعر المسـلمين ولا  الوطني الاتحادي أن هذا هو الم

كما صرح نصر الدين السيد سكرتير الحـزب الـوطني الاتحـادي     )1(يخيف الأقليات الأخرى

لصحيفة الرأي العام حول رأي الحزب في الدستور الدائم فـذكر إن موقـف الحـزب واضـح     

راطي والعدالة الاجتماعية ويناهض وصريح فهو يريد دستور إسلامي يؤكد الأخذ بالنظام الديمق

  .الاستعمار والكفر والإلحاد

وكانت جبهة الميثاق الإسلامي قد شنت هجوماً على الحزب الوطني الاتحادي بحجة أن   

ورد نصر الدين السيد على هذا الهجوم بأن ذكر أنـه  . الوطني الاتحادي لا يريد دستوراً إسلامياً

  )2(.رىهجوم غير صحيح وأنه يثير فتنة كب

بعثت أحزاب سانو وجبهة الجنوب بمذكرة لمبارك الفاضل شداد رئيس اللجنة القوميـة    

ووقع نيابة عن هذه الأحزاب، هلري لوقالي وفيليب أوبـانق  . للدستور حول الدستور الإسلامي

جاء في المذكرة أن هذه الأحزاب كممثلة للجنوب تعترض بشدة علـى وضـع   . وجوزيف قرنق

و شبه إسلامي أو وضع دين فوق مستوى دين آخر وإن البلاد تعاني من العديد دستور إسلامي أ

                                                 
 .7836م، العدد 1967/ 4/ 8الرأي العام،  1)(
 .7836م، العدد 1967/ 4/ 11الرأي العام  )2(



 

من المشاكل وليست في حاجة لازدياد هذه المشاكل بوضع العراقيل في طريـق التفـاهم بـين    

وجاء في المذكرة أن البعض يقول إن الدين الإسلامي هو دين الأغلبيـة،  . الشماليين والجنوبيين

وذكر الموقعون على المـذكرة أن فـي هـذا    . رض الإسلام كنظام للحكمويمكن للأغلبية أن تعت

تفضيل لمواطنين على آخرين وتميز ديني غير خاف، وإن الدين مسألة إيمان ومبدأ وينبغـي إلا  

وجاء في المذكرة أيضاً أن التاريخ لا يسـعف بـأي   . ينظر إليه من زاوية الأغلبيات أو الأقليات

ن الدساتير مفاهيم جاءت من الغرب في عصر النهضـة الدينيـة   نموذج للدستور الإسلامي، لأ

  .سواء مسيحية أو إسلامية كانت أنظمة ديكتاتورية لا تناسب العصر الحاضر

كما اتهمت المذكرة الذين يدعون للدستور الإٍسلامي بأنهم أدخلوا إلى مجـال السياسـة     

ديمقراطية، وطالب الموقعون علـى  السودانية وسائل العنف والإرهاب وهذه ليست مقدمة طيبة لل

المذكرة أن ترفع مذكرتهم للجنة القومية للدستور مع تأكيد عزمهم على عـدم الاشـتراك فـي    

  )1(صياغة أي دستور ديني

بعث حسن مدثر عضو اللجنة القومية للدستور بمذكرة لرئيس اللجنة القوميـة للدسـتور     

يكل الدستور الذي قدمته اللجنة الفنية وفـي  من ه فاضل شداد تحدثت عن الفقرة الأولىمبارك ال

وذكر إن الإسـلام   .هذه المذكرة تحدث حسن مدثر عن مقابلة الدولة الإسلامية بالدولة العلمانية

وحده هو الذي يملك أن يحل المشاكل ويمنح العدالة الاجتماعية الشاملة سواء في المجتمع أو في 

لروحية والجسدية التي تدرأ بها المبادئ الهدامـة لـذا   الحريات أو في الاقتصاد كما يمنح القوة ا

يجب أن تكون أسس الدستور العامة قائمة على مبادئه العادلة التي لا تفرق بين أبنـاء الـوطن   

هـل دولـة   (واقترح حسن مدثر أن يلغي الجزء المتعلق يوصف الدولـة  . الواحد في كل شيء

  :ة للدراسات الدستورية وأن يؤخذ بالآتيالذي قدمته اللجنة الفني) إسلامية أم علمانية؟

  ).إقليمية(الدولة السودانية جمهورية ديمقراطية موحدة  -

  .الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية -

الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز إصدار تشريع يتعارض مع مبدأ  -

  .من مبادئها

  )2(.ئاسينظام الحكم فيها ر -

صرح مأمون سنادة وزير العدل لصحيفة الرأي العام أن اللجنة القومية للدستور تعتبـر    

لجنة قومية لا تتبع للحكومة أو لجهة من الجهات وتتمتع بسلطاتها في وضع مسـودة الدسـتور   
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الدائم للبلاد، ووصف مهمة اللجنة الفنية للدراسـات الدسـتورية بأنهـا استشـارية وذكـر أن      

ارتها وزن كبير لأنها تضم فئة مختارة من رجال القانون الذين اختارتهم الحكومة اقتناعـاً  لاستش

  )1(.منها بكفاءتهم في هذا المجال وتسهيلاً للجنة القومية في الإطلاع على دراساتهم القانونية

م لتوضيح 1967/ 4/ 15في  اًمؤتمر صحفي إمام حزب الأمة عقد الإمام الهادي المهدي  

ظره حول الدستور وذكر أنه يجب أن يكون مبنياً  أساساً على قواعد الشريعة الإسلامية وجهة ن

القائمة على الكتاب والسنة وأن تكون هذه الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع في هذه البلاد 

ثم أنه يجب إلا يصدر أي تشريع إذا كان يتعارض مع أي نص من نصوص هذه الشريعة القائمة 

ويجب أن يلغي أو يعدل كل تشريع يتعارض مع أي نـص  . اب الكريم والسنة المطهرةعلى الكت

من نصوص هذه الشريعة وأنه يري أن الدستور يجب أن يحتوي أيضاً على منهج إسلامي فـي  

النظم التربوية في المعاهد والمدارس والمنازل كما يحتوي أيضاً على كفالة الحريات بصفة عامة 

يات الأقليات التي تدين بأديان أخرى وذكر أنه يستلزم بأن يكـون هـدف   وكفالة كل حقوق وحر

السياسية تنفيذ تعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في هـذا المجتمـع بـالطرق    ) الأمة(برامج حزبه 

الديمقراطية السليمة حتى يتحقق لهذا البلد مجتمعاً سليماً تسوده العدالـة والكفايـة تحـت رآيـة     

  )2(.الإسلام

م استهلت اللجنة 1967/ 4/ 19جلسة الثانية عشر للجنة القومية للدستور في يوم وفي ال  

أن يكون دستور السـودان  " أعمالها بالنظر في جدول الأعمال باقتراحات الأعضاء عن القرار 

: اقتراح قدم له بالآتي )وطني اتحادي(، فقدم الرشيد الطاهر "مستمداً من مبادئ الإسلام وروحه 

من المبدأ العام الذي تقرر بعد نقاش مستفيض تقدم باقتراح هو أن يكـون السـودان    أنه انطلاقاً

جمهورية ديمقراطية تعني توفير الحرية السياسية للمواطنين وهذا المبدأ يتفق مع الإسلام وينبـع  

وعلماء الإسلام الـذين  . من عقيدتنا والاشتراكية تعني أيضاً منع استغلال الإنسان وتوفير الإنتاج

لا يشك في عملهم أو فقهم مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده كانوا يقولـون نحـن دعـاة    

الاشتراكية وكانوا حرباً على الاستعمار ودعاة للاشتراكية، وذكر الرشيد الطاهر بكـر أنـه لا   

السـودان جمهوريـة ديمقراطيـة    " واقتراحه يقول . يمكن الفصل بين الديمقراطية والاشتراكية
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ة تقوم على هداية الإسلام وتتآلف من جميع المواطنين الـذين يعيشـون داخـل حـدود     اشتراكي

  )1(.السودان الجغرافية

أن : بالتعديل التالي لاقتراح الرشـيد الطـاهر  ) جبهة الميثاق(تقدم موسى حسين ضرار   

 وأن تحذف جميـع الكلمـات  ) إسلامية(وتستبدلان بكلمة ) ديمقراطية واشتراكية(تحذف الكلمتان 

وعلى الشورى والعدالة الاجتماعية ويتساوى مواطنوهـا  : " وتستبدل بالآتي) الإسلام(بعد كلمة 

، "في الحقوق والواجبات بدون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو أي أساس مادي أو اجتمـاعي  

السودان جمهورية إسلامية تقوم على هدايـة الإسـلام   : " على أن يقرأ الاقتراح المعدل كالآتي

على الشورى والعدالة الاجتماعية ويتساوى مواطنوها في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب و

 وذكر موسي حسين ضـرار بـأن مـا دام   ". الجنس أو العقيدة أو أي أساس مادي أو اجتماعي 

الناس يؤمنون بالإسلام كدين اشتراكي فلا داعي لتسمية الجمهورية اشتراكية وقال أن الإسـلام  

  .الة الاجتماعية والحريةيضمن العد

أنه يؤيد اقتراح الرشيد الطـاهر  : قائلاً ) اتحاد جبال النوبة( وتحدث فيليب عباس غبوش  

بكر ذلك لأن الأحزاب السياسية جميعها قد رفضت شعار الديمقراطية والاشـتراكية ويـري أن   

س النـاس  الاقتراح الذي تقدم به الرشيد الطاهر اقتراح صحيح وموضوعي وذلك حتـى يمـار  

  .حريتهم في بلد تتعدد فيه الديانات والمعتقدات

وقال أن التوفيق لم يحـالف موسـي حسـين    ) وطني اتحادي(ثم تحدث موسي المبارك   

التعديل وأن كلمتي اشتراكية وديمقراطية كمبدأ للحكم والنظام  اضرار ممثل جبهة الميثاق في هذ

زاب السياسية قبل الانتخابـات والتزمـت بهـا    السياسي في هذه البلاد قد وردتا في برامج الأح

  )2(.وأن ينص عليها في دستور البلاد الدائم ولا بد لهذين المبدأين أن يوضعا الأحزاب

أن الاقتراح الذي قدمه الرشيد الطـاهر بكـر   : فقال) حزب أمة(تحدث عثمان جاد االله   

راكية، وقال أنه الراية التـي  وذلك أن يوغسلافيا جمهورية ديمقراطية اشت. عنوان لدولة شيوعية

ثم تحدث عابدين إسماعيل قائلاً أنه يعـارض  . رفض أن ترتفع في السودان هي راية الشيوعية

تعديل موسي حسين ضرار لأنه يستبعد كلمتي ديمقراطية واشتراكية ويضع مكانهـا جمهوريـة   
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مة اشتراكية الحريـة  إسلامية وقال أن المقصود من كلمة ديمقراطية هو الحرية السياسية ومن كل

  )1(.الاجتماعية

قائلة أن كلمتي اشـتراكية وديمقراطيـة لا تقـابلان    ) مستقلة(ثم تحدثت ثريا الدرديري   

هذا إلي جانب إن تضمين كلمتي اشتراكية وديمقراطية يطمئن الأقليات غير . جمهورية إسلامية

  .المسلمة

كية لم تعرف في عهد الإسـلام  إن كلمة اشترا: قائلاً) حزب أمة(كما تحدث حسن مدثر   

وقال أن الاشـتراكية هـي الاشـتراكية العلميـة أي     . وإنما عرفت بعد الحرب العالمية الأولي

وتطرق إلي الحديث عن الملكية الفردية في الإسلام وقال أنها لا تقوم علـى الغـش   . الشيوعية

توزع على الأبناء في حالة والربا والاستقلال وذكر أن الثروة تفتت عن طريق الميراث والزكاة ف

ومضى في حديثه قائلاً أنه لم يثبت منذ عصور الإسـلام  . الإرث وعلى الفقراء في حالة الزكاة

وختم حسن مدثر حديثه بإعلان عدم موافقته على . الأولي أنه أخذ من غني ما له وأعطي لغيره

  )2(.جمهورية ديمقراطية اشتراكية

الاقتراح وذكر أنه عندما تقدم باقتراحه لهذه اللجنـة   ثم تحدث الرشيد الطاهر بكر مقدم  

وكان ينص على الأخذ بروح الإسلام، اعتقد بأن المعارضين سيكونون أكثر الأعضاء ترحيبـاً  

باقتراحه وقد اتضح أن السبب الحقيقي وأقوي الأسباب لمعارضتهم هو خوفهم من لفظ اشتراكية، 

رتكبت أقبح وأنكر الأعمال وتاجرت باسم الإسلام وهي وذكر أيضاً أن دول قائمة باسم الإسلام ا

اتحـاد  (وتحدث فيليب عباس غبوش  )3(.يئاً سوى رفع راية لا إله إلا االلهشدول رجعية لم تفعل 

وقال أنهم في اتحاد جبال النوبة لا سبيل لهم لمواجهة الظلم الواقع على أهل جبـال  ) جبال النوبة

إن الحقيقة التي يجب أن تكون : ادق عبد االله عبد الماجد قائلاًوتحدث ص. النوبة إلا بالاشتراكية

وافية هي أن هذه اللجنة تضع قانوناً أصيلاً لدولة أصيلة، ولذلك فإن مقدمي الاقتـراح يتـأثرون   

ويسيرون مع دول أخرى وإن شعار الاشتراكية شعار مستورد وليس من صميم الإسلام أنـه لا  

ن الإسلام وإن كان الأمر كذلك فإن الجمهورية العربيـة المتحـدة   ديمقراطية ولا اشتراكية يعنيا

  .هي دولة إسلامية ويمكن للاتحاد السوفيتي أن يدعي أنه دولة مسلمة) مصر وسوريا(
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 10صوتاً وصوت ضـده   14وعندما عرض اقتراح الرشيد الطاهر للتصويت فاز بـ   

  )1(.وامتنع اثنان عن التصويت

م في جلستها الرابعـة عشـر   1967/ أبريل/ 26ستور في يوم بحثت اللجنة القومية للد  

اقتراحات الأعضاء حول المبدأ العام الذي أجازته اللجنة من قبل بأن يكـون دسـتور السـودان    

مستمداً من مبادئ الإسلام وروحه وقررت اللجنة أن يكون الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن 

للدولة، أما في مصادر التشريع وبطلان القوانين قـررت  تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية 

اللجنة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ويعتبر بـاطلاً كـل تشـريع    

يصدر بعد إجازة الدستور يحدث مخالفة  لأحكام الكتاب والسنة ولم تكن تلك المخالفة قائمة فـي  

قررت اللجنة أن تلغي جميع القوانين التي تتعـارض   أما في مراجعة القوانين. جوهرها من قبل

مع أحكام الكتاب والسنة أو تعدل بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وتنفذ أحكام الشريعة المعطلة 

يـرى  على أن يكون ذلك الإلغاء أو التعديل أو التنفيذ بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة حسـبما  

  .المشرع

رت اللجنة أنه إذا لم يجد القاضي نصاً تشـريعياً قائمـاً   وفي أساس الأحكام القضائية قر  

يستنبط حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظرياتها العامة وكذلك العادات الحسنة التي تتمشي 

                                   )2(.مع وتلائم مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة والضمير السليم

مجموعة مـن البرقيـات    1967عية التأسيسية في شهر مارس وأبريل الجم وصلت إلى  

تطالب جميعها بتطبيق الشريعة الإسلامية وتطلب من اللجنة القومية للدستور إلا يختاروا لحكـم  

ونضرب أمثلة بالبرقيات من المصلين بمسجد أبـو  . هذه البلاد المسلمة غير الدستور الإسلامي

تجار بالحصاحيصا، والمصلون بالجامع العتيق برفاعـة، كمـا   فروع، تجار سوق أم درمان، وال

بعث مجذوب مدثر الحجاز نائب مدير جامعة أم درمان الإسلامية وعميد كلية الشريعة والقانون 

م إلي مبارك الفاضل شداد رئيس الجمعية التأسيسية ورئيس 1967/ 3/ 18آنذاك بمذكرة بتاريخ 

عية التأسيسية وأعضاء لجنـة الدسـتور طلـب مـنهم إلا     اللجنة القومية للدستور وأعضاء الجم

وشرعه القـويم الـذي   ) ص(يختاروا دستور لحكم هذه البلاد المسلمة غير كتاب االله وسنة نبيه 

  .رضيه لعباده وأمرهم بالتحاكم إليه

ومن البرقيات أيضاً برقية من سكان غباش بالفاشر، والمصلين بجـامع عبـد المجيـد      

بالجامع الكبير بأم درمان، والمصلين بجامع حي هدل الكبير ببورتسـودان  بكوستي، والمصلين 
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والمصلين بجامع المعهد بجوبا، والمصلين بجامع الملكية بجوبا، والمصلين بجامع جوبا العتيق، 

وجبهة الميثاق الإسلامي بجوبا، والمصلون بجامع مجذوب مدثر، قبائل أبيي، مواطنـوا الدبـة   

جامع سنار، المدرسون السودانيون بالمملكة العربية السعودية، المصـلين  بالحلاوين، المصلين ب

بمساجد عمودية ود راوه، المصلون بجامع السعيداب والكزار والمنصور، وبرقية من سكان أبو 

  .قوتة

م إلي رؤساء 1967/ أبريل/ 10كما صدر بيان من جمعية مدارس القرآن الكريم بتاريخ   

جمعية التأسيسية وأعضاء لجنة الدستور وجـاء فـي البيـان أن أي    الأحزاب وممثلي الشعب بال

انحراف عن مطلب الشعب بوضع الدستور الإسلامي الكامل إنما يعد غدراً بهذا الشعب وخيانـة  

وأن الشعب ليدرك تماماً كل المؤامرات التي تحاك ضده، كما يدرك أي تزييـف  . للدين والوطن

ات ظاهرها الإسلام وباطنها  الكفر والانحلال وجـاء فـي   لأرادته أو تعليق لمبدئه بوضع شعار

أما مواطنونا المسيحيون فإننا نقول لهم أن مواطنيكم المسلمين يـرون أن يطبقـوا   " البيان أيضاً 

فنحن نؤمن بحرية الأديان وبالتعايش السلمي بين الإسلام والمسـيحية  . على أنفسهم أحكام دينهم

  ".تحطيم كل الأديان  لمواجهة الإلحاد الذي يسعى إلي

ونلاحظ إن هذه البرقيات والمذكرات وصلت من أماكن مختلفة من السـودان وجهـات     

متعددة وجميعها تطالب بالدستور الإسلامي أو الشريعة الإسلامية كمنهاج وأساس للحكـم فـي   

ور البلاد، إلا إن هذه البرقيات والمذكرات لا تكفي كاستفتاء للمـواطنين عـن تأييـدهم للدسـت    

  )1(.الإسلامي

م، واصـلت اللجنـة   1967/ 7/ 5للجنة القومية للدستور بتاريخ ) 30(وفي الجلسة رقم   

الجمهورية السودانية جزء لا يتجـزأ  : " مناقشتها في المبادئ الموجهة وأصدرت القرارات الآتية

مـن قـوة   من الكيان العربي الإسلامي والأفريقي وعلى الدولة العربية أن تجاهد بكل ما تملك 

لتدعيم وحدة الأمة العربية وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية وأن تناضل بلا توقـف مـن أجـل    

تحرير القارة الأفريقية وتحقيق وحدة أبنائها وأن تناصر الحركات العاملة للتحرر من الاستعمار 

هوريـة  تهدف السياسة الخارجية لجم: " كما أصدرت القرار الآتي" ومن القهر والظلم السياسي 

السودان إلي محاربة الاستعمار قديمة وحديثة وإلي توطيد السلام العـالمي وفـض المنازعـات    

، وأصدرت كذلك القرار "الدولية بالطرق السلمية وإلي توثيق عري الصداقة مع جميع الشعوب 

تعمل الدولة على تدعيم حكم الشورى وترسيخ دعائم الديمقراطية وإشاعة روحها بـين  : " التالي
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المواطنين، وعلى الدولة أن تسعي لخلق نظام إداري سليم يوفر العدالة ويحمي المـواطنين مـن   

تقوم جمهورية السـودان كأمـة   " وأصدرت كذلك القرار التالي " لال السياسي والإداري غالاست

واحدة على الحريات والإيمان والمساواة وليس على أساس عنصري أو إقليمي وعلـى الدولـة   

الوحدة والتضامن الأخوي بين كافة أبناء الأمة وتصفية كل النعرات العنصرية بين توطيد روح 

  .)1(أبناء الأمة السودانية

وفي تلك الجلسة أيضاً تقدم أحمد دهب حسنين نائب رئيس اللجنـة القوميـة للدسـتور      

تمكينهم على الدولة أن تسعي جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين و: " بالاقتراح الآتي نصه

وعلى الدولـة أيضـاً أن توجـه    . من صياغة حياتهم وفق هداية الإسلام ومبادئه الإنسانية العليا

البرامج الدراسية والمناهج التربوية في جميع المدارس والمؤسسـات الحكوميـة منهـا وغيـر     

 ـ  عور الحكومية لتمكين الإيمان باالله وحب الوطن وغرس الفضيلة والقيم الأخلاقية السـامية والش

كما عليها أيضاً أن تعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد ومن كـل  . بالمسئولية وتقدير الواجب

أن : " فتقدم سعد سليمان تادرس بتعديل للاقتراح السابق ونصه" صور الفساد والانحراف الخلقي 

ل كلمـة  ، وأن تسـتبد "والأديان السماوية الأخـرى  " الكلمات التالية " الإسلام"تضاف بعد كلمة 

وثني التعديل محجوب محمد صالح، كما قدم تعديل آخر لاقتراح أحمـد  " مبادئ " بكلمة " مبادئه"

أن تحذف جميع الكلمات بعد كلمة المـواطنين، وأن  : " دهب حسنين من عابدين إسماعيل ونصه

الذي تحذف عبارة وتمكينهم من صياغة حياتهم وفق مبادئ الإسلام التربوية كما يستبعد التعديل 

صـوتاً بـدون   ) 18(ثني تعديل عابدين إسماعيل وأجيز بأغلبيـة  " تقدم به سعد سليمان تادرس 

  )2(معارضة

على الدولة أن تسعي لبث الوعي الديني بين المواطنين وأن : " وعليه صدر القرار التالي  

ها وغيـر  توجه البرامج الدراسية والمناهج التربوية في جميع المدارس والمؤسسات الحكومية من

الحكومية لتمكين الإيمان باالله وحب الوطن وغرس الفضيلة والقيم الأخلاقية السـامية والشـعور   

بالمسئولية وتقدير الواجب كما عليها أيضاً أن تعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد ومن صور 

  ".الفساد والانحراف الخلقي 
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تسعي الدولة جاهدة لبث الوعي الـديني  : " وتنص على الآتي) 7(ثم انتقلت المناقشة إلي المادة 

" بين المواطنين وتعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد ومن كل صور الفساد والانحلال الخلقي 

فأجيز التعديل بالإجماع وعليه عدلت ) كافة(بكلمة ) كل(وعند المداولة استقر الرأي على استبدال 

ث الوعي الديني بين المواطنين وتعمل على تطهيـر  تسعي الدولة جاهدة لب: " كالآتي) 7(المادة 

  .، فأجيزت بالإجماع"المجتمع من الإلحاد ومن كافة صور الفساد والانحلال الخلقي 

تقوم الدولة بالإشراف على المناهج الدراسية والتربويـة  : " ونصها) 8(وطرحت المادة   

لوطن وغرس الفضيلة والقـيم  في جميع المؤسسات وتوجيهها بغرض تمكين الإيمان باالله وحب ا

تقـوم  " واستبدلت الكلمات ) بغرض(وعند المداولة شطبت كلمة "  ةالأخلاقية والشعور بالمسؤولي

بالإجماع وعليه عـدلت  ) 8(فأجيز هذا التعديل للمادة ) تشرف الدولة(بكلمتي " الدولة بالإشراف 

ميع المؤسسات التعليمية وتوجهها تشرف الدولة على المناهج الدراسية والتربوية في ج: " كالآتي

لتمكين الإيمان باالله وحب الوطن وغرس الفضيلة والقيم الأخلاقية والشعور بالمسئولية فـأجيزت  

  )1(المادة بالإجماع

بالنظر في  1967يونيو  25في يوم  5بدأت اللجنة القومية للدستور في الجلسة رقم 

  .اسات الدستورية عن المبادئ الموجهة للدستورالمذكرة الخاصة المقدمة من اللجنة الفنية للدر

الأول أعدّه عقيل أحمد عقيل عبارة عن دراسة مقارنة : جاءت المذكرة في جزأين 

لبعض الدساتير الأخرى فيما يتعلق بالمبادئ الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والجزء 

الموجهة، وكذلك الفرق بينها وبين الحقوق الثاني أعدّه سيد  أمين ويشتمل على  تعريف المبادئ 

  .الأفكار والمعاني لالأساسية حتى لا تتداخ

ناقشت المبادئ  1967يوليو  5للجنة  القومية للدستور بتاريخ  30في الجلسة رقم 

  :وجهة وصدر منها القرارت الآتية مال

ي، وعلى الجمهورية السودانية جزء لا يتجزأ من الكيان العربي الإسلامي والأفريق

الدولة العربية أن تجاهد بكل ما تملك من قوة لتدعيم وحدة الأمة ، وتعزيز روابط الاخوة 

ة أبنائنا، وأن  دالإسلامية، وأن تناضل بلا توقف من أجل تحرير القارة الأفريقية، وتحقيق وح

  .تناصر الحركات العاملة للتحرر من الاستعمار، ومن القهر والظلم السياسي

  :جلسة تقدّم أحمد دهب حسنين نائب رئيس اللجنة بالاقتراح الآتي في تلك ال

على الدولة أن تسعى جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين، وتمكينهم من صياغة 

حياتهم وفق هداية الإسلام ومبادئه الانسانية العليا، وعلى الدولة أيضاً أن توجه البرامج 
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المدارس، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتمكين  الدراسية، والمناهج التربوية في جميع

الايمان باالله وحب الوطن، وغرس الفضيلة، والقيم الأخلاقية السامية، والشعور بالمسؤولية 

وتقدير الواجب، كما عليها أيضاً أن تعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد، ومن كل صور 

  ه.أ.الفساد والانحراف الخلقي

أن تُضاف بعد كلمة الإسلام : ان تادرس بتعديل للاقتراح السابق ونصه فتقدم سعد سليم

وأن تستبدل كلمة مبادئه بكلمة مبادئ ثنّى التعديل " والأديان السماوية الأخرى" الكلمات الآتية 

كما قدم تعديل آخر لاقتراح أحمد دهب حسنين من عابدين اسماعيل . محجوب محمد صالح

كما يستبعد ) كينهم من صياغة حياتهم وفق مبادئ الإسلام التربويةوتم(أن تحذف عبارة : ونصه

 18ثنّى التعديل عابدين اسماعيل، وأجيز بأغلبية . التعديل الذي تقدم به سعد سليمان تادرس

  . )1(صوتاً دون معارضة

على الدولة أن تسعى لبث الوعي الديني بين المواطنين وأن " وعليه صدر القرار الآتي 

امج الدراسية، والمناهج التربوية في جميع المدارس والمؤسسات الحكومية منها وغير توجه البر

الحكومية لتمكين الايمان باالله وحب الوطن، وغرس الفضيلة ، والقيم التربوية الأخلاقية السامية، 

والشعور بالمسؤولية وتقدير الواجب، كما عليها أيضاً أن تعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد، 

  ".ومن صور الفساد والانحراف الخلقي

: قدّم اقتراح النائب أبيل الير بواسطة العضو داريوس بشير لغياب أبيل، يقضي الاقتراح

لكن سبقه " تعمل الدولة على كفالة الحريات للأقليات الدينية في اقامة وادارة مؤسساتها التعليمية

قاش، وافق رئيس اللجنة قدّم اقتراح آخر صادق عبداالله عبدالماجد النقاش باقتراح قفل باب الن

للوالدين الحق في اختيار التعليم الذي : مشابه من سعد سليمان تادرس وتكانورا أغويرا نصه 

يريدونه لأبنائهم ولذا فيجب أن تعمل الدولة على كفالة الحرية للأقلية الدينية في إقامة وإدارة 

ويت مع اقتراح ابيل الير باعتبارهما اقتراحاً واحداً ، طرح هذا الاقتراح للتص"مؤسساتها التعليمية

بحثت . صوتاً مقابل صوتين وامتناع ثلاثة عن التصويت 12ولكن عند التصويت سقط بأغلبية 

بطلب من  32الاقتراح المؤجل من الجلسة  1967يوليو  30بتاريخ  35اللجنة في الجلسة رقم 

ادريس بشير، أن يعاد النظر في قرار اللجنة  فيليب عباس غبوش، جشوا ملوال، سليمان تادرس،

للوالدين الحق في اختيار التعليم الذي يريدونه لابنائهم، فيجب "ونصه  32الذي صدر في الجلسة 

وأن يضاف اليه " أن تعمل الدول على كفالة الحرية للأقليات الدينية، وادارة مؤسساتها التعليمية
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أصوات  9صوتاً مقابل  14لرأي  فاجيز بأغلبية طرح الاقتراح لأخذ ا" تحت ظل القانون"

  :اللجنة القرار الآتي تعن التصويت عليه  اصدر 3وامتناع 

للوالدين الحق في اختيار التعليم الذي يريدونه لأبنائهم ولذا فيجب  أن تعمل الدولة على "

  .)1(قانونكفالة الحرية للأقليات الدينية في إقامة وادارة مؤسساتها التعليمية تحت ظل ال

صوت البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء بعد سحب الثقة من  27/7/1966في يوم 

محمد احمد محجوب واختار البرلمان الصادق المهدي رئيسا للوزراء ليبدأ عهـداً جديـداً مـن    

ثم .   1967إلى مايو  1966من يوليو حكومة الصادق المهدي واستمرت .)2(الوزارة السودانية 

د احمد المحجوب لرئاسة الوزارة مرة أخرى بعد سحب الثقة مـن حكومـة الصـادق    عاد محم

 . السياسـي  وعودة المحجوب للوزارة مرة ثانية بينت عدم الاستقرار والاضطراب, .)3(المهدي 

كان الحزبان الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي قد اندمجا بعد عـدة   1967بحلول ديسمبر 

  . بينهما فيما عرف بالحزب الاتحادي الديمقراطيجولات من الحوار فيما 

قدم مبارك الفاضل شـداد رئـيس اللجنـة    ) 61(م وفي الجلسة رقم 1967/ 11/ 22وفي يوم 

 السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقـوم " طبيعة الدولة ونصها ) 1(القومية للدستور المادة 

صـوتاً دون معارضـة   ) 13(بأغلبيـة   طرحت المادة لأخذ الرأي فأجيزت" على هدى الإسلام 

وحدة الدولـة وسـلطاتها فـأجيزت    ) 2(وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ثم طرحت المادة 

الإسلام دين الدولة الرسـمي واللغـة   " ونصها ) 3(وبعدها طرحت المادة . بالإجماع دون نقاش

اقتراحاً بتعـديل الـنص    وعندما طرحت للمداولة قدم عابدين إسماعيل" العربية لغتها الرسمية 

فقام مبارك الفاضـل شـداد   " دين الدولة الرسمي الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية " كالآتي 

بطرح النص والتعديل كخيارين لأخذ الرأي فتعادلت الأصوات عشرة لكل خيـار مـع امتنـاع    

  .عضو عن التصويت، فأرجئ البت في الخيارين وذلك بإعادة التصويت فيما بعد

من المبادئ الموجهة للدستور،  7ناقشت اللجنة المادة  26/11/1967بتاريخ  62في الجلسة رقم 

تسعى الدولة جاهدة لبث الوعي الديني  بين المواطنين، "واستقر الرأي على الصيغة الآتية 

أجيزت . وتعمل على تطهير المجتمع من الالحاد ومن كافة صور الفساد والانحلال الخلقي

                                                 
 .ا لخرطوم –دار الوثائق  – 965 – 964ص  1/2/10المداولات رقم  –اللجنة القومية للدستور  1)(
جامعـة  , مكتبـة السـودان  , 27/7/1966جلسة يوم , محضر المداولات, الدورة الأولى, الجمعية التأسيسية  2)(

صـوت   131وحصل الصادق علي , وترشح مع الصادق كل من محمد احمد محجوب وحسن الترابي, الخرطوم

 .عن التصويت 3ع وإمتن 7والترابي علي  29والمحجوب علي 
 .20/5/1967الجماهير   3)(



 

تشرف الدولة على المناهج "بعد التعديل التي تنص على  8ع كذلك تمت اجازة المادة بالاجما

الدراسية والتربوية في جميع المؤسسات التعليمية وتوجهها لتمكين الايمان باالله وحب الوطن 

  ".وغرس الفضيلة والقيم الاخلاقية، والشعور بالمسؤولية

للوالدين الحق "لى مادتين الأولى نصها للمداولة واقترح تقسيمها ا 11ثم طرحت المادة 

تكفل الدولة في "عند المداولة اقترح أن تضاف كلمتا " في اختيار التعليم الذي يريدونه لأبنائهم

تكفل الدولة للوالدين الحق في اختيار التعليم الذي "بداية المادة، أجيزت المادة بعد التعديل لتقرأ 

تكفل الدولة الحرية للأقليات الدينية في اقامة "تنص على  ةالمادة الثاني" . ميريدونه لأبنائه

بعد كلمة ) وذلك(عند المداولة اقترح حذف كلمة " مؤسساتها التعليمية وادارتها وذلك وفقاً للقانون

صوتاً مقابل صوتين، وامتناع اثنين، تمت قراءة المادة  18ادارتها تمت اجازة المادة بأغلبية 

دولة الحرية للأقليات الدينية في إقامة مؤسساتها التعليمية وإدارتها وفقاً تكفل ال"على هذا النحو 

  ".للقانون

تعمل الدولة لتدعيم وحدة الأمة "بالإجماع وكان نصها  20كذلك تمت إجازة المادة 

العربية وتعزيز روابط الأخوة الاسلامية، وتحري القارة الأفريقية، وتحقيق وحدتها ومناصحة 

  "ة للتحرر من النفوذ الاستعماري، والقهر والظلم السياسيالحركات العامل

  .بهذا يكون الباب الخاص بالمبادئ الموجهة  لسياسة الدولة قد تمت اجازته

الهيئة القضائية مقدمة من اللجنة  قومية للدستور الى مناقشة مذكرة ثم انتقلت اللجنة ال

أنها هي السلطة الثالثة في : القضائية  في المذكرة عن السلطة فنية للدراسات الدستورية جاءال

هيكل الحكم الديمقراطي، وتتولاها محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومهمتها 

السياسية هي تحقيق  العدالة بين أفراد الشعب وذلك بتطبيق أحكام الدستور وقوانين الدولة على 

بعد مناقشة المذكرة  4/12/1967بتاريخ ما يعرض عليها من منازعات في جلسة اللجنة القومية 

أقرت اللجنة الأخذ بالخيار المقدم من اللجنة الفنية للدراسات الدستورية وهو النظام الذي يضع 

ممارسة السلطات الإدارية المتعلقة بشؤون القضاء في يد الهيئة القضائية وحدها، كما أقرت 

لدستور سلطات رأس الدولة في الإشراف أن تحدد في ا"اللجنة أن يضاف تحفظ على الآتي ينص 

  . والمراقبة والمحاسبة

 1نظرت الهيئة في الباب الخاص بالقضاء، فاجيزت المادة  11/12/1967في جلسة 

القضاة مستقلون لا "عن استقلال القضاء وكان نصها  2عن سلطة القضاء، ثم طرحت المادة 

  )1( .اجازة المادة دون تعديل تمت" سلطات عليهم في اداء اختصاصاتهم لغير القانون
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إذا لم يجد القاضي  نصاً تشريعياً يستنبط "وكانت تنص على  3ثم جرت مناقشة المادة 

أصول حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظرياتها، ومن العرف الموافق للشريعة الإسلامية 

رحت اللجنة الفنية حذف عند النقاش اقت". ومما لا يعارضها من قواعد العدالة والوجدان السليم

أجيز " اومما لا يعارضه"وإضافة عبارة " ومن العرف الموافق للشريعة الإسلامية"العبارة 

الخاصة بعلنية   4أصوات ثم أجيزت بالإجماع المادة  5صوتاً مقابل  11التعديل  بأغلبية 

مين منفصلين هما تتألف الهيئة القضائية من قس"التي تنص على  5كذلك المادة . جلسات المحاكم

  .القضاء المدني والشرعي، وتقوم على رأسه محكمة الاستئناف العليا الشرعية

قضاة محكمتي الاستئناف العليا "بالاجماع التي تنص على  6كذلك تمت اجازة المادة 

يعينهم رئيس الجمهورية بعد التشاور مع محكمة الاستئناف العليا المدنية في حالة القضاة 

  .مع محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حالة القضاة الشرعيين المدنيين أو

يعين رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة الاستئناف العليا "ونصها  7ثم عرضت المادة 

  .المدنية من بين أعضائها بالتشاور معهم ويسمى مفتى السودان

لمسلمين؟  فأجابه حسن سأل العضو جشوا ملوال عن امكانية تعيين رئيس القضاة من غير ا   

  .الترابي مقرر الجنة الفنية للدستور بأن ذلك ممكن، لأن الناس سواسية أمام القانون

انتقلت اللجنة لبحث الفصل الثاني من الباب الخاص بالهيئة القضائية ويتناول هذا الفصل 

  :عن اختصاص المحكمة مكونة من ثلاث فقرات  2المحكمة الدستورية، وكانت المادة 

  :النظر والفصل في المسائل الآتية / 2/1

  .موافقة القوانين الاقليمية للدستور  .أ 

  موافقة الأوامر التشريعية المؤقتة والأوامر الاستثنائية؟ .ب 

تنازع الاختصاص بين قسمي الهيئة القضائية بناء على احالة من احدى محكمتي  .ج 

  .الاستئناف العليين

التحقيق في الطعون المقدمة في صحة  " 2/2اجيزت هذه الفقرات ثم عرضت الفقرة 

  .فاجيزت بالاجماع"  انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية او استمرار عضويتهم

أعد المذكرة  الثامنة عن الهيئة التشريعية كل من مأمون سنادة وعقيل احمد عقيل وهاشم 

ت المذكرة تناول 10/9/1967بتاريخ  47ابوالقاسم، حيث تمت مناقشتها ابتداء من الجلسة رقم 

أركان النظام النيابي وصوره وفسرت فصل السلطات وتعرضه لنظام المجلس الواحد ونظام 

المجلسين، واختصاصات البرلمان والخلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان ، والعلاقة بين 

  .السلطة التشريعية والقضائية



 

سمّى هذا المجلس في تلك الجلسة قرر أن يكون نظام المجلس الواحد، كما تقرر أن ي

كما صدر " أن تكون مدة الجمعية الوطنية خمس سنوات"صدر قرار . الواحد الجمعية الوطنية

 18أن تكون سن الناخب "يشترط في النائب أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين عاماً وقرار "قرار 

حق : وعان ثم طرح موض. كانت هذه ا لقرارات بمثابة اقتراحات تمت اجازتها بأغلبية" سنة

المرأة في التصويت وحقها في الترشيح فاجيز الموضوعان بأغلبية على ذلك صدر قراران 

  ".للمرأة حق الترشيح" "للمرأة حق التصويت"

واصلت اللجنة القومية للدستور مناقشتها  29/12/1967بتاريخ  67في الجلسة رقم 

ع عن الاجراءات التشريعية، حيث للباب الخاص بالسلطة التشريعية، فانتقلت الى الفصل الراب

، فاجيزت بالاجماع" الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة) "1(طرحت المادة 

على الدولة أن تصدر من التشريعات ما تعدل به جميع القوانين التي " 3، ثم عرضت المادة 

ريعة التي كانت معطلة على أن تعارض أي حكم من أحكام الكتاب والسنة، وما تنفذ به أحكام الش

. فاجيزت بالاجماع" تصدر تلك التشريعات بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفق ما يرى المشرع

يعتبر باطلاً كل نص في أي قانون يصدر بعد " التي تنص   2قبلها أجيزت بالاجماع المادة 

إلا إذا كانت تلك المخالفة  اجازة هذا الدستور ويكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة 

  ".في جوهرها قبل اجازة الدستور ةقائم

وافقت اللجنة القومية للدستور على تكوين  18/10/1967بتاريخ  54في الجلسة رقم 

لجنة تنسيق مهمتها الوصول الى رأي موحد حول تعديل الدستور على أن تجتمع يوم 

لا "هذا الاقتراح  19/10/1967بتاريخ  55على ذلك قدم أمين التوم في الجلسة  19/10/1967

  ".يجوز تعديل أية مادة من مواد هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية

لا يجوز تعديل النصوص الآتية بأي حال من "وقدم اسماعيل موسى البشير اقتراحاً نصه 

  :الأحوال

  .جميع المواطنينمباديء الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور ل .أ 

  .السودان دولة موحدة ونظامها جمهوري ديمقراطي اشتراكي .ب 

  .شكل الحكومة هو الشكل النيابي البرلماني .ج 

فيما عدا البنود أعلاه فإن باقي مواد الدستور لا يجوز تعديلها إلا بإجراءات خاصة 

  .تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية

لا يجوز تعديل أي مادة من "المهدي اقتراحاً ينص على أيضاً قدم العضو كمال عبداالله 

  ".مواد هذا الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية



 

يوم  .73عند التصويت فاز الاقتراح الذي قدمه أمين التوم، في الجلسة رقم 

لدستور استهلت اللجنة القومية للدستور جلساتها بالنظر في الباب الخاص بتعديل ا 30/12/1967

  )1(وهو يتكون من مادة واحدة حيث تمت اجازتها بالاجماع وهي الاجازة النهائية لهذا الباب

انتقلت اللجنة القومية للدستور إلي الفصل الرابع من الباب المخصص للهيئة التشريعية وهو عن 

انين الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقو) " 1(الإجراءات التشريعية، طرحت المادة 

يعتبر باطلاً كل نص في أي قانون يصدر ) " 2(، فأجيزت بالإجماع، ثم عرضت المادة "الدولة 

بعد إجازة هذا الدستور ويكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة إلا إذا كانت تلك 

ى عل) " 3(، وأجيزت بالإجماع، عرضت المادة "المخالفة قائمة في جوهرها قبل إجازة الدستور 

الدولة أن تصدر من التشريعات ما تعدل به جميع القوانين التي تعارض أي حكم من أحكام 

الكتاب والسنة وما تنفذ به أحكام الشريعة التي كانت معطلة على أن تصدر تلك التشريعات 

) 4(، أجيزت بالإجماع ثم عرضت المادة "بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفق ما يري المشرع 

، "روعات القوانين وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللوائح الداخلية للجمعية الوطنية تجاز مش" 

  )2(.أجيزت بالإجماع

م عقدت نقابة المحامين ندوتها عن الدستور الدائم وتقرر 1967/ 10/ 27وفي من ناحية أخرى 

ف مؤامرة في تلك الندوة تكوين لجنة تحضيرية سباعية تعمل لعقد مؤتمر شعبي يهدف إلي كش

ووضع الأسس السليمة لدستور دائم يبتغيه الشعب السوداني وستضم اللجنة في  نالرجعيي

وكانت الندوة قد استهلت أعمالها بخطاب . عضويتها كل القوى الثورية التي صنعت ثورة أكتوبر

دوب ألقاه عقيل أحمد عقيل وكيل نقابة المحامين وتحدث في تلك الندوة أيضاً بجانب المحامين من

من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وتحدث أيضاً على عبد الرحمن رئيس حزب الشعب 

  .الديمقراطي وعدد من المستشارين القانونيين وبعض أساتذة جامعة الخرطوم

وجاء في خطاب مندوب اتحاد عام نقابات عمال السودان أنهم يرفضون الدستور الذي   

كل أعضاء لجنة الدستور بأنهم أداة للرجعية لا يمكن لهم وضع يتم وضعه الآن ووصف خطابه 

دستور يصلح لهذا الشعب ويعرض للجمعية التأسيسية وقال أن العمال والمثقفين وحزب الشعب 

الديمقراطي غير ممثلين بها لذلك لا يقبل أن تجيز الدستور الدائم للبلاد وطالب بقيام دولة 

ث على عبد الرحمن مؤيداً موقف اتحاد عام العمال وتعرض وأعقبه في الحدي. اشتراكية علمية

للأجهزة التي ستجيز الدستور وقال أنها لا تمثل إرادة الشعب السوداني وعن الجمعية التأسيسية 
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قال أنها غير شرعية وباطلة بتمثيلها خمس عدد الناخبين المسجلين للانتخابات العامة ولا بد 

من الشعب وقال أن بعض نواب الجمعية التأسيسية % 50لإجازة الدستور من أجهزة تمثل 

  . ممثلين غير حقيقيين مشيرا بذلك إلي نواب التزكية

نائباً أنتخبهم المثقفون ) 15(وقال أنهم يمثلون مناطق لا يعرفون عنها عنها شيئاً وقال أن هناك 

ستور ليس بدستور وقال أن هذا الد) يقصد أعضاء الحزب الشيوعي(وأبعدتهم الجمعية التأسيسية 

دائم بل مجرد مواد أقحمت على الشعب وأن اللجنة القومية للدستور ما هي إلا عبارة عن 

أشخاص عينتهم الحكومة ووصفهم بأنهم من ذلك الطراز الذي يعمل وفق الأهواء ووصف 

اللجنة بأنها فاسدة وأضاف أن الجمعية إذا أجازت الدستور فمن حق الشعب أن يرفضه وعن 

ورية الرئاسية قال أنها لا تلائم السودان وأعلن رفضه لها وأن حزبه يرفض الدستور كذلك الجمه

ووصف الأشتراك في وضع الدستور بأنه جريمة، وقال أنه إذا فرض الدستور كأمر واقع فإن 

  .حزب الشعب سيرشح للجمهورية الرئاسية ويعمل به ريثما يسقطه

منصور الذي قدم بحثاً عن الحقوق الأساسية كما تحدث في الندوة أيضاً فوزي التوم   

والمبادئ الموجهة لسياسية الدولة ونادي بوجوب تضمين الحقوق الأساسية في بنود 

  ).حرية الرأي والتعبير وتكافؤ الفرص(الدستور

وأعقبه في الحديث عبد االله النجيب ببحث عن الحقوق الأساسية فتعرض لحق المساواة   

ييز بين المواطنين بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو الرأي السياسي أمام القانون وعدم التم

وحق التجمع والتجمهر في سلام وحق تكوين الجمعيات والنقابات وحق التنقل داخل وخارج 

البلاد وحق العمل وحماية الحقوق الدستورية عن طريق القضاء وعدم جواز القبض على 

  .حق التعليم للمواطنينالأشخاص إلا في حدود القانون وكفالة 

كما تحدث في الندوة أيضاً خليل أبو زيد من اتحاد الموظفين مؤيداً لما جاء في البحوث   

السابقة مطالباً باسم اتحاد الموظفين إدخال الخدمة المدنية في الدستور كسلطة ثالثة في الدولة 

  .لضمان عدم تفشي الفساد

عدم القبض على الأشخاص إلا " عبارة  وأعقبه في الحديث عابدين إسماعيل معارضاً  

التي أجازتها اللجنة القومية للدستور وطالب بأن يكون القانون منظماً " في حدود القانون 

وتحدث أيضاً محمد عبد الحليم عن أساتذة جامعة الخرطوم مطالباً . لاستعمال مثل هذه الحقوق

  .بوضع تخطيط لقيام الدولة الاشتراكية

لمحامين بوجوب مراقبة السلطة القضائية للدستور وتنفيذه وقال أن أي كما طالب أحد ا  

كما تحدث في الندوة أيضاً ممثل اتحاد . دستور لا يكفل الحريات الأساسية مصيره الإعدام



 

الشباب الذي قال أن الحديث عن الاشتراكية غير ذي موضوع لأن الدستور الذي تجيزه الجمعية 

اطياً ناهيك عن الاشتراكية وطالب بمعاقبة السلطة التي تعتقل شخصاً التأسيسية قد لا يكون ديمقر

أعقبه في الحديث هنري رياض الذي تحدث عن حرية الرأي وطالب . دون مبرر قانوني

  .بالضمان الاجتماعي للمواطنين وتوفير التعليم والخدمات الصحية والسكن

مرار ومواصلة البحث في كل واختتم الحديث في الندوة فاروق أبو عيسي مؤكداً الاست  

  )1(.المسائل المتعلقة بالدستور عن طريق تكوين لجنة تحضيرية سباعية

كما أصدرت جماعة علماء السودان بياناً ذكروا فيه أن هذا الدستور بالصورة التي ظهرت في 

 بعض مواده غير مقبول عندهم لأن نداءاتهم المتكررة تلزمهم أن يوضحوا لشعبهم المسلم أن أي

دستور غير إسلامي لا ينهض بهم ولا يخرجهم عن المسئولية الإلهية بل يجعلهم في دوامة 

عصيان خالقهم ما داموا في هذه الحياة، كما ذكروا في بيانهم أن الحكومة حينما كونت لجنة 

الدستور أغفلت جانب علماء الإسلام في هذا الوطن المسلم، والعلماء المشتركون في لجنة 

نهم يمثلون هيئات سياسية خاصة، وهي تعلم أن العلماء مثلوا من قبل في لجنة الدستور فإ

  )2(.الدستور المؤقت

  نقاش مسودة الدستور في الجمعية التأسيسية

من الأحداث المهمة التي شهدتها فترة حكومة محمد أحمد محجوب حل الجمعية التأسيسـية فـي   

 بة لحل الجمعية التأسيسية يرجع السـبب وبالنس. م1968م وتداول مشروع دستور 1968فبراير 

في حلها إلى عدول حزب الشعب الديمقراطي عن موقفه في مقاطعة الانتخابات السابقة وبقائـه  

م اتحد حزب الشعب الـديمقراطي مـع الحـزب الـوطني     1967وفي ديسمبر . خارج الجمعية

الجديـد فـي إطـار     الاتحادي وكونا الحزب الاتحادي الديمقراطي فكان لابد من دخول الحزب

-18/4الشرعية البرلمانية ولهذا حلت الجمعية التأسيسـية وأجريـت انتخابـات جديـدة فـي      

  )3( .م1969مايو25م وجاء محمد أحمد محجوب رئيساً لمجلس الوزراء حتى 25/4/1968

رفعت اللجنة القومية للدستور م 1968وفيما يتعلق بموضوع الدستور وفي يناير      

جاء فيه أن الإسلام الدين الرسمي للدولة و .الى الجمعية التأسيسية لاجازتها مسودة الدستور

                                                 
 .6231م، العدد 1967/ 10/ 28السودان الجديد،  1)(

، بدون ذكـر رقـم   8/ 12/ 10التأسيسية، البرقيات الواردة من الأفراد والهيئات عن الدستور، رقم الجمعية  (2)

  ).الخرطوم -دار الوثائق القومية" الصفحة 
،  1996 -1956جدلية التركيب وآفاق المستقبل ( محمد أبو القاسم حاج حمد، السودان والمأزق التاريخي  )3(

 .293، ص  1996،  2، ط1ج دار ابن حزم للطباعة والنشر ، م



 

وفي . واللغة العربية لغتها الرسمية وأن السودان جمهورية اشتراكية تقوم على هدى الإسلام

م على أن جمهورية السودان دولة موحدة ذات 1968ونص كذلك دستور . إطار دستور موحد

هذا الدستور وجد معارضة شديدة من  )1(.الواقعة على حدودها الدولية سيادة على جميع الأقاليم

ورفعت  .فإلى جانب طابعه الإسلامي لم يلب مطلب الجنوبيين بالفدرالية. الأحزاب الجنوبية

مذكرة للجمعية التأسيسية بشأنه واتهمت الأحزاب الجنوبية الحكومة بعدم اهتمامها لدعوة 

ر سماوي، كذلك تجاهلت دعوة الجنوبيين بأن يكون السودان حلقة الجنوبيين إلى قيام دستور غي

اتصال بين إفريقيا والشرق الأوسط أن لا يكون مجرد دولة عربية في سياسته وأسلوبه 

وكانت نتيجة هذا التجاهل ان قررت لجنة الدستور أن الإسلام هو دين الدولة  )2(.ومظهره

وأن الدولة تعمل على . وم على هدى الإسلاموأن السودان جمهورية ديمقراطية تق. الرسمي

وحدة الدول العربية، وتعزيز روابط الاخوة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي أصل 

التشريعات، وأن القضاة ملزمون باستنباط الأحكام من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 

وجاء في المذكرة  .ة المختلف عليهاونظرياتها العامة إذا لم يكن هناك قانون محدد يحكم القضي

  .أيضاً أن اللجنة القومية للدستور اتجهت نحو تركيز السلطات في يد الحكومة المركزية

ناقشت الجمعية مسودة الدستور فتحدث في البداية موسى حسين  1968يناير  2في 

مهدي زعيم كما تحدث الصادق ال. عن الدستور الذي كفل الحريات العامة) دوائر طوكر(ضرار 

  : المعارضة ذاكراً أن الخلافات حول مشروع الدستور تنحصر في نقاط

التقدمية في هذا المشروع وما من شك في أن هذا الدستور يقيم نظماً   :الأولى 

واعتبارات جديدة مطبقة تطبيقاً مبتكراً  ويعتبر وثيقة تجديد وإصلاح في 

  .أسلوب يعتمد على الأصالة

الدستور، فإن الإسلام هو الدين الذي له الفخر في تذويب الخلافات إسلامية   :الثانية  

العنصرية، وأن المخاوف التي أثيرت حول النصوص الإسلامية في الدستور 

م، وأن بعض النصوص المتعلقة بالمسائل الشخصية لاهي سبب عدم فهم الاس

  .والعبادات يمكن أن توضع لها الضمانات

تور أن ينبع من مبادئ وروح الإسلام وأن السودان جمهوريـة  وجاء في الفصل الأول من الدس

ديمقراطية اشتراكية تستدل بالإسلام وأن الإسلام دين الدولة الرسمي وجاء في الفصـل الرابـع   

                                                 
  .   1م،  ص1968مشروع الدستور المقدم، للجمعية التأسيسية يناير : اللجنة القومية للدستور  )1(
 -م1948(إسهامات الأعضاء الجنوبيين في البرلمانات واللجـان والمجـالس   : نجلاء عبد االله محمد يوسف  )2(

  . 228، ص2004وم، كلية الآداب، جامعة الخرط: رسالة ماجستير) م1969



 

وبالنسبة لموقف الجنوبيين من مسودة الدستور فقـد  . الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع

اللجنة الفنية للدستور مذكرة نادت بدستور علمـاني وفنـدت    رفع ناتالي ألواك ممثل الجنوب في

تأسيس حكومة على أساس أيدولوجية بعينها بأن فيه تحامل على مبدأ المساوة بين كل المواطنين 

   . أمام القانون

وبالرغم من معارضة النواب الجنوبيين لمشروع الدستور إلا أن الجمعية التأسيسية تبنته قبـل   

وفي ديسـمبر  . الجمعية التأسيسية وتعين لجنة جديدة لمراجعة نصوص الدستورإقراره بواسطة 

م انسحب الأعضاء الجنوبيون من لجنة الدستور ومقاطعتها للمرة الثانية كما فعلـوا ذلـك   1968

ولكن لم يوضع هذا الدستور موضع التنفيـذ بسـبب انقـلاب    . 1958قبل عشرة أعوام في عام 

    )1( .ط الأحرار السلطة تحت قيادة جعفر محمد نميريم واستلام الضبا1969مايو 25

نحن شعب السودان : جاء في الديباجة . مادة  238يقع الدستور في عشرة أبواب، يشتمل على 

من ) 2 – 53(الممثلين في نوابنا في الجمعية التأسيسية، أصدرنا الدستور الآتي نصه وفقا للمادة 

 .1968ويسمى دستور جمهورية السودان لسنة . 1964دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 

عن   :الباب الثاني  .مواد 7عن الدولة ويشمل   :الباب الأول : وتكون من عشرة أبواب

عن الحقوق والحريات   :الباب الثالث  .مادة 20المباديء الموجهة لسياسة الدولة ويضم 

الأول : ، وهو يتكون من فصلين عن السلطة التنفيذية  :الباب الرابع .مادة 15الأساسية يشمل 

  .عن رئيس الجمهورية والثاني عن مجلس الوزراء

عن : الفصل الثاني . عن التكوين والعضوية: الفصل الأول: من خمسة فصول   :الباب الخامس

عن الاجراءات : الفصل الرابع . عن اجراءات الرقابة والمحاسبة: الفصل الثالث. سير العمل 

  .عن الاجراءات المالية: خامسالفصل ال. التشريعية

عن الهيئة القضائية، الفصل : يتكون من أربعة فصول الأول : عن القضاء   :الباب السادس

الفصل . عن المحاكم العسكرية والادارية: الفصل الثالث . عن المحكمة الدستورية: الثاني 

عن الهيئات   :ب الثامنالبا.عن النظام الاقليمي  :الباب السابع. عن النيابة العامة: الرابع 

:الباب التاسع .لجنة الانتخابات، لجنة الخدمة المدنية، المراجع العام الرقيب الإداري: الدستورية 

  .عبارة عن أحكام انتقالية   : الباب العاشر .عن تعديل الدستور  

بمناسبة تقديم  1968يناير  15هذا وقد عقدت الجمعية التأسيسية أولى جلساتها في 

  .بكلمة نعم أو لا ةحيث تم الاتفاق على أن يكون التصويت على المسود. لدستورمشروع ا

                                                 
   .147، ص2001، القاهرة في السودان ترجمة عوض حسنالهويات صراع الرؤى و: فرانسيس دينق  1)(



 

اتفقت الحكومة والمعارضة على اجازة مسودة الدستور في مرحلة  1968يناير  24في 

القراءة الثانية، لكن النواب المسيحيين انسحبوا، وانضم اليهم نواب المديريات الجنوبية من 

  .)1(فرفعت الجلسة. لذي أدى الى تعثر عملية التصويت  على المسودة الشماليين أيضاً، الأمر ا

الى الجمعية تضمنت التعديلات التي  1968يناير  28قدم النواب المسيحيون مذكرة يوم 

عقدت عدة اجتماعات للنواب المسيحيين منفردين في قاعة . يرون ادخالها على مسودة الدستور

نواب المسيحيين اجتمعت بالصادق المهدي والشريف حسين  مجلس الشيوخ، ثم تكونت لجنة من ال

 –الهندي، حسن محجوب وحسن الترابي، حيث وقعوا على عدة تعديلات خاصة بالمادة الأولى 

طبيعة الدولة بحيث تضمنت حرية العقيدة والعبادة للمسيحيين، وتسمح لهم باستعمال اللغة 

مبادئ السياسة الخارجية  – 27وتسحب من المادة . الانجليزية بما لا يتعارض مع اللغة العربية

  ".تعزيز روابط الأخوة الإسلامية"

حرية الدين والفكر والضمير المذاهب الدينية من حقها أن تقيم  – 33ومن المادة 

  .مؤسساتها الخاصة

بعد التوقيع على تلك التعديلات اجتمع النواب المسيحيون مرة اخرى واختلفوا حولها، 

  .نواب حزب سانو من الجمعية التأسيسية وكذلك بعض نواب كتلة جبال النوبة فانسحب جميع

والقى محمد أحمد المحجوب رئيس الوزراء خطاباً في الجمعية التأسيسية، تحدث فيه عن 

ففيه اسلام بغير : الأطوار التي مر بها مشروع الدستور وذكر أن الدستور فيه معالم هامة

أنه يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني وأكد أنه مفوض تعصب، واشتراكية بغير تطرف و

بعد . من الأحزاب للالتزام بالتعديلات التي اقترحت، وتم الاتفاق عليها من النواب المسيحيين

 4بينما وقف ضده . صوتاً 168ذلك جرى التصويت على مشروع الدستور ففاز بأغلبية 

  .)2(نواب

تعليق على الباب الأول في مادته الثالثة  1968يناير  14في صحيفة الأيام الصادرة يوم 

: جاء في التعليق ..".الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتنا الرسمية: "التي تنص على 

هذا حسن نوافق عليه غير أن في بلادنا مواطنين من غير المسلمين، الدقة والعدالة تقتضيان منا 

ترام دولتنا للأديان الأخرى وعن كفالتها لحرية الأقليات الدينية أن ننص في هذه المادة على اح

في ممارسة معتقداتها وشعائرها، وبهذا ندرأ كل اتهام قد يوجه الينا من الداخل أو من الخارج 

  :ونقترح أن تعدل هذه المادة كما يلي

                                                 
  ذ1513العدد  – 25/1/1968الصحافة   )1(
 1516العدد  – 30/1/1968الصحافة       )2(



 

لحرية  الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، مع كفالة الدولة"

   )1("الأقليات الدينية غير الإسلامية في ممارسة معتقداتها وشعائرها

كذلك جاء في الأيام أن الجمعية واصلت جلساتها لمناقشة الدستور في مرحلة القراءة 

لا : وقال . الثانية فتحدث كمال الدين عباس مهاجماً الذين ينادون بتطبيق الدستور الإسلامي

وقال إن الشيوعية لا تحارب بالدستور . حد يوضح كيفية اختيار الحاكميوجد في الإسلام نص وا

  )2(.لكنها تحارب بالمقارعة الفكريةوالقوانين، و

وتحدث  النائب  فيليب كالو من جبال النوبة فقال إن الدستور الغرض منه حماية 

كون أساسه الأقليات من الاكثريات وأنه كمسيحي يحترم الأديان يعترض بشدة على أي دستور ي

  )3(.الدين، وقال إنه ليس بالبلاد حالة جاهلية حتى يفرض علينا دستور إسلامي

كما تطرق للدستور النائب محمد توفيق من دوائر الخريجين وقال إن الدستور جاء 

  .ركيكاً متناقضاً يمثل وجهة نظر معينة ومن المؤسف أن هذا تم في غفلة من الناس

ل مهاجماً الذين ينادون بالدستور الإسلامي وقال  إن كما تحدث صالح محمود اسماعي

وقال إن اتهام .. هذا الدستور ليس إسلاميا ولكنه مجرد لافتات رفعت لمصالح وأغراض معينة 

ة، هذا وقد نادى يالاشتراكية بأنها منافية للديمقراطية مفهوم قاصر لا يقوم على أسس علمية وثقاف

  )4(سلاميكثير من النواب بقبول الدستور الإ

م سير طلاب المدارس الثانوية مظاهرة تنادى بدستور ديمقراطي وتنـاهض  1968/ 1/ 20في 

مشروع الدستور المقدم للجمعية التأسيسية وأعتقل البوليس تسعة من الطلاب المتظاهرين بتهمة 

  .تسيير موكب غير مشروع

سودة الدسـتور  م شهدت الجمعية التأسيسية مناقشات حول إجازة م1968/ 1/ 24وفي   

فقد كان الاتفاق كاملاً بين الحكومة والمعارضة على ضرورة إجازة مسودة الدستور في جلسـة  

م في مرحلة القراءة الثانية وظل الاتفاق قائماً حتى قرب موعد التصـويت بعـد   1968/ 1/ 24

يـة،  نقاش لأبواب الدستور، وبعد ذلك شرع كل حزب في إحصاء نوابه المؤيدين للقـراءة الثان 

. أصر النواب المسيحيون على الانسحاب وبذلت جهود لإقناعهم لكنها وقفت في طريق مسـدود 

وأسقط النواب المسيحيون من الحساب وبدأت عمليات الإحصاء بدونهم وأثناء ذلك برزت مشكلة 

                                                 
 . 14/1/1968الأيام  )1(
 24/1/1968الأيام  )2(
 نفس المصدر  )3(
 5251العدد  – 25/1/1968الأيام  )4(



 

جديدة حيث قرر نواب المديريات الجنوبية الثلاث من الشماليين التضامن مع النواب المسـيحيين  

طرح مسودة الدستور، وسارت عمليـات الإحصـاء للتصـويت     دتزموا بالانسحاب معهم عنوال

للقراءة الثانية من دونهم فاتضح أن القراءة الثانية لن تنجح إذا طرحت للتصويت حيث أن أغلبية 

  .نائباً فقط) 142(نائباً، والذين التزموا بالوقوف إلي جانبها ) 148(الثلثين المطلوبة هي 

ساد الجمعية التأسيسية جو من الربكة والتوتر وانتقلت المناقشات والمشاورات  عند ذلك  

إلي داخل قاعة الجمعية التأسيسية حيث شرح الموقف وعند ذلك قرر رئيس الجمعيـة مبـارك   

الفاضل شداد رفع الجلسة بعد أن تأكد للجميع أن القراءة الثانية لمسودة الدستور ساقطة لا محالة 

  )1(.لتصويتإذا ما طرحت ل

ومن ناحية أخرى قام اتحاد نقابات عمال السودان بإعداد مشروع يهدف لإيجاد مخـرج    

للأزمة السياسية التي تواجه البلاد وهي الأزمة الخاصة بقضية حل الحزب الشـيوعي وطـرد   

" نوابه من الجمعية التأسيسية ويقوم ممثلوه باتصالات تشمل الأطـراف السياسـية ذات الشـأن    

، وقد أعد الشفيع أحمد الشيخ السكرتير العام لاتحاد نقابـات  "ة التأسيسية ومجلس السيادة الجمعي

م لرئيس مجلس السـيادة ولـرئيس الجمعيـة    1967/ 12/ 30عمال السودان مذكرة سلمت يوم 

التأسيسية وأعضاء مجلس الوزراء ونواب الجمعية التأسيسية حول قرار الجمعية القاضي بالنظر 

وجاء في المذكرة أن مشروع الاتحاد السياسي يتصل اتصـالاً  . ستور الدائم لإقرارهافي بنود الد

مباشراً بمسألة الدستور بحسبان أنها القضية الرئيسية والهامة في هذه المرحلة وقالت المذكرة أن 

ذلك القرار الذي أصدرته الجمعية التأسيسية قرار متعجل لا يقوم على تقـدير سـليم للظـرف    

 الذي تعيشه البلاد دون أن تعيشه الجمعية نفسها، وتساءلت المذكرة هل فـي الإمكـان  السياسي 

" مناقشة وإقرار الدستور في مثل هذا الجو المضطرب والذي يتسم بالزعزعة وعدم الاسـتقرار  

  " نسبة لحل الحزب الشيوعي والانقسام داخل حزب الأمة 

قة بعيدة عن أن تكون قومية بعد أن وذكرت المذكرة أيضاً أن لجنة الدستور شكلت بطري  

رفض وزير العدل إشراك المنظمات المهنية والنقابية في اللجنة بعد أن تجاهـل وزيـر العـدل    

مذكرات الاتحاد منذ أن كانت الجمعية تناقش تكوين اللجنة وجاء في المذكرة أن الاتحـاد يعلـن   

تشكيلها القاصر الذي لم يرتـق  بكل أسف أن الشيء الذي توصلت إليه وأجازته لجنة الدستور ب

إلي مستوى المسئولية التي انيطت بها فالعناصر التي وجدت نفسها في داخل اللجنة، وأعطيـت  

كلمة مسموعة دون وجه حق استغلت ذلك الوضع لتملئ بعض النظرات والمواقف التـي تعبـر   
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اسـي هـي   عن رأي حزبي ضيق والتي تعبر عن مسلك عناصر معروفة مهمتها في الحقل السي

  .الوقوف ضد كل ما هو متقدم

وجاء في المذكرة أيضاً أن الدساتير توضع لحماية حقوق المواطنين لا للتغـول عليهـا     

وإهدارها وبهذا المسلك اتخذت اللجنة موقفاً معادياً للشعب السـوداني ولحقوقـه ولـم تعامـل     

ستور دائم للبلاد معبر عن المسئولية التي ألقيت على عاتقها بجدية ومسئولية، ولكي نصل إلي د

تاريخ وتطلعات السودان المشروعة فإن اتحاد عمال نقابات عمال السودان يعتقـد أن الخطـوة   

الأولى لذلك هي حل هذه اللجنة وتكوين لجنة أخرى تكون على أقل تقدير في مسـتوى اللجنـة   

تأسيسية النظر فـي  م وإن من الأوفق أن تعيد الجمعية ال1957القومية للدستور التي شكلت عام 

  )1(.قرارها بإقرار الدستور لأن ذلك القرار لم يجد حظه الكافي من التروى

وهاجم عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي المنحل في صـحيفة الصـحافة     

وذكر أن الحزب الشيوعي . الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة وجبهة الميثاق الإسلامي

لشارع لإسقاط الدستور وحل الجمعية التأسيسية وقيام حكومة قومية تقود سيواصل النضال من ا

عملية تقويم للديمقراطية التي تآمر ضدها الاتحادي الديمقراطي والأمة وجبهة الميثاق الإسلامي، 

وذكر انهم سيضـاعفون نشـاطهم بعـد أن اتسـعت     . ووضع دستور جديد يرضي عنه الشعب

وأوضح أن واجب الجمـاهير مواجهـة مـؤامرة    . مقراطي فيهاالمؤامرة بإشراك الاتحادي الدي

الأحزاب التي تتكتل لإيجاد صيغة جديدة واتفاق جديد لمؤامرة كبرى ضد الديمقراطية يشـترك  

  .فيها كل قادة الأحزاب

قام الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بتكوين لجنة مشتركة مكونة من حسـن    

 ي، محمد إبراهيم خليل وأمين التوم وعقدت اللجنة اجتماعاً فيعوض االله، الشريف حسين الهند

م بنواب الحزبين ونواب حزب سانو عن المديريات الجنوبية فـي محاولـة   1968/ 1/ 23يوم 

للاتفاق حول النصوص الخاصة بالإسلام في الدستور والتوصل إلي نقاط الخلاف الأساسية التي 

الدستور، كما اجتمعت هذه اللجنة بكتلتـي جبـال   يمكن حسمها لضمان وقوفهم بجانب مشروع 

  )2(.النوبة ومؤتمر البجة لإيجاد تفاهم مشترك لإجازة الدستور في مرحلة القراءة الثانية

م قام النواب المسيحيون بتقديم مذكرة إلي الجمعية التأسيسية حـوت  1968/ 1/ 28وفي   

عدة اجتماعات للنواب المسـيحيين   وعقدت .التعديلات التي يرون إدخالها على مسودة الدستور

منفردين في قاعة مجلس الشيوخ، ثم تكونت لجنة منهم واجتمعت بلجنة من الصـادق المهـدى،   
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الشريف حسين الهندي، حسن محجوب وحسن الترابي، حيث وقعوا على عدة تعديلات وهي أن 

فظ كيان المسـيحيين  من مسودة الدستور بحيث تح" بطبيعة الدولة " تعدل المادة الأولي الخاصة 

بحيث تضـمن حريـة   " الدين واللغة " وتضمن حرية المسيحيين وحقوقهم، وتعدل المادة الثالثة 

العبادة للمسيحيين وتسمح لهم باستعمال اللغة الإنجليزية بما لا يتعارض مـع اسـتعمال اللغـة    

لأخوة الإسـلامية  تعزيز روابط ا" مبادئ السياسة الخارجية ) " 27(العربية، وتسحب من المادة 

المذاهب الدينية من حقها أن تقيم مؤسسـاتها  " حرية الدين والفكر والضمير ) " 33(ومن المادة 

وبعد أن تم التوقيع على تلك التعديلات اجتمع النـواب المسـيحيون مـرة أخـرى      )1(الخاصة،

ذلك بعـض  وناقشوها واختلفوا حولها وانسحب جميع نواب حزب سانو من الجمعية التأسيسية وك

نواب كتلة جبال النوبة ما عدا الأب فيليب عباس غبوش ولويجى أدوك وثمانيـة مـن النـواب    

  .الجنوبيين المنتمين للأحزاب الشمالية

م واصلت الجمعية التأسيسية مناقشتها لمسودة الدستور فتحدث فـي بدايـة   1968/ 1/ 29في و

عن الدستور الذي كفل الحريات الدينيـة، وهـاجم   ) دائرة طوكر(الجلسة موسى حسين ضرار 

وتحدث أيضاً الصادق المهدى زعيم المعارضة فذكر أنـه نشـبت خلافـات حـول     .  الشيوعية

عدة نقاط، النقطة الأولي التقدمية في هذا المشروع، وما من شـك  مشروع الدستور تنحصر في 

أن هذا الدستور يقيم نظماً واعتبارات جديدة مطبقة تطبيقاً مبتكراً، ويعتبر وثيقة تجديد وإصـلاح  

في أسلوب يعتمد على الأصالة، والنقطة الثانية إسلامية الدستور فإن الإسلام هو الدين الذي لـه  

خلافات العنصرية، وأن المخاوف التي أثيرت حول النصوص الإسلامية فـي  الفخر في تذويب ال

الدستور فهي سبب عدم فهم الإسلام، وإن بعـض النصـوص المتعلقـة بالمسـائل الشخصـية      

والعبادات يمكن أن توضع لها كل الضمانات، وتحدث أيضاً عن النظام الإقليمي وذكر أن النظم 

اكل الإقليمية نشأت كرد فعل للمركزية، وذكر أنهم استطاعوا السائدة آنذاك بها فجوات، وأن المش

أن يغيروا مطلب الفدرالية إلي مطلب حكم إقليمي، وذكر أن الأقاليم فيها قيـادة علـى مسـتوى    

  .الحكومة

وألقي محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء خطاباً في الجمعية التأسيسية تحدث فيه عـن    

ور وذكر أن الدستور فيه معالم هامة ففيه إسلام بغير تعصب الأطوار التي مر بها مشروع الدست

واشتراكية بغير تطرف، وتحدث عن سماحة الإسلام والحرية فيه وتحـدث عـن الاشـتراكية    

والشيوعية، وذكر أن الحريات المكفولة في هذا الدستور كاملة غير منقوصة، وأن الجمهوريـة  

نيسيا لكنها فشلت، وأن الدستور الذي وضعته اللجنة الرئاسية قد جربت في أمريكا اللاتينية وإندو
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القومية للدستور فيه نظام يجمع بين الرئاسية والبرلمانية، وأن حق العزل سياج ضد دكتاتوريـة  

رئيس الجمهورية، وذكر في حديثه أن الحكم الإقليمي والرقعـة الواسـعة للسـودان تفـرض     

الطريقة الصحيحة وهاجم من يقولون أن الحكم اللامركزية وقد حان الوقت لتطبيق اللامركزية ب

الإقليمي المنصوص عنه في الدستور انفصالي أو فيه ما يغيـر وضـع الخدمـة المدنيـة، وأن     

التخوف نتيجة جهل لطريقة الحكم الإقليمي، وأكد رئيس الوزراء بأنه مفـوض مـن الأحـزاب    

وبعـد ذلـك أجـري    . اب المسيحيينللالتزام بالتعديلات التي اقترحت وتم الاتفاق عليها من النو

نائباً ووقف ضده كـل مـن أحمـد     168التصويت على مشروع مسودة الدستور ففاز بأغلبية 

سليمان، فاطمة أحمد إبراهيم، محجوب محمد صالح ومحمد سـليمان، وجمـيعهم مـن دوائـر     

  .)1(الخريجين، ولم يمتنع نائب عن التصويت

ت ضد مشروع الدستور، وقد خرجـت  م شهدت الخرطوم مظاهرا1968/ 1/ 30وفي   

لا دستور بلا عمال " جماهير العمال تطالب باشتراك العمال في وضع الدستور وقد كانت تردد 

، كما خرجت مظاهرات قوامها طلاب المدارس الثانوية من المديريات الجنوبية وبعض الطلاب "

ليوم أيضـاًَ طـلاب جامعـة    الشماليين وكانت تطالب بأبعاد الدين من الدستور، وسير في ذلك ا

  )2(القاهرة فرع الخرطوم مظاهرة ضد مشروع الدستور

  حلّ الجمعية التأسيسية

احتدم الصراع بين أحزاب الحكومة والمعارضة، واستطاعت المعارضة أن  1968فبراير  8 في

أرادت الحكومة قطع  .تكسب بعض النواب الى جانبها ومن ثم عقدت العزم على إسقاط الوزارة

كانت ) 53(الفقرة الأولى من المادة  وذلك بحل الجمعية التأسيسية، لأن طريق أمام المعارضةال

أن تستمر الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول دورة انعقاد لها ولا يجوز "تنص على 

كما كذلك فعل نواب الاتحادي .ولجأت الأحزاب المساندة للحكومة إلى تقديم استقالة نوابها ".حلها

اجتماعاً منفرداً صاغوا  الأربعة الذين ترشحوا مستقلين كما أسلفنا عقد الاشتراكيون والشيوعيون

  .استقالة 91ا الى ثم بدأ تجميع الاستقالات التي وصل عدده  مفيه استقالاته
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تم تقديم الاستقالات لرئيس الجمعية التأسيسية في منزله بيد أنه رفض محتجاً بعدم 

ان والزمان، لكن الحكومة كانت في عجلة من أمرها، فأسرعت بالأمر الى مجلس ملائمة المك

  . نائباً بأغلبية  أربعة الى واحد 90السيادة الذي اتخذ قرار حل الجمعية بعد استقالة اكثر من 

سار  م8/2/1968أحدث قرار حل الجمعية التأسيسية أزمة سياسية كبرى ففي صباح 

الصادق المهدي ضم نواب المعارضة وآخرين معارضين قرار  موكب بقيادة زعيم المعارضة

سار الموكب الى مقر الجمعية التأسيسية لكن الشرطة منعتهم من دخولها فكان أن عقدوا  –الحل 

مجلس السيادة  منها إدانةاجتماعاً خارج مبنى الجمعية واتخذت في الاجتماع عدة قرارات 

والتآمر على الديمقراطية، وتقويض أركان النظام ومجلس الوزراء لاعتدائهما على الدستور 

خيانة وطنية بتدبير مؤامرة الحل في ذات الوقت الذي كان يتفاوض فيه  االنيابي وبأنهما ارتكب

رفعت المعارضة قضية و.مندوبو الحكومة مع المعارضة للاتفاق على حل قومي للأمة السياسية

م ببطلان قرار مجلس السيادة بحل الجمعية دستورية أمام المحكمة العليا طالبة إصدار حك

، وإصدار اعلان 1964من الدستور المؤقت  المعدل لسنة ) 3(التأسيسية لمخالفته لنص المادة 

  .7/2/1968ببطلان أي قرار يصدر من مجلس الوزراء منذ 

على أن المعارضة لم تنجح في الذي سعت إليه بعد أن تأكد انحياز قيادة القوات المسلحة 

تم حل الجمعية التأسيسية  وعليه فقد .لبوليس للحكومة، كذلك لم تفعل المحكمة العليا شيئاًوا

الأولى دون بت نهائي في مسألة الدستور وانتقلت المسألة لتناقش بعد إجراء الانتخابات وتكوين 

  . وهو ما سنعرض له في الفصل القادم. جمعية تأسيسية أخرى



 

  الفصل الرابع

  ومسألة الدستور سية الثانيةالجمعية التأسي 

وجرى التصويت  1968مارس  6دعا مجلس السيادة الى اجراء انتخابات ففتح باب الترشيح في 

فاز الحزب الاتحادي  .وتم إلغاء دوائر الخريجين في هذه الانتخابات م1968في ابريل 

وجبهة  )1(دوائر 10 فيدائرة والمستقلون  71 فيدائرة وحزب الأمة  101في  الديمقراطي

اتحاد جبال النوبة فاز في دائرتين وقوى . دوائر، كذلك مؤتمر البجة 3 فيالميثاق الإسلامي 

ومن الملاحظ أن جبهة الميثاق الإسلامي لم تحرز تقدماً  .العاملين وحزب النيل في دائرة واحدة 

  . بالرغم من تبنيها مسألة الدستور الإسلامي

فتم انتخاب مبارك الفاضل شداد رئيساً لها كذلك  1968مايو  27انعقدت الجمعية التأسيسية في 

  . ومحمد أحمد المحجوب رئيساً للوزراء )2(تم اختيار أعضاء مجلس السيادة الجديد

تحدث صادق عبداالله عبدالماجد من جبهة الميثاق عن واجب الجمعية في وضع الدستور وأن 

 1968يونيو  10لجلسة الثانية يوم وضع الدستور الإسلامي يلبي حاجات هذا الشعب وفي ا

لذلك تقترح تكوين لجنة . أعلنت الحكومة أن واجبها هو كتابة واقرار الدستور الدائم للسودان

  .قومية لدراسة ومراجعة مسودة الدستور التي فرغت منها اللجنة السابقة

الميثاق  تحدث عبداالله آدم من جبهة 1968يونيو  19بتاريخ  الجمعية التأسيسية في جلسة  

عن إسلامية الدستور التي أضحت مشكلة فيجب على الجمعية أن تطمئن الأقليات من المسيحيين 

وتحدث في تلك الجلسة حسن أحمد . )3(وغيرهم كما يجب شطب مسألة الإلحاد من الدستور

حيث طالب بقيام لجنة قومية للدستور لتنظر في كل المسودات التي ) كسلا ةنائب دائر(الماحي 

  )4(.جهات النظر التي لم تسمع من قبلو عت في الماضي والحاضر ولتستمع إليوض

في جلسة الجمعية التأسيسية اقترح العضو على عبدالرحمن تكوين  1968يوليو  22في 

عضواً من أعضاء الجمعية التأسيسية ويترك للجنة الجديدة تحديد  40لجنة الدستور من 

ها مناسبة للقيام بعملها، واقترح أن تكون مسودة اختصاصاتها ووضع الإجراءات التي ترا
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اسماعيل الازهري، داؤد الخليفة، خضر حمد ، الفاضل البشرى، جرفس ياك، حيث صـار اسـماعيل   : هم 2)(

  الازهري  رئيساً لمجلس السيادة،
 دار الوثائق القومية 35 – 31ص  5/11/11رقم  –المداولات  –الدورة الأولى  –الجمعية التأسيسية  3)(
دار الوثـائق  (، 37 -31، ص 11/ 11/ 5الجمعية التأسيسية، الدورة الأولي، محضـر المـداولات، رقـم     )4(

 ).الخرطوم -القومية



 

تساءل العضو أحمد ابراهيم دريج عن اللجنة الجديدة  . هي أساس النقاش 1967الدستور السابق 

ور يانق وضع مسودة جديدة للدست روعارض اند. المقترحة هل تأتي بمسودة جديدة مختلفة

  .وطالب بمناقشة المسودة السابقة

يام لجنة جديدة، ودعا الى دراسة المسودة السابقة داخل الجمعية التأسيسية، رفض فيليب غبوش ق

سكرتير الحزب الشيوعي المنحل والذي ترشح مستقلاً في دائـرة أم   رفض عبدالخالق محجوب

مسودة الدستور السابق بحجة انها وضعت في ظروف غير طبيعية من سـماتها  درمان الجنوبية 

  . ى أن يكون التمثيل في اللجنة من داخل الجمعية وخارجهاالتسابق نحو السلطة ودعا ال

السابقة التي جاءت  ةعلى مبدأ المسود ممثل جبهة الجنوب كذلك اعترض ابيل الير

 –كذلك عارض عمر نورالدائم . بدستور ديني، وقال إن تكوين لجنة جديدة تضييع للوقت والمال

أساساً  لنقاشها، لأن ذلك من  1967ودة تكوين لجنة جديدة  للدستور تكون مس –حزب الأمة 

  .شأنه أن ينسف مسالة الدستور من أساسها

ة للدستور لأخذ الرأي ، فوقف الـى جانـب   دهذا وقد تم طرح اقتراح تكوين لجنة جدي  

  .)1(أعضاء عن التصويت 4عضواً، بينما امتنع  52عضواً وعارضه  16الاقتراح 

شؤون الجمعية على الأعضاء الذين رشحتهم  وافقت لجنةورغم ذلك كونت لجنة جديدة و

الاصل  ءعضواً  أصل ومثلهم مناوبين، الأعضا 13أحزابهم فكان للحزب الاتحادي الديمقراطي 

أحمد محمد يس، محمد الأمين حسين، موسى المبارك، عاشور أحمد، فرتاك ديفيد شولي، : هم 

بو حمد حسب االله ، حسن الماحي، عثمان محمد عبداالله الأمين عمر التاي، حسن حامد مهدي، أ

  .مأمون سنادة، على محمود حسنين ، مختار عبداالله ابراهيم

محمود احمد جيلاني، السنوسي حسين، عبدالوهاب احمد : الاعضاء المناوبون هم 

الشيخ، بيتر لام استيوفونس، بانين بانقا، ابراهيم الطيب بدر، الوسيلة الشيخ السماني، الشاذلي 

، عبداالله الطيب جدو، عبداالله محمد ابراهيم، محمد عثمان عبدالرحمن، عوض الشيخ الريح

: ستة اعضاء أصل وهم –جناح الامام الهادي  –رشح حزب الأمة . ابوزيد، ابوالقاسم حاج حمد

حسن عثمان قاسم، عبدالرحمن عمرعبداالله، محمود دوليب عبدالرحيم، يعقوب حامد بابكر، 

  .دبوجوزيف طمبرة، عبدالحميد ما

بقادي، آدم اسحق  يرآدم حامد الفكي، عبداالله يعقوب الحلو، بش: الستة المناوبون هم 

  .اسماعيل النور دعبداالله، ابوالقاسم يعقوب آدم، محم

                                                 
دار الوثائق القومية  – 49 – 21ص  5/11/11رقم  –المداولات  –الدورة الأولى  –الجمعية التأسيسية   )1(

  الخرطوم -



 

رشح مؤتمر البجة عضو أصل هو الخضر محمد عبداالله وعضواً مناوباً هو كباشي 

  .ح حزب النيل، فلمنت ماجوككما رشح المستقلون عبدالخالق محجوب، ورش. عيسى عبداالله

ي لوقالي، ابيل الير، كلمنت أمبورو، هلر: اعضاء أصل هم  4رشحت جبهة الجنوب 

  .هريكو ياقو، دوناتو دينق، جيمس أوقلو، لورنس وول: مناوبين هم  4و. بونا ملوال

اجانق : اندرويانق، وآخر مناوب : عضو اصل  –جناح الفريد  –رشح حزب سانو 

الموافقة على صادق عبداالله عبدالماجد و موسى حسين ضرار عن جبهة الميثاق كما تمت . ديو

  .الاسلامي

  1968 ةلجنة الدستور الجديد

اقترح موسى المبارك تكوين . 20/10/1968عقدت لجنة الدستور الجديدة اجتماعاً تمهيدياً في 

موسى المبارك،  :جنة مننت اللولجنة تنظر في اللائحة القديمة، تمت الموافقة على الاقتراح، فتك

ابيل الير، عبدالخالق محجوب، يعقوب حامد، احمد محمد يس، كما تم تكوين لجنة أخرى مهمتها 

حسن أحمد الماحي، عبدالخالق : سبل الاتصال بالجماهير لاشراكهم في عمل اللجنة تتكون من

  . محجوب، بونا ملوال

ين رشحتهم احزابهم كأعضاء تم الاتفاق على الأعضاء الذ 5/11/1968في جلسة يوم 

وعرضها  1967اتفق ايضاً على أن عمل اللجنة ينحصر في مراجعة مسودة دستور . أصليين

على الجمعية التأسيسية في مدة ستة أشهر وأن يتم نشر كل باب من أبواب الدستور عبر جهازي 

التي تجيزها كذلك ا لقرارات . الاذاعة والتلفزيون، كذلك في الصحف ليطلع الجمهور عليها

  .اللجنة

المبادئ  -الدولة(م أعلنت لجنة الدستور أن أبواب الدستور الثلاثة الأولي 1968/ 11/ 28وفي 

ستنشر على أوسع نطاق حتى يطلع عليها ) الحقوق والحريات الأساسية -الموجهة لسياسية الدولة

هذه الأبواب التقدم بها المواطنون، وطلبت من الأفراد والهيئات ممن لديهم اقتراحات محددة عن 

  )1(.لسكرتاريتها ليتم طبعها وتوزيعها على أعضاء اللجنة لدراستها

فقامت الهيئة الشعبية لمساندة الدستور ببورتسودان بالمطالبة بأن تقر الجمعية التأسيسـية    

الدستور الإسلامي الكامل وأن لا تتراجع الجمعية عن قرارها الخاص بإجازة المادة التي تحـرم  

الشيوعية والإلحاد ليكون ذلك هو صمام الأمان الذي يحول دون هدم الدستور الذي قـام علـى   

  ة ـالإسلام ولتصون بذلك عقيدة ودين هذا الشعب، وتتكون الهيئة الشعبية لمساندة الدستور بمدين

                                                 
  .8313م، العدد 1968/ 11/ 9الرأي العام   (1)



 

بورتسودان من الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الأمة جبهة الميثـاق الإسـلامي، مـؤتمر    

جمعية الإصلاح، الغرفة التجارية، خريجو الجامعات العربية والإسلامية، أساتذة المعهـد   البجة،

العلمي بقسميه الأوسط والثانوي، أساتذة اللغة العربية والتربيـة الإسـلامية بجميـع المـدارس     

والمعاهد الثانوية والوسطي والأكاديمية والصناعية والمهنية، رئيس الوعظ والإرشـاد لمديريـة   

، هيئة الوعظ بمدينة بورتسودان، وأئمة المساجد بمدينة بورتسودان، وأهداف هـذه الهيئـة   كسلا

هي متابعة ما يدور داخل أروقة الجمعية بورتسودان بشتي الوسائل المشروعة في هذا الأمر في 

حينه حتى يمكنهم التعبير عن رأيهم لنواب الأمة وقادة أحزابها في أمر هذا الدستور حتى تسـد  

بعثـت هـذه   . ريق أمام المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب في أعز ما يملك وهو دينـه الط

م بواسطة خالد أحمد الملك 1968العريضة إلي الأمين العام للجمعية التأسيسية في شهر ديسمبر 

  )1(.معتمد جبال البحر الأحمر

من مسـودة  م أجازت لجنة الدستور المادة الأولي من الباب الأول 1968/ 12/ 10في   

  )2(.السودان جمهورية ديمقراطية تقوم على هدى الإسلام: " م ونصها1967دستور 

السودان جمهورية موحدة ذات "التي تنص على  2ناقشت اللجنة المادة  17/12/1968في جلسة 

  :فقدم ابيل الير تعديلاً ان تحذف هذه المادة وتوضع مكانها المادة الآتية" سيادة على أقاليمها

  .مهورية السودان تشتمل على جميع الاقاليم الواقعة داخل حدودها الدوليةج  .1

تعترف الدولة بالحكم الاقليمي وتطويره وتطبيق اللامركزية الادارية في   .2

الخدمات العامة على أوسع مدى، وأن تطبق المبادئ والإجراءات في 

يل هنريكو التشريعات وفق حاجيات الحكم الاقليمي واللامركزية، ثنى التعد

باقو لكنه سقط حين التصويت عليه فانسحب ابيل الير واندرو ويو وهنريكو 

 3جيزت الماد كما ا. مادة كما جاءت في الدستورال –إذن  –اجيزت . باقو

جمهورية السودان جزء " 5عرضت المادة . عن الدين واللغة كما في المسودة 

  ".من الكيان العربي الإسلامي والأفريقي

" العربي والإسلامي والأفريقي"دالخالق محجوب بتعديل  نصه أن تحذف العبارة  تقدم عب

لكن لم يتم تثنية التعديل " حركة التحرر الوطني العربية والإفريقية"وتوضع مكانها العبارة 

  .فاجيزت المادة كما وردت في المسودة

                                                 
، يـدون ذكـر رقـم    8/ 2/ 10الجمعية التأسيسية، البرقيات الواردة من الأفراد والهيئات عن الدستور، رقم  1)(

 ).الخرطوم -دار الوثائق القومية(الصفحة،
 .8341م، العدد 1968/ 12/ 12الرأي العام  2)(



 

ارسها ادة للشعب يميالس"التي تنص على  6عرضت المادة  24/12/1968في جلسة 

أن تحذف كلمة الشعب، وتستبدل "عبداالله عبدالماجد تعديلاً  صادق فقدم" وفقاً لأحكام هذا الدستور

  .ة الشعب بعد كلمة يمارسها لكن سقط هذا الاقتراحبكلمة االله، وان تضاف كلم

ضاف المادة الجديدة عبدالخالق محجوب اقتراحاً بأن ت قدم 31/12/1968في جلسة يوم 

تستوحي مصادر التشريع الأساسية من النظريات "ونصها  8لمادة السابقة وقبل المادة الآتية بعد ا

 ".العامة للإسلام والعادات الحسنة التي لا تتعارض مع قواعد الإنصاف والعدالة والضمير السليم

   .ثنّى الاقتراح حسن عثمان قاسم، لكنه سقط

تسعى الدولة "ونصها  14المادة عقدت لجنة الدستور جلسة عرضت فيها  1969يناير  7في 

جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين وتعمل على تطهير المجتمع من الالحاد ومن كافة صور 

. هذه المادة، لكن الاقتراح لم يثنفاقترح عبدالخالق محجوب حذف " الفساد والانحلال الخلقي

ووضع المادة ) 14(ذف المادة وكان من المفترض أن يتقدم أبيل ألير وبونا ملوال باقتراح بح

تعمل الدولة على تشجيع نشر الوعي الديني بين المواطنين ومحاربة كل أنواع : " الآتية مكانها

 )1(.أعلن مبارك الفاضل شداد سقوط الاقتراح لكن نظراً لغياب مقدميه" الفساد والانحلال الخلقي 

ضد الحريات الأساسية للجنوبيين  1967رأي الاحزاب الجنوبية على ان مسودة دستور  واجتمع

وأكدت بانها جادة في حماية الحريات . وأنهم يرفضون محاربة الشيوعية بالإجراءات الدستورية

الأساسية للمواطنين اجمعين في شمال السودان وجنوبه عن طريق دستور علماني يحترم الأديان 

   )2(.، يكون فيه الدين الله والوطن للجميع

 النظر بين الأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية بصدد الدستور وجهات وكان اختلاف

معظم الأحزاب الشمالية ترى أن يكون الدستور إسلاميا ، بينما ترى الأحزاب : في الآتي

ألا  –عدا حزب الأمة  –عن الحكم الإقليمي ترى الأحزاب الشمالية . الجنوبية ان يكون علمانياً

بينما تصر الأحزاب الجنوبية على أن تتمتع الأقاليم بحكومات لها تتمتع الأقاليم بسلطات مطلقه، 

على  –عدا الحزب الشيوعي  –سلطات واسعة في الحقوق الأساسية تجمع الاحزاب الشمالية 

محاربة الشيوعية والالحاد بينما ترى الأحزاب الجنوبية كفالة الحرية للمواطنين جميعهم وألا 

بفعل هذه الاختلافات بين الأحزاب الشمالية والجنوبية  .ينهينص على محاربة دين أو مذهب بع

لوقالي وزير  يصرح هنروقد  .تكونت في الجمعية كتلة الجنوب البرلمانية برئاسة اندرو ويو

التعاون والعمل وسكرتير جبهة الجنوب أنهم يصرون على معارضة الدستور الاسلامي، وأعرب 

                                                 
   .229ص ،فدوى محمد الحسن، مصدر سابق 1)(
 .241ص ، نفسه المصدر 2)(



 

وذكر أن معظم الدول . من موقفها من اسلامية الدستورعن أمله في أن تعدل الأحزاب الشمالية 

كما صرح أندرو ويو أن . العربية تحكم بدساتير غير اسلامية رغم ان معظم سكانها مسلمون

  .)1(ممثلي  الأحزاب الجنوبية سيقفون ضد مبدأ الدستور الاسلامي

جميع المؤسسات  تشرف الدولة على المناهج الدراسية والتربوية في" 15تم اجازت المادة  

التعليمية، وتوجهها لتمكين الايمان باالله وحب الوطن، وغرس الفضيلة والقيم الاخلاقية والشعور 

تعمل الدولة على تأمين استقلال الجامعات ، وحرية الفكر " 17كما اجيزت المادة  ".بالمسؤولية

الدولة في تخطيط في حدود قوانينها التأسيسية ودون مساس بحق  كوالبحث العلمي بها، وذل

تكفل الدولة للوالدين الحق في اختيار التعليم  " 18كما اجيزت المادة  ".التعليم العالي وتنسيقه

تكفل الدولة الحرية للأقليات الدينية في اقامة " 19عرضت كذلك المادة " . ائهمبنالذي يريدون لأ

بعد كلمة "  المسيحيين"اضافة كلمة اقترح ديفيد شول . تعليمية وادارتها وفقاً للقانونمؤسساتها ال

ووضع كلمة " مؤسساتها"وحذف كلمة " الدينية"بعد كلمة " الاخرى"واضافة كلمة " الحرية"

  .صوتاً مقابل صوت واحد 17اجيز التعديل بأغلبية  .مكانها" مؤسساتهم"

أن يكون رئيس الجمهورية هو رأس  4/3/1969أقرت لجنة الدستور في جلسة يوم 

ن ينتخب انتخاباً مباشراً بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للناخبين الذين يدلون الدولة وأ

صوات، بأصواتهم، واذا لم تتوفر الأغلبية يعاد الاقتراع بين الذين حازوا على أكبر عدد من الأ

اسماعيل الازهري، الإمام الهادي المهدي، بابكر عوض االله تم الإعلان عن ثلاث مرشحين هم 

 .1970من المقرر أنه اذا تمت الإجازة للدستور الدائم ان تجرى الانتخابات في اوائل عام  وكان

هدد الإمام الهادي المهدي بالانسحاب من لجنة الدستور اذا لم تفرغ من أعمالها في مدة شهرين 

  .مستحيلاًكان ويبدو ان هذا الشرط 

رئيس الجمهورية، وضرورة لحزب الاتحاد الديمقراطي مسالة النص على نائب لاتناول 

ذلك مع ممثلي حزب الأمة والشيوعيين وجبهة الميثاق الاسلامي والأحزاب الجنوبية على أن 

يعين رئيس الجمهورية هذا النائب، واذا ما كان الرئيس شمالياً فالأحرى أن يعين النائب من 

ن أحمد محمد يس أجازت اللجنة الاقتراح المقدم م 2/4/1969في جلسة اللجنة يوم  .الجنوب

يحق لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم ويحدد اختصاصاتهم، وأن "

اسقطت اللجنة اقتراحاً بأن يكون للرئيس نائبين  ".رئيس الجمهورية ميؤدوا القسم الدستوري أما

يس الجمهورية الأول جنوبي والثاني شمالي كما اسقطت اقتراحاً آخر بأن يكون النائب لرئ

  .مسيحياً

                                                 
  8432 -العدد  – 26/3/1969الرأي العام   )1(



 

اتفق الحزبان الاتحادي الديمقراطي والأمة على تقديم مسودة الدستور للجمعية التأسيسية 

بحيث تتمكن الجمعية من اجازته في مرحلة القراءة الثانية، ثم يعرض للاستفتاء  1969في يوليو 

ة رئاسية ام برلمانية، الدستور أم علمانيته، جمهوري ةالشعبي في المواد الرئيسية وهي اسلامي

إنه لا يرى داعياً لكل : قال كلمنت أمبورو رئيس جبهة الجنوب و .الحكم يكون اقليمياً ام مركزياً

. هذه العجلة للإسراع بوضع الدستور وهاجم استغلال مسالة الإسراع لتحقيق مكاسب حزبية

بصورته الدستور كذلك رأى عبدالخالق محجوب أن الاتفاق حول الدستور تحصيل حاصل لأن 

  )1(.حاكمة تأميناً لمواقعها في السلطةالراهنة يمثل مصالح فئات 

هذا وقد اتفق حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي نهائياً على اجازة الدستور في ديسمبر 

أعلنت رفضها لاتفاق الحزبين بالإسراع  10/5/1969، أصدرت جبهة الجنوب بياناً في 1969

كما عارضت . ورته الراهنة دون تقديم ضمانات للأقليات غير الإسلاميةالدستور بص ةفي اجاز

الهيئة البرلمانية للاتحادي الديمقراطي في اجتماع لها يوم  رفضت. الدستور الإسلامي

ما اتفق عليه الحزبان حول اجازة الدستور  باستفتاء شعبي ما لم تجزه الجمعية  12/5/1969

وصف النواب الاتحاديون هذا الاتفاق بانه انتصار لحزب . 1969التأسيسية حتى نهاية ديسمبر 

الأمة الذي يسعى للسيطرة على السلطة وفي اجتماع مشترك بين المكتب السياسي والهيئة 

البرلمانية للحزب الاتحادي الديمقراطي قرر الحزب رفض الاتفاق الخاص بعرض الدستور على 

واستند الاجتماع في  1969ترة اقصاها ديسمبر استفتاء شعبي إذا تعذر للجمعية اجازته في ف

قراره على وجهة نظر الأحزاب الجنوبية التي اعترضت على عرض الدستور في استفتاء 

  .)2(شعبي

عقب الصادق المهدي على اعتراض الهيئة البرلمانية للاتحادي الديمقراطي قائلاً إنه 

ي حول الدستور فأكد له أبيل الير أن سال أبيل الير عن اتفاقهم مع الحزب الاتحادي الديمقراط

هذا من ناحية، من ناحية ثانية أن بعض . الأمر لا يعدو كونه مشاورات لم تصل الى اتفاق

الاتحاديين يود التنصل من المسؤولية بالاعتماد على رأي طرف ثالث، وهذا سلوك غير جاد إذ 

وقال إن . على طرف ثالث ينبغي أن يحدد الحزب موقفه على ضوء ما يراه هو لا اعتماداً

المباحثات مع الأحزاب الجنوبية لم يوافق عليها الحزبان للتخلي عن اتفاقهما بل لتدعيمه وتوسيع 

وقد وضعت أجندة . وأن التفاهم مع الجنوبيين يدور بروح الود والتفاهم. قاعدة التفاهم حوله
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لسابقة مع الجنوبيين ثم بحث مسالة لتبحث مع الأحزاب الجنوبية بدأت بتأييد الاتفاقيات القومية ا

  . )1(وقال انه يأمل عدم المحاولة من أي احد  لهدم هذا المجهود المثمر الجاد. الحكم الإقليمي 

م قامت الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي الكامل 1969ومن ناحية أخرى وفي أول يناير 

ها الدستور الإسلامي عما عـداه مـن   بإصدار بيان وجاء في البيان السمات البارزة التي يتميز ب

وقامت هيئة الأساتذة السودانيين بجامعة أم درمان . دساتير العالم على اختلاف مذاهبها وعقائدها

الإسلامية بإصدار بيان أوضحت فيه رأيها بخصوص أن تحكم البلاد بدستور إسلامي كامل غير 

سلامية لصحيفة الرأي العام عـن  وتحدث الأمين داؤود المحاضر بجامعة أم درمان الإ. منقوص

ون في المجـالس والمجتمعـات   اءلأزمة الدستور في السودان، ذكر في حديثه أن السودانيين يتس

ويذكروا أن الإدارة البريطانية خرجت من السودان منذ ثلاثة عشر عاماً وتركت للسودانيين حكم 

هم فانتشر الفسـاد فـي السـودان    أنفسهم بقانون فاسد باختيارهم فاتخذوا كتاب االله وراء ظهور

وظهرت الانحرافات، ويري فريق من السودانيين أن المسئول الأول هم الزعماء السياسيون فقد 

ولكن قد تبين أن هذه مناورات . أعلن كل منهم في دستور حزبه أنه يريد ويعمل لتشريع إسلامي

لمسئول الأول هم الزعماء سياسية منهم لكسب الشعب عقب كل انتخابات، ويري فريق ثالث أن ا

الدينيون لأنهم يملكون القدرة الكافية فعامة الشعب معهم ومعهم الكثير من الزعمـاء السياسـيين   

وتحقق ولا يمكن أن  وهوالنواب، فإذا أرادوا إقامة تشريع إسلامي في السودان أرادة حقيقية لوجد

أن رأي الفريق الثالث مقبـول   يوصفوا بالعجز عن ذلك بحال من الأحوال، ويري الأمين داؤود

  .لتدعيمه بالأدلة الملموسة

وذكر الأمين داؤود أيضاً أن أكثر أهل السودان مسلمون والحكم دائماً للأغلبية في كـل    

بلد، ورغبة المسلمين بإقامة تشريع إسلامي وأية محاولة لإقامة دستور يخالف الإسلام فإن هـذا  

نت السنة النبوية موقف المسلمين مـن المنكـر إذا راوه،   الدستور يكون من قبيل المنكر وقد بي

وذكر أن السودانيين لا يريدون دستوراً مقلداً بل يريدون أن ترفع الأمة السودانية إلي سماء العز 

لأن أحكام الإسلام هي التـي  . والمجد فتجعل كلمة االله هي العليا في السودان بأن يكون الحكم الله

لوعي الديني والخلقي في أقرب وقت، وقد قفزت هذه الأحكام بـالعرب  تربي الأمة وتنشر فيها ا

  )2(.الذين كانوا من قبل لفي ضلال مبين وجعلتهم قادة للعالم في زمانهم

وتحدثت صحيفة الرأي العام أيضاً عن الدستور الإسلامي وذكرت أنه بينما تختلـف الأحـزاب   

 ىين أن تكون فيه بعض مظاهر الإسلامية تـر الشمالية حول أن يكون الدستور إسلامياً كاملاً وب
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والدستور الإسلامي الكامل هو الدستور الـذي  . الأحزاب الجنوبية أن يكون الدستور غير ديني

يلتزم نصاً وروحاً بكل الأحكام والأوضاع الدستورية للإسلامي الكامل هو الدستور الذي يلتـزم  

سلام ويشتمل على جميع الأحكام التفصيلية له نصاً وروحاً بكل الأحكام والأوضاع الدستورية للإ

والتي تتضمن أحكاماً ملزمة ذات آثار قانونية محددة وأحكاماً توجيهية تؤثر في تكيـف الحيـاة   

الدستورية عامة وبذلك يضع الدستور القوالب القانونية ويهيئ الظروف السياسية لتحويل المجتمع 

ع الحفاظ على الحرية الدينية والكرامة الاجتماعية إلي مجتمع إسلامي وفق منهج انتقال متدرج م

لغير المسلمين فالدستور الذي فيه بعض مظاهر الإسلام هو دستور لا يلتزم بكل أحكام الإسـلام  

إعلانية ليس لها أثر قانوني قضائي إلا أنها تؤثر في توجيـه   اُالدستورية ولكنه يتضمن نصوص

والمبادئ الإسلامية العامة وتتفاوت قوة النصوص حسب الرأي العام والحكم نحو مراعاة الظاهر 

معانيها وقد تضمنت النصوص التزاماً قانونياً لكن إلي مدى محدود يختاره واضعو الدستور ومن 

وإعـلان أن  " بسم االله الرحمن الـرحيم  " مة التصدير اأمثلة النصوص الإعلانية والتوجيهية الع

هو الإسلام ومن أمثلة النصـوص التوجيهيـة التشـريعية     الدولة الإسلامية أو أن دينها الرسمي

إعلان أن الشريعة من مصادر التشريع أو المصدر الرئيسي وإعلان إلا يتعارض القـانون مـع   

  .الشريعة الإسلامية أو مع مبادئها

وجاء في صحيفة الرأي العام أيضاً أن الدستور غير الديني هو دستور لا تعنى نصوصه   

يحوى أي نص ينفي الدين عن الدولة أو يتخذ منهجاً أو عنواناً لحكمهـا وهنـاك   بشأن الدين فلا 

الدستور اللاديني العلماني الذي يعزل الدين عزلاً تاماً عن الحياة الدستورية العامة وينص علـى  

  .ابتعاد الدولة بتشريعاتها وماليتها وإدارتها عن الشئون الدينية

لاً ومتصلاًَ لكي يكون الدستور الإسلامي هو دستور شهدت تلك الفترة ضغطاً شعبياً هائ  

البلاد وأن كان هذا الضغط يفشل دائماً في توضيح الإسلامية التي يريدها للدسـتور، وعمـا إذا   

م تعبر عن دستور إسلامي كامل أو أنها تحكي 1967كان يعتبر المظاهر التي وردت في مسودة 

بتلك المسودة كدستور دائم أو يريـد لهـا أن    عن مظاهر إسلامية فحسب، وعما إذا كان يرضي

  )1(.تحتوى على المزيد من المظاهر الإسلامية

م مذكرة إلي محمد أحمد محجـوب رئـيس   1969/ 1/ 7قدمت الهيئات المهنية في يوم   

الوزراء تشير فيها الأوضاع التي تدهورت بسببها الخدمة المدنية وطالبت بإشراك الهيئات فـي  

وبعثـت القـوات المسـلحة     .ي وضع البند الخاص بالخدمة المدنية في الدستورالخدمة المدنية ف

بمذكرة إلي لجنة الدستور تتضمن مقترحاتها وتعديلاتها في البنـود المتعلقـة بوضـع القـوات     
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المسلحة في الدستور الدائم، وأرجئ البحث في المذكرة داخل لجنة الدستور لتبحـث أولاً داخـل   

  )1(.الاتفاق حولها ثم تبحث من بعدها بواسطة لجنة الدستورأجهزة الأحزاب لكي يتم 

ومن جهة أخرى طالب حسن الترابي الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي فـي حـديث     

. م على الجمعية التأسيسـية مباشـرة  1967أدلى به لصحيفة الرأي العام بعرض مسودة دستور 

ية أنها لن تغير شيئاً في تلك المسودة ولـن  وذكر بأنه قد وضح من اتجاهات لجنة الدستور الحال

م قد أخذت حقها مـن النقـاش فـي    1967تأتي بشيء جديد، وأن جبهة الميثاق تري أن مسودة 

اللجنة السابقة وستناقش باستفاضة في الجمعية التأسيسية مرة أخرى لذلك فهي تصلح أن تكـون  

أن تبدأ إجراء مناقشتها حتـى تتفـرع   أساساً سليماً لنقاش جوهرى في الجمعية التأسيسية ويجدر 

  )2(.الحركة السياسية إلي إصلاح أوضاع السودان المختلفة

سألت صحيفة الرأي العام إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السـيادة عـن رأيـه فـي       

الاتجاهات التي برزت أخيراً والتي يدعو بعضها لعرض مسودة الدستور في اسـتفتاء شـعبي   

ع الدستور ضانتخبها الشعب أساساً لت التيعلى الجمعية التأسيسية  والبعض الآخر يري عرضها

الدائم للبلاد وقد أوكلت هي إلي لجنة أن تتقدم لها بمسودة في شكل توصيات لتنظرهـا بهـدف   

إقرار الصحيفة النهائية للدستور، وذكر أيضاً أنه ليس هناك ما يـدعو للاعتقـاد بفشـل لجنـة     

عية التي تمثل الشعب لن تتمكن من إقرار الدسـتور فـي شـكله    الدستور في مهمتها أو أن الجم

النهائي، وعليه فقد ذكر أنه لا يري سبباً للحديث عن إجازة الدستور عن طريق آخر غير جهاز 

  )3(.الجمعية التأسيسية والتي يثق بقدرتها على إنجاز هذه المهة

بـاقتراح فـي الجمعيـة    وتقدم عبد االله الطيب جدو ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي   

أنه من رأي الجمعية التأسيسية أن تلغي القرار الصادر مـن هـذا   : " التأسيسية ينص على الآتي

م وأن يلغي ذلك القرار 1967المجلس الذي كونت بموجبه لجنة الدستور القومية لمراجعة مسودة 

نقاش وللإجازة، وفـي  م للجمعية التأسيسية لل1967بعد إجازة الاقتراح مباشرة وأن تقدم مسودة 

ن نائباً فـي يـوم   وم بدأت حملة التوقيعات على هذا الاقتراح وقد وقع عليه خمس1969/ 1/ 22

  .م وأعلنت المعارضة موافقتها المبدئية عليه1969/ 1/ 22

وصرح عمر نور الدائم زعيم المعارضة بالإنابة لصحيفة الرأي العام بأنهم يرحبون بهذا   

  .ينادون بحل هذه الجمعية التأسيسية منذ قيامها الاقتراح، وأنهم ظلوا
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وصرح صادق عبد االله عبد الماجد نائب الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي لصـحيفة    

الرأي العام عن ترحيبهم باقتراح عبد االله الطيب جدو، كما ذكر بأنه يتمني أن يعمل النواب على 

م 1969/ 1/ 23وفـي   )1(.سرع وقت ممكـن إجازته لتأكيد حرصهم على إجازة الدستور في أ

م للجمعيـة التأسيسـية   1967أرتفع عدد النواب المطالبين بحل لجنة الدستور وتقـديم مسـودة   

  )2(.لإجازتها إلي تسعين نائباً

وقد عقب حسن الترابي أمين عام جبهة الميثاق لصحيفة الصحافة على دعـوة بعـض     

ة التأسيسية وحل لجنة الدستور، وذكر بأنـه  م على الجمعي1967النواب لعرض مسودة دستور 

جبهة الميثاق الإسلامي حريصة على إجازة الدستور خشية من التدهور المستمر فـي الوضـع   

السياسي وخوفاً من فقد الثقة في هذا الوضع السياسي، وقد ذكر انهم حرصاً منهم على النتـائج  

أنه يري أن مسودة الدستور نوقشـت  يعتقدون بأن الدستور يجب أن يجاز بأسرع ما يمكن، كما 

لفترة طويلة وأن الشعب قد عبر عن وجهة نظره فيها ويعتقد أن المسودة يجب أن تصل مرحلتها 

النهائية بعرضها على الجمعية التأسيسية وفيها مجال للأخذ والرد، كما ذكـر بأنـه إذا وافقـت    

ين حبة الميثاق من أول المـر الأحزاب على عرض المسودة على الجمعية التأسيسية فستكون جبه

  .لأن هذا هو رأيها الأساسي، وإذا رأت الأحزاب أن تسخر لجنة فإنهم لن يعارضوا هذا الرأي

الدعوة لحل لجنة الدستور وعرض مسـودة  ) دائرة عطبرة(وصف الحاج عبد الرحمن و  

من الجمعيـة   م على الجمعية التأسيسية بأنها إمتداد للمؤامرة التي أبعدت الحزب الشيوعي1967

التأسيسية، وتساءل عن الأسباب التي دفعت ببعض النواب إلي هذا الاقتراح، وذكر بـأن هـذه   

الجمعية وهؤلاء النواب أصروا من البداية على تكوين لجنة الدستور فما الذي تغير الآن ليعدلوا 

  )3(.عن رأيهم

مقراطي سـحب  م قررت الهيئة البرلمانية للحزب الاتحـادي الـدي  1969/ 1/ 28وفي   

م للجمعية 1967الاقتراح المقدم من النائب عبد االله الطيب جدو لحل لجنة الدستور وتقديم مسودة 

وقد أوضح مقدم الاقتراح للهيئة البرلمانية للحزب الاتحادي الديمقراطي أنه . التأسيسية لمناقشتها

إشراك بعض الأحزاب فيهـا  رة وأن عدم ه أن أعمال اللجنة متعثقد تقدم بالاقتراح بعد أن تبين ل

يزيد من صعوبة سيرها ويشكك في نتائج أعمالها عند ما تعرض على الجمعية وبعد نقاش طويل 
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اشترك فيه مؤيدو الاقتراح ومعارضوه ووافق على سحب الاقتراح وأصدرت الهيئة البرلمانيـة  

  :للاتحادي الديمقراطي البيان التالي

لدوافع التي حملت عدداً من السادة نـواب الحـزب   نظراً للشائعات التي أثيرت حول ا"   

الاتحادي الديمقراطي في الجمعية إلي تقديم اقتراح بحل اللجنة القومية للدستور وتقـديم مسـودة   

م رأساً للجمعية وقد ناقشت الهيئة موضوع مناقشة مستفيضة، وبعد أن أقنعت بأن الـذين  1967

نحو إجازة الدستور قررت العمل على زيادة جلسات  قدموا الاقتراح كانت تحدوهم النوايا الطيبة

لجنة الدستور بحيث لا تقل عن جلستين في الأسبوع على الأقل، واستمرار العمـل فـي لجنـة    

الدستور حتى في حالة تأجيل جلسات الجمعية لسبب أو لآخر، تكوين لجان اتصـال بـالأحزاب   

ات والاتفاق على رأي موحد، وبذل كـل  الأخرى لتنسيق العمل على إجازة الدستور وتذليل العقب

  )1(.جهد ممكن حتى تسرع اللجنة القومية للدستور في إنجاز مهمتها في أقصر وقت ممكن

أما حزب الأمة فقد قررت الهيئة البرلمانية للحزب تأييـد أي اقتـراح يقـدم للجمعيـة       

استمرار مناقشتها في لجنة هدف لتقديم مسودة الدستور الدائم مباشرة للجمعية بدلاً من يالتأسيسية 

، إلا أن لجنة الدستور استمرت في اجتماعاتها ومناقشتها لمسـودة الدسـتور الـدائم    )2(.الدستور

والشيوعيون كانوا أيضاًَ من  )3(.م1969وأعلنت أنها سوف تقدم للجمعية التأسيسية في شهر مايو 

مة لهـم، لا سـيما وأن مسـودة    أنصار التأجيل، إذ أن الدستور المؤقت هو أكثر الدساتير ملائ

م تحتوى على نصوص صريحة بمحاربة الشيوعية والإلحاد فالحزب كان يستمد وجـوده  1967

  .في ذلك الوقت من الدستور المؤقت

كتب سيد أحمد نقد االله مقالاً في صحيفة الرأي العام ينتقد فيه الاتجاه الذي يعالج الدسـتور مـن   

المشكلة ليست إسلامية وذلك لأن الدعوة للدستور الإسلامي  وجهة نظر دينية ويذكر في مقاله أن

في الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في ذلك الوقت يساعد القيادات المتحكمة وهي قيادات 

  .متخلفة

للعدالة الاجتماعيـة   ةوردت صحيفة الرأي العام على مقال سيد أحمد نقد االله بأن الدعو  

قاعدة الشورى، والاستقامة وأداء الواجبات بنزاهة ومنع اسـتغلال   ومحاربة الاستغلال، وتوسيع

  الناس إلي آخر هذه الأشياء المتصلة بالإسلام لا يمكن أن تكون نتيجتها تدعيم القيادات السياسية 

                                                 
  .1822م، العدد 1969/ 1/ 19الصحافة   (1)
  .8395م، العدد 1969/ 2/ 5الرأي العام   (2)
  .8398م، العدد 1969/ 2/ 8الرأي العام   (3)



 

للدستور الإسلامي القائم على الشورى  ةالمتخلفة التي أشار إليها سيد أحمد نقد االله، كما أن الدعو

لاجتماعية بالإضافة إلي الكتابات الدينية الواعية التي تصدر في الصحف هي في الواقع والعدالة ا

  )1(.معاول ضد الطائفية

وورد في صحيفة الرأي العام تعقيب آخر على مقال سيد أحمد نقد االله جاء فيه أنـه إذا    

خطير في يـد   كان سيد أحمد نقد االله يري أن الإسلام أو الدستور وكل ما يتعلق بالإسلام سلاح

القيادات السياسية المتخلفة فأحرى بسيد أحمد نقد االله أن يدعو إلي مزيد من الـوعي الإسـلامي   

وبالتالي لمزيد من الطابع الإسلامي في الصحافة السودانية حتى ترفع القيـادات التـي يصـفها    

ل الرسـالة  بالتخلف إلي المستوى اللائق بالإسلام أو تفسح المجال لقيادات جديدة تحمـل مشـع  

  .)2(الإسلامية في شمولها وتقضى على التخلف

اتفقت الأحزاب السياسية الجنوبية والمنظمات الجنوبية بعد سلسـلة مـن الاجتماعـات      

م ضد الحريات الأساسية للجنوبيين وأكـدت عـدم إيمانهـا    1967والاتصالات على أن مسودة 

ستور بحرمان الجنوبيين من حقـوقهم  بمحاربة الشيوعية، واتهمت الأحزاب الجنوبية مسودة الد

الأساسية كوحدة ثقافية وعنصرية وكأقلية دينية، كما اتهمها باضطهاد الأقليات الدينية في شـمال  

السودان وقد اتفقت الأحزاب الجنوبية بأنها لا تؤمن بمحاربة الشيوعية وأن مسودة الدستور تمنع 

التنظيم في ظل القانون، وأن هذه الأحـزاب   المواطنين الذين يؤمنون بالأفكار الشيوعية من حق

تفضل محاربة الشيوعية بالوسائل الاجتماعية والاقتصادية وأنها تـرفض أن تـرتبط بتحـريم    

  .الشيوعية عن طريق الإجراءات الدستورية التي تحتويها مسودة الدستور

سـية  واتفقت الأحزاب الجنوبية على أن موقف الأحزاب الشمالية تجـاه الحقـوق الأسا    

وأكدت بأنها جادة في حمايـة  . يجعلها تفكر جديأ في اتخاذ موقف موحد في الانتخابات الرئاسية

الحريات الأساسية لجميع المواطنين في الشمال والجنوب عن طريق دسـتور علمـاني يحتـرم    

  )3(.الدين الله والوطن للجميع" الإسلام والمسيحية والوثنية ويكون فيه 

م حيث 1968من لجنة الدستور في نهاية ديسمبر  قد انسحبت يةالأحزاب الجنوب توكان  

كانت اللجنة تناقش الباب الأول المتعلق بطبيعة الدولة، وهي لذلك لم تشترك في بقية المناقشات، 

                                                 
  .8432م، العدد 1969/ 3/ 18الرأي العام   )1(
 .8432م، العدد 1969/ 3/ 26الرأي العام  )2(
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م وأعلنت أن المـؤتمر  1969أبريل  5 -7ولكن جبهة الجنوب عقدت مؤتمراً لها في الفترة من 

  )1(.ة الدستور كما أيد المؤتمر الدستور العلمانيأوصى بالاشتراك في مداولات لجن

ونجد أن الأحزاب الجنوبية تقف في مواجهة الأحزاب الشمالية فـي كثيـر مـن بنـود       

الدستور تـري غالبيـة الأحـزاب     في مقدمة :الدستور الأساسية، ونقاط الخلاف الأساسية هي

وبية أن يكون علمانياً بل أن الأحزاب الشمالية أن يكون الدستور إسلامياً بينما تري الأحزاب الجن

 الجنوبية قد اعترضت تعريف الجمهورية بأنها تقوم على هـدى الإسـلام وطلبـت أن يسـجل    

اعترضها هذا في المداولات وأن يعرض للجمعية التأسيسية عند مناقشة الدستور وقد تـم ذلـك   

  .بالفعل

 ية رئاسية بينمـا تـرى  تكون الجمهور في شكل الجمهورية تري الأحزاب الشمالية أن  

في الحكم الإقليمي تري الأحزاب الشمالية، مـا   .الأحزاب الجنوبية أن تكون الجمهورية برلمانية

عدا حزب الأمة، أن لا تتمتع الأقاليم بسلطات مطلقة، بينما تصر الأحزاب الجنوبيـة علـى أن   

جمع الأحزاب الشمالية، ما أما في الحقوق الأساسية ت .تتمتع الأقاليم بحكومات لها سلطات واسعة

عدا الحزب الشيوعي بالطبع، على محاربة الشيوعية والإلحاد بينما تري الأحزاب الجنوبيـة أن  

  .تكفل للمواطنين حرياتهم جميعاً، وألا ينص على محاربة دين أو مذهب بعينه

اه الذي إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة عن الاتج الاً إلىوجهت صحيفة الرأي العام سؤ

تقوده جبهة الجنوب ضد إسلامية الدستور وشرعية النشاط الشيوعي، فذكر فـي إجابتـه علـى    

السؤال أن إسلامية الدستور الدائم للسودان أمر متفق عليه بالصياغة التي وردت فـي مسـودة   

نحلة في الدستور التي وافقت عليها اللجنة القومية للدستور السابقة وأجازتها الجمعية التأسيسية الم

مرحلتي القراءة الأولي والثانية ومرحلة اللجنة، كما أجيز النص تحريم الشيوعية بواسطة لجنـة  

, الدستور الجديدة التي دخلتها عناصر سياسية جديدة ولم يسبق لها الاشتراك في اللجنة السـابقة 

فـي   وذكر أنه رأيه الشخصي في هذا الموضوع هو أن يكون النص الخاص بتحريم الشـيوعية 

مسودة الدستور كما هو بالصورة التي أجيز بها خلال الأطوار سابقة الذكر، كما أنهـم سـوف   

يلتزمون بما يتفق عليه بالنسبة لإجازة الدستور ويأمل أن يكون ذلك الاتفاق إجماعياً أو بالنسـبة  

  )2(.م1964لعددية النواب التي حددها الدستور المؤقت المعدل لعام 

إن الاتفاق حول الدستور هو تحصيل حاصـل إذ أن الدسـتور   : " جوب فقالأما عبد الخالق مح

  ".بصورته الراهنة يمثل مصالح الفئات الحاكمة لتأمين مواقعها في مراكز السلطة 

                                                 
 .8447م، العدد 1969/ 4/ 12الرأي العام  1)(
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لم تتمكن الجمعية التاسيسية مـن   1969وهكذا وإلى أن وقع الانقلاب العسكري الثاني في مايو 

تميزت أيضاً بالمنـاورات والمـؤامرات   التي قراطية الثانية فترة الديم إجازة مسودة الدستور في

وغيـر المألوفـة    1958 – 1956السياسية المألوفة التي شهدتها أيضاً فترة الديمقراطية الأولى 

  . التي تمثلت في وأد الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي السوداني



 

  الخامسالفصل 

  فكرة الدستور الاسلامي

1969 - 1973  

  م1969مايو  25العسكري في الانقلاب 

م استولى الضباط الأحرار بقيادة العقيد جعفر محمد 1969مايو  25في صباح يوم   

نميري على السلطة في السودان، وقد بارك الانقلاب بابكر عوض االله رئيس القضاء السابق، 

يباشر أعلن الانقلابيون أن مجلس قيادة الثورة .والقوميون العرب والناصريون والشيوعيون

أعمال السيادة، وتم حل مجلس الوزراء ومجلس السيادة والجمعية التأسيسية وتعطيل العمل 

  .بالدستور المؤقت وحل الأحزاب السياسية وتحريم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي

أن محاولات وضع دستور إسلامي من الأسباب التي دعت بعض الضـباط للاسـتيلاء     

ت اليسارية وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني كانـت ضـد   على السلطة ذلك لأن التنظيما

مشروع الدستور الإسلامي كما أنها كانت ضد الجمهورية الرئاسية التـي يقترحهـا مشـروع    

الدستور والتي كانت تعني إضعافاً لتمثيلها ونفوذها السياسي ولذلك فقـد اعتبـر حـل الحـزب     

الأسباب الرئيسـية التـي دفعـت بعـض      الشيوعي ومحاولات وضع دستور إسلامي للبلاد من

م للاستيلاء على السلطة، ولكن يضاف إلي ذلك أيضاً تردي الممارسـة  1969الضباط في مايو 

السياسية للأحزاب الحاكمة، كما أن الحرب في جنوب السودان من الأسباب المهمة التي دفعـت  

   )1(.الضباط للانقلاب على النظام الديمقراطي البرلماني

الشيوعي رأي في حركة الجيش إذ لحزب ومة مايو شعارات شيوعية لكن كان لكتبنت ح  

ما جرى صباح اليوم : م جاء فيه1969مايو  25صدر بيان من اللجنة المركزية للحزب مساء 

يعتبر أنقلاباً عسكرياً وليس عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن 

أدى هذا الانقلاب إلى تغيير في القوة الاجتماعية التى بيدها القوات . طريق قسمها المسلح

وتبدو روح البيان عدائية في وصف السلطة . المسلحة وقضى على قوى الثورة المضادة

  .بالبرجوازية الصغيرة، وهذا مما مهد لانقسام في مجلس الثورة تجاه الحزب الشيوعي

ه اسم الحركة التصحيحية بمثابة الطلاق الذى اطلق علي 1971 يوليو 19كان انقلاب   

، وبعد ثلاثة أيام تمكن حيث قاد الرائد هاشم العطاء حركة ضد سلطة مايو. بين مايو والشيوعيين

   . النميري من استرداد السلطة

                                                 
، 1996-1956عادل أحمد موسي، عادل أحمد موسى، ظاهرة عدم الاسـتقرار السياسـي فـي السـودان      )1(
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استفتاء لتكريس جعفر محمد نميري رئيساً  م قرر مجلس قيادة الثورة إجراء1971وفي سبتمبر 

 10سـبتمبر و  15الديمقراطية، وأجرى الاستفتاء في الفترة الواقعة بـين   للجمهورية السودانية

م أدي اللواء جعفر محمد 1971/ 10/ 12م للرئيس جعفر محمد نميري وفي يوم 1971أكتوبر 

نميري اليمين القانونية كرئيس لجمهورية السودان الديمقراطية وتم تشكيل حكومة جديدة وحـل  

تم إرساء دعائم الحزب السياسي للاتحادي الاشتراكي السوداني في  ، كما )1(.مجلس قيادة الثورة

مـن  % 10م وعين رئيس الاتحاد الاشتراكي السوداني الرئيس جعفر محمد نميري 1972يناير 

الأعضاء وروعي في التعيين بعض التوجهات السياسية الدعم الفني لمجلس الشعب المنـاط بـه   

قيام جمعية تأسيسية تضع دستوراً للبلاد ثم تتحـول  وضع الدستور وأجريت الانتخابات لغرض 

أكتـوبر   14م واستمرت إلي 1972سبتمبر  22لبرلمان، بدأت انتخابات مجلس الشعب في يوم 

  .م1972

  وضع الدستور الدائم بواسطة مجلس الشعب

على دعم وتأييد القوى اليسارية وركز على نبـذ   ند النظام المايوي في سنته الأولىلقد است

م 1970في الجزيرة أبـا عـام    الأنصار ائفية والحزبية والقبلية، وخاض صراعاً مسلحاً ضدالط

وتمكن من حسم الأمر لصالحه عسكرياً ثم خاض صراعاً آخر مع حلفائه الشـيوعيين وأيضـاً   

تمكن من حسم الأمر لصالحه عسكرياً وهذا أن دل على شئ إنما يدل على أن النظام المـايوي  

لم يستطع أن يحقق استقراراً سياسياً في البلاد بل وصل الأمر إلـي الصـراع    في فترته الأولي

الدموي، فبعد هاتين المواجهتين توجه النظام إلي إقامة تنظيم سياسـي واحـد اسـماه الاتحـاد     

الاشتراكي السوداني واعتبره معبراً عن تحالف قوى الشعب العاملة التي تتكون مـن الفلاحـين   

فقام مجلس قيـادة الثـورة بإصـدار الأمـر      )2(.الوطنية والمثقفين والجنود والعمال والرأسمالية

م وهو عبارة عن القانون الأساسي الذي تحكم به 1971أغسطس  14بتاريخ ) 5(الجمهوري رقم 

علـى   17ونص بموجب المـادة   البلاد حتى وضع الدستور الدائم ويعمل به من تاريخ صدوره

ومية للمواطنين من ذوى الكفاءة اللازمة لوضـع الدسـتور   مقعداً من المقاعد الق 32تخصيص 

والتشريع من حيث الخبرة و الدراية والمكانة الوطنية الثورية، ولبعض من أفراد قوات الشـعب  

المسلحة، وقوات الأمن والقوات الأخري شبه النظامية ومقاعد القوى النظاميـة وسـط القـوى    

المثقف ومقاعد القطاعات العريضة بتفصيل دقيق فـي  الاجتماعية ومقاعد المهن العلمية للكادر 
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 21هو ما ورد في المـادة   104وكان أهم ما نص عليه القرار الجمهوري رقم  11 – 8المواد 

  :والتى تقرأ

يعد مجلس الوزراء مشروع الدستور ويجيزه بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء في مدة أقصاها   .1
  .ستة أشهر من تاريخ أول جلسة

جازة مجلس الشعب لمشروع الدستور وإقرار الرئيس له يصبح دستوراً مجازاً بعد إ  .2
  )1(.بواسطة مجلس الشعب

وكان الرئيس جعفر محمد نميري قد أعلن عندما التقي بجماهير الرهد يوم   

م أن الشريعة الإسلامية ستكون هي المصدر الرئيسـي لدسـتور الـبلاد    1971/ 9/ 14

كما كتب  )2(.يكون مرآة صادقة بعكس آمال وتطلعات الأمةالمرتقب، وأن دستور البلاد س

اللواء محمد عبد القادر أنه روعي في مسودة الدستور ملاءمتها لأخلاق الشعب السوداني 

وميوله وعاداته وظروفه الخاصة وتقاليده الموروثة وتطلعاته المشروعة ويعتمد مشـروع  

دساتير دون إغفال دور العرف لكون الدستور أساساً على النصوص المتعارف عليها في ال

كـان تصـريح الـرئيس     )3(.العرف من الناحية التاريخية أسبق وأقدم من القانون المدون

  . 1972النميري المشار إليه قبل توقيع اتفاقية أديس ابابا مارس 

م ناقش مجلس الشعب برئاسة النذير دفع االله موضـوع الشـريعة   1972/ 10/ 26وفي 

أساس لأن الشريعة الإسلامية في المبدأ الأساس وهي تـراث حضـارة    الإسلامية كمبدأ

وعبادات ومعاملات وهي تمثل رأي الأغلبية المسلمة وهذه الأغلبية لهـا الحـق فـي أن    

  .توضح ما تريد ولها الحق في أن تطلب الضمانات الكافية لأن تعيش
سير القبول بدستور لا الجنوبيين ان المسلمين الأصوليين رأوا أنه من الع كان من رأي  

ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأنه كان في البداية مايثير الغضب لديهم للتفكير بأن ينص 
الإسلام بجانب المسيحية والديانات الوثنية ومن ناحية أخرى فأن المفكرين المحدثين لم يكن 

الاشتراكي الذي يقوم على بمقدورهم التوفيق بين مقتضيات الفكر السائد في المجتمع الديمقراطي 
أساس المساواة بين جميع المواطنين ومقتضيات الدولة الدينية التى تميز بين القوميات المتعددة 

لذلك رأي الجنوبيون في الدعوة إلى وضع دستور إسلامي شروعاً في  .المكونة للدولة الدينية

                                                 
دار " ، 46 -36، ص 139/ 6/ 1مجلس الشعب، الجلسة الافتتاحية والختامية لأول مجلس للشـعب، رقـم    1)(

  ".الخرطوم  -الوثائق القومية
 .2582م، العدد 1971/ 9/ 16الصحافة،  )2(
 .2585م، العدد 1971/ 9/ 20الصحافة،  3)(



 

وأن  .ى الاقدام صوب ذلك الاتجاهبكل ما يترتب على ذلك من آثار عل )1(االغاء اتفاقية اديس أباب
  .مسألة الدين ستظل محل نزاع شديد على نحو مماثل للنزاع حول القومية العربية

م برئاسة النذير 19/11/1972تم تعيين لجنة التنسيق من رؤساء اللجان العشرة في  

لعمل التى م مبتدئة باستعراض ورقة ا1973يناير  18دفع االله وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في 

واتفق أعضاء لجنة  .اعدتها السكرتارية بغرض تلخيص وتوصيات ومقترحات لجان الدستور

بدر الدين سليمان وعبد المجيد إمام  :للصياغة الفنية شكلت من ةالتنسيق على تكوين لجنة مصغر

  .فاطمة عبد المحمودوعبداالله حسن سالم و

مجلس بدر الدين سليمان تقريره م وقدم رقيب ال11/3/1973انعقد مجلس الشعب في   
 239عما توصلت إليه لجان الدستور واشار في مقدمته بأن مشروع الدستور المعدل يتضمن 

مادة على مواد المسودة كما يتضمن عشرين فصلاً أي بزيادة أربعة فصول  55مادة أي بزيادة 
  )2( .على فصول المسودة

إن المشروع استحدث مواداً : نوقال رقيب المجلس بدر الدين محمد أحمد سيلما  

دستورية لتعزيز الكيان الدستوري منها أن الاتحاد الاشتراكي السوداني يصبح سلطة دستورية 

  )3( .تقود العمل الوطنى وترشح رئيس الجمهورية وترشح لعضوية مجلس الشعب

م 25/1/1973انتقدت الدكتورة فاطمة عبد المحمود في مقال لها بصحيفة الأيام يوم   

ومع ذلك فمشروع الدستور المطروح لممثلي : "... أحدى مواد مشروع الدستور كتبت قائلة

إن مقدمة . الشعب قابل هو أيضاً للمناقشة والتعديل والتبديل وإدلاء الدلو في مضامينه وتفاصيله

إن ) أ 4(فمثلاً المادة  .مسودة الدستور جاءت عجلي وكانت تحتاج إلى المزيد من التروي

، ولأسباب ةة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين في جمهورية السودان الديمقراطيالشريع

تتعلق بكياننا الحضاري فليس من الأوفق أن تخضع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لأن ذلك 

يوصد الباب أمام الاجتهادات الوضعية ويثير البلل، فلتكن هذه الشريعة هي إحدى المصادر 

ست المصدر الرئيسي مع المراعاة الكاملة للعرف والتقاليد والآداب التى تبعث على الرئيسية ولي

   )4(.الرضا

                                                 
وأوقفت الحـرب الأهليـة   .  ت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياًومنح 1972وقعت اتفاقية أديس  أباب في مارس   1)(

 .استؤنفت بعد أن قام النميري بنقض الاتفاقية ثملمدة عشر سنوات 
  . م14/4/1973مجلس الشعب، محضر المداولات ،   )2(
  .6774م العدد 11/3/1973الأيام،  )3(
 .6737م العدد 25/1/1973الأيام،  )4(



 

جرى فيها نقاش حاد  11/3/1973عقدت اللجنة العامة بمجلس الشعب جلسة بتاريخ   

حول كلمة موحدة الواردة في نص المادة الأولى من الفصل الأول من الدستور وحول عبارة 

أو ) إسلام( بإضافةالعربي والأفريقي الواردة في هذه المادة أيضاً حول اقتراح جزء من الكيانين "

  .لنص المادة الاولى) إسلامية(

وامبروز براج وعلى  جون و دين شول أتيم بشير سلام واليجا بيار والدو: اقترح السادة   

نين العربي وهي جزء من الكيا(جمعة وكليو بارمضان اقترحوا على اللجنة العامة حذف عبارة 

جمهورية السودان الديمقراطية ، جمهورية ديمقراطية : من المادة الأولى التى تقول ) والأفريقي

كما اقترح السيد هنرى ) اشتراكية موحدة ذات سيادة وهي جزء من الكيانين العربي والأفريقي

  ).متحدة(الواردة في النص بكلمة ) موحدة(تونق استبدال كلمة 

هذا الدستور مر بمراحل عديدة تكاد تكون كل مادة قرئت و : حاج يوسفقال دفع االله ال  

درست بتمعن من كل لجنة فإذا أجيز هذا الدستور بما يشبه الاجماع فسيكون دستوراً قوياً يمثل 

تراه غير مناسب وارى أن تجاز هذه  اإرادة الشعب وعليه أرجو أن تسحب من الاقتراحات م

  .المواد بالاجماع

إن طريقتنا في النقاش جيدة تعطينا الشجاعة اللازمة لنقول : ى تونق قائلاًفعقب هنر  

آراءنا، هناك حقائق تاريخية سياسية واقتصادية وثقافية أدت إلى قيام الحكم الذاتي الإقليمي 

والدساتير في العالم تنص على ما يربط بين الشعوب ولا يوجد عندى اطلاقاً اعتراض على 

وتوجد الآن حكومتان حكومة كبيرة وحكومة صغيرة في . مهورية السودانالوحدة القومية في ج

دولة  15الجنوب تتمتع بصلاحيات سياسية وإدارية وفي الجنوب كما في الاتحاد السوفيتي توجد 

دولة صغيرة ومع هذا توجد  50صغيرة لهذا سمى بالاتحاد السوفيتي وفي الولايات المتحدة 

وكلمة متحدة ليست . ة أيضاً بها ايرلندا واسكتلندا وويلز وهي متحدةقومية واحدة والمملكة المتحد

تفتيتاً أو انفصالاً أنها وحدة توجد بينهم خلافات جوهرية سياسية واقتصادية وحضارية وجغرافية 

  .وكلمة متحدة هي الصحيحة بدل موحدة

عضو من قبل أمام مجلس الشعب وكما اثبت الأخ ال ذكر جعفر بخيت أنه وكما أوضح  
له دلالات خطيرة وهامة والناس قتلوا الموضوع بحثاً في أديس أبابا ) متحدة(المحترم فأن مفهوم 

نوقش النظام في امريكا وفي الاتحاد السوفيتي وانتهى الجميع إلى أن التنظيم الدستوري الذي 
ومجلس  يقصدونه هو التنظيم الموحد ليس المتحد إن الحديث عن الحكومة الاقليمية في الجنوب

الشعب هنا كل هذا يتم في نطاق السودان الموحد والجمهورية الموحدة ومثل حديث العضو لا 
 .يساعد على الوحدة الوطنية لأنه يجعل من الدولة دولتين تتحدان في مكان وتختلفان في مكان



 

ليزية التعبير الموجود في المسودة هو التعبير الدستوري الصحيح وما ورد في الترجمة الانجوأن 
  .خطأ ولابد أن يصحح

كلمة موحدة أو متحدة لها مدلول قانوني معروف، : قال دفع االله الحاج يوسف    
حسمت بعد دراسات مضنية متحدة تستعمل للنظام الفيدرالي أو الكنفيدرالي قد  وهذه القضية

غيير لأنها في لجان الدستور انطلاقاً من انها غير قابلة للت مت القضية في أديس ابابا وحسمتحس
أن الوحدة الوطنية التى تجسدت بشكل واضح خلال . خاضعة لشروط معينة واردة في الاتفاقية

  .عام تجعل كلام العضو المحترم غير ذي بال الموضوع واضح ويجب أن يحسم بالتصويت
قال الرئيس إن هذه النقطة أخذت ما يكفي من الوقت والاقتراح بالتصويت ثنى وعليه   

  .ت حالاًيعرض للتصوي
الواردة في المادة ) موحدة(بدلاً من كلمة ) متحدة(وعند عرض اقتراح وضع كلمة   

عارض التعديل كل الأعضاء عدا ثمانية وبذلك سقط . الأولى من الفصل الأول من الدستور
  )1( .اقتراح التعديل

رة ح المقدم من ثمانية أعضاء والقاضي بحذف عبااثم عرج النقاش إلى مناقشة الاقتر  

من صلب المادة الأولى من الفصل الأول من ) وهي جزء من الكيانين العربي والأفريقي(

  -:لسببينالدستور قال بيتر جات كوت أنه يوصى بحذف هذه العبارة 

  .العبارة لا معنى لها  -  1

إذا كان لها معنى فهو غير مقصود فالسودانيون خليط من الدم العربي الأفريقي وهذا   -  2

وضعه في دستور لأن الدساتير في العالم تقوم على المبادئ الوطنية  ليس صحيحاً

ووطنيتنا هي السودانية بصرف النظر عن العنصر والدول العربية نفسها وهي من 

عنصر واحد منقسمة إلى دول وكذلك الدول الافريقية، وما يربط بيننا هو الوحدة الوطنية 

  .وشكراً

. القادمة رة على وحدة بلادنا وخاصة الأجيالل خطوبشير سلام قال إن اثبات النص يشك  

  .وكيان السودان هو سودان اليوم في وحدته الوطنية وعليه فأنه يقف بشدة مع حذف العبارة

    

ية تستدعى بقاء هذا النص فكيان السودان هناك اسباب رئيس: قال دفع االله الحاج يوسف  

تمي إلى المنظمات العربية والأفريقية وهناك تن في أفريقي والثقافي عربي وسياسة الدولةالجغرا

رات كثيرة تحسم قضية الانتماء والمادة المقدمة أحسن ما يمكن التصالح عليه اعترض رمب
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لا نريد أن نكون كثعبان له رأسان تكفينا كلمة سوداني أو الشخصية : قبريال ماتنق قائلاً

  .السودانية وهي خلاصة الكيانين العربي والأفريقي

أنه يرى أن تبقى العبارة سواء أكانت تقريرية أو الزامية إن : أحمد عبد الحليم  قال  
انتماء السودان للكيانين العربي والأفريقي إذ كان تقريرياً فهو يقرر واقعاً وإن كان إلزامياً فهو 
يؤكد اتجاه المسلك امتد النقاش لنصف ساعة ثم جرى التصويت على الاقتراح فكان المؤيدون 

  )1( .والممتنعون ثلاثة عشر وعارضه الأغلبية وبذلك سقط الاقتراح وبقيت العبارة كما هي ستين
ثم دلف المتناقشون إلى الاقتراحات التى تنادي بإضافة كلمة إسلامي أو إسلامية إلى   

اقتراحات تم توحيدها في اقتراحين قدم  3نص المادة الأولى من الدستور بصيغ مختلفة وهي 
جمهورية السودان "اقترح أن يكون النص كالآتي : ول عبداالله الطيب جدو الاقتراح الأ

الديمقراطية جمهورية ديمقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهي جزء من الكيان العربي 
  .بإضافة كلمة الإسلامي" الأفريقي الإسلامي

ات سيادة جمهورية السودان الديمقراطية إسلامية موحدة ذ: وقدم الثاني حسن سليمان   
  )إسلامية(بإضافة كلمة ) وهي جزء الكيانين العربي والافريقي

السودان ذو ثلاث شعب عربية وأفريقية وإسلامية ومن هنا لابد : قال عبداالله الطيب جدو  
  :سباب الآتيةأن تضاف كلمة إسلامية إلى النص في المادة الأولى للأ

ي المؤتمرات الدولية غير السودان حضارياً يعيش حضارة إسلامية وكما حصل ف  
الإسلامية الإقرار بأن يبقى الإسلام كحضارة عربية أفريقية فلابد لنا من إثباته نحن الأغلبية 

نحن مسلمون : المسلمة وعليه أري أن يبرز ذلك في صور الدستور قال جعفر محمد على بخيت
ة وليس على أساس الدين وبعضنا غير مسلم وفي هذا البلد أقمنا نظام الحكم على أساس المواطن

وإذا كان المجتمع باللغة مجتمعاً اسلامياً يكون ذلك مطابقاً ولكن المجتمع الراهن غير ذلك 
  .والاضافة فيها تجاهل لحقائق التاريخ ولهذا اري أن تبقى كما هي

عارض بيتر جوت إضافة كلمة إسلامية لأن اضافتها يعنى أن أجهزة الحكم تقوم على   

ال الأول ثمانين صوتاً والثاني ثمانية وتسعين نثم عرض الاقتراحان للتصويت فأساس إسلامي 

صوتاً والنتيجة سقط كلا الاقتراحين وتفسير ذلك أن أياً من الاقتراحين لم يحرز ثلثي الأصوات 

عمر الحاج موسى : ويلاحظ امتناع ستة عن التصويت على الاقتراحين هم .صوتاً 175وهو 

مهدى مصطفي الهادي وأحمد عبد الحليم والرشيد الطاهر ومصطفي الشريف قاسم و نوعو

  .حسن
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وأخيراً جرى التصويت على المادة الأولى كما اقترحتها لجنة التنسيق فأجيرت بأغلبية   

صوتاً وكان من بين الممتنعين عن  165صوتاً بعد الاقتراع الثاني إذا كان الاقتراع الأول  173

  )1( .و مجلس الشعب ورئيس اللجنة الثامنة للدستورالتصويت عبد المجيد أمام عض

م للجنة العامة للدستور برئاسة النذير دفع االله تناول النقاش 13/3/1973وفي جلسة يوم   
فكان أن اقترح العضو على أحمد سليمان تعديل . من الفصل الأول للدستور 9، 7، 4المواد 
هو التنظيم السياسي الوحيد في جمهورية  الاتحاد الاشتراكي السوداني"التى نصها  4المادة 

السودان الديمقراطية وهو يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة من المزارعين والعمال والجنود 
والمثقفين والرأسماليين الوطنيين وتؤسس تنظيماته على مبادئ المشاركة الديمقراطية وفقاً لما هو 

د الاشتراكي السوداني بتعميق الديمقراطية منصوص عليه في نظامه الأساسي، ويقوم الاتحا
والاشتراكية والوحدة الوطنية ويمثل سلطة تحالف قوى الشعب في قيادة العمل الوطني فجاء 

معلوم أن الاتحاد الاشتراكي هو تنظيمنا الوحيد وعليه كان من الضروري " ... اقتراح التعديل
قرار المؤتمر القومي وإقرار مبادئ ادئ الأساسية وفق بأن نشير إلى أن الاتحاد يضع الم

الإسلام، لأن الاتحاد يمثل أغلبية جمهرة المسلمين من الشعب وكان يجب أن تنعكس فيه مبادئ 
ويقوم الاتحاد "هذا الدين الإسلامي في إطار الاشتراكية التى تلائم وضعنا لهذا اقتراح إضافة 

يع كما يعمل على وحدة الوطن وترسيخ الاشتراكي بتعميق القيم والمبادئ الإسلامية بين الجم
  ".الاشتراكية التى تلائم وضعنا

الاتحاد الاشتراكي هو سلطة الثورة على : "عارض الاقتراح محمد حسن خشاب قائلاً   
هذا  –أجهزة الدولة تتمثل فيه كافة فئات الشعب السوداني المسلمة وغير المسلمة والوثنية 

 ."طبيعة إلى شيع وطوائف وأحزاب فوحده الاتحاد الاشتراكيالشعب الذي فرقته عوامل الدين وال
والاتحاد كتنظيم سياسي يستند على ميثاق عمل لا يخرج منه وهو ميثاق ينص على ترسيخ القيم 
الروحية لأن الميثاق إذا ابتعد عن القيم الروحية فهو يبتعد عن ضمير هذا الشعب قال العضو 

كيدها وتسليط الضوء عليها، هناك تناقض بين مبادئ العدالة هناك حقيقة هامة لابد من تأ: كريال
الإسلامية ومبادئ العدالة الاشتراكية لذا أري أنه لا لزوم لإضافة العدالة أو المبادئ الإسلامية 

  .إلى مبادئ الاتحاد الاشتراكي المنصوص عليها في نظامه الأساسي وشكراً
لى نقطة وردت في حديث عن تناقض رأيت أن أتطرق إ: "قال دفع االله الحاج يوسف  

ليس هناك تناقض بين المبادئ والقيم الإسلامية وبين الاشتراكية : عدالة الإسلام مع الاشتراكية
والاشتراكية الإسلامية إنسانية والذى يتتبع تاريخ الفكر الإنساني لا يجد فكراً إنسانياً كما يجده 

اسنان المشط وهي اشتراكية ليس لها ضحايا في الاشتراكية الإسلامية الناس فيها سواسية ك
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والمعركة في كل العالم بين القيم الروحية والقيم  –والاشتراكية العلمية لها ملايين الضحايا 
  ".لو وافقنى مقدم الاقتراح وسحب اقتراحه فسيكون عملياً. المادية

اقتراح وأقترح الفاضل صالح التصويت على الاقتراح وحينما جري التصويت وقف مع   
عضواً وكانت الأغلبية ضده وبذلك سقط ثم استعرض الرئيس اقتراح التعديل  42التعديل 

يقسم السودان بقصد تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم "الخاص بالمادة السابعة التى نصها 
  .."وتطبيق اللامركزية إلى وحدات إدراية يحدد القانون عددها وحدودها وأسماءها 

ن العضو عبد الرحمن أبوبكر بأن توضع كلمات جمهورية السودان الديمقراطية م وقدم تعديل

بدلاً عن كلمة السودان الواردة في نص المادة السابعة قال العضو أنور أدهم إن الموضوع 

حتى لا نتقيد بالشكليات : وقال نصر الحاج على .موضوع صياغة ومرتبط بإعادة الصياغة الفنية

بل تعديل كلمة السودان باسم جمهورية السودان الديمقراطية حيثما ترد وعند اثنى الاقتراح بأن نق

  .التصويت على المادة السابعة وافق عليها كل الأعضاء فأجيزت

الشريعة الإسلامية والعرف مصدران "وانتقل النقاش إلى المادة التاسعة التى نصها   

وكان التعديل  ".ا القانون الخاص بهمر المسلمين يحكمهيرئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغ

هي "الواردة في نص المادة وكان هناك أيضاً تعديل بإضافة عبارة مثل ) العرف(بحذف كلمة 

إنه : قال جعفر محمد على بخيت  .بعد عبارة الشريعة الإسلامية" المصدر الوحيد للتشريع

اذا؟ لأن المادة في نظره توضح لم. يعارض الاقتراحات الرامية إلى التعديل بالحذف أو الإضافة

الانتماء الثقافي والاجتماعي وصلة ذلك بالتشريع والتشريع في هذا الدستور عند مجلس الشعب 

والذى يشرع هو هذا المجلس والمشرع يأخذ في الاعتبار هذين المصدرين وليس العرف نقيضاً 

منها وعليه أرجو من  للشريعة ووجود النص مقصود به أن يوضح المجلس المصادر التى يشتق

أنه يود أن يوضح أن : قال مصباح الصادق .المجلس إلا يوافق على شطب المادة أو تعديلها

م كان مصدره الشريعة 1970الشريعة الإسلامية كمصدر ليس شيئاً جديداً القانون المدني لسنة 

لسنة ) الشفعة(وهناك قوانين نعمل بها مصدرها الشريعة الإسلامية مثلاً قانون . الإسلامية

وغيرها وعندما نتحدث عن ) عقد الايجار(و ) عقد الهبة(و ) أهلية التعاقد(م وقانون 1928

  .الشريعة كمصدر نتحدث عن واقع مقرر

المبادئ الموجهة للدستور قررت أن يكون دستوراً حضارياً علمانياً وليس : قال رامزي مونينج

يرهم بحقوقهم والمادة كما هي تكفل لنا جميعاً حقوقنا دينياً مع الاحتفاظ للمسلمين والمسيحيين وغ

قبل اقتراح دفع االله الحاج يوسف ولكنه يقلب الموازين إنه كان يوده أن ي: مر جمال الدينقال عا

رأساً على عقب في لجنة التنسيق إذ يجعل هناك مصدراً رئيسياً واحداً هو الإسلام ويجعل 

سابقاً وبعد طرح التعديلات  التعادلية التى ارتضيت قض مبدأالعرف مصدراً فرعياً وهذا ين



 

للتصويت سقطت كل الاقتراحات بالتعديل وجرى التصويت على المادة التاسعة كما وردت من 

  )1( .لجنة التنسيق ففازت بأغلبية ساحقة

م لمجلس الشعب المنعقد في هيئة لجنة للنظر في مواد 14/3/1973وفي جلسة يوم   

جملة من الاقتراحات موضوعها إضافة عبارة تؤكد أن الدين الرسمي للدولة  الدستور كانت هناك

تحدث محمد الأمين الغبشاوي مؤيداً الإضافة واستشهد بما جاء في مذكرات اللجنة  .هو الإسلام

وعبّر أحد مقدمى اقتراحات الإضافة إدريس  .1968الفنية للدراسات عن مشروع الدستور عام 

وقال عبداالله الطيب  .الإسلام دين مرن يتمشى مع كل الأزمنة والأمكنة إن: حسين صالح قائلاً

جدو أن الدين الإسلامي من السمات البارزة في الدولة السودانية وقال بضرورة تأثير الأغلبية 

في الأقلية وطالب بضرورة إجازة الاضافة لأن في رأيه أن تسعين في المئة من سكان السودان 

هارون إن الإسلام قلب الدستور وإذا خلا الدستور من مثل هذا النص وقال الطيب  .مسلمون

إن الواقع المعاش هو أن : يكون دستوراً بلا قلب وطالب بالإضافة وقال عبد الرحمن أبوبكر

الأغلبية في السودان من المسلمين واستدل على ذلك باشتراك السودان في المؤتمرات الإسلامية 

  .وأفواج الحجاج

ر آدم موسى دهشته أن يجد النص معارضة مع أن الأغلبية مسلمة وقال للمعارضين وايدى النو
عارض غبريال ماتينق الاقتراح  .دينهم ولنا ديننا وطالب بضرورة مبدأ خضوع الأقلية للأغلبية

لأنه في نظره يقوم على شعور سيء ولأن الدولة تقوم على أساس الوحدة الوطنية لا الأديان 
، وقال بأن الدين كما يوحد الناس من شأنه أن يفرقهم واستشهد بالحرب والدين أمر شخصى

الدائرة في ارلندا الشمالية وقال أن سببها الدين، كما استشهد باحتكار الاخوان المسلمين للدين 
  .وحربهم للأحزاب البائدة

 إن الحديث الذي يدور ليس جديداً ولكن الجديد هو الروح التى: وقال بيتر نيوت كوك  
وقال  )2(تناقش بها الآن هذا الاقتراح فهي ليست كالروح التى سادت المناقشات في العهد البائد

إنه يعارض الاقتراح لأن نصه لم يكن مطابقاً للنصوص المماثلة التى وردت في دساتير بعض 
لام البلدان التى أرادت أن تثبت الدين في دساتيرها وقال أن تلك الدول اكتفت بأن ذكرت أن الإس

دين الدولة ولم تقل بأنه الدين الرسمي وذكر بأنه يعارض الاقتراح ولو جاء بغير الرسمي أما 
رقيب المجلس فقد عارض النص الذى سماه جديداً وقال أن العهد الذى نعيشه قضى على التفرقة 

كوك والتناحر والشقاق وأننا في حاجة إلى التماسك وتقوية الوحدة ويجب أن نبعد عما يبذر الش
  .والاختلافات

                                                 
  .6777م، العدد 14/3/1973الأيام،   )1(
 . أشارة إلى مناقشات مسودة الدستور في فترة  الديمقراطية الثانية )2(



 

فرغ مجلس الشعب من مناقشة بنود "م 12/4/1973جاء في صحيفة الأيام الصادرة يوم   
مسودة الدستور الدائم للبلاد وأجاز مشروع الدستور في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة بالاجماع 

لف بنود بعد نقاش مستفيض ومداولات بناءة ومثمرة لمراجعة الصيغة الفنية واللغوية لمخت
  .الدستور

المقومات  –مادة تشمل السيادة والدولة  225باباً و  13ويضم مشروع الدستور   

الأساسية للمجتمع السوداني وباب الحريات والحقوق والواجبات وأبواب سيادة حكم القانون 

والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وقوات الشعب المسلحة وقوات الأمن 

وأجهزة الخدمة العامة والمراجع العام وباب لجنة الانتخابات والباب الأخير أحكام عامة 

  .وانتقالية

بالإضافة إلى الديباجة التى تمثل مضمون الدستور وبهذا يكون مجلس الشعب قد أكمل   

  .مهمته في وضع الدستور في ثلاثة أشهر عقد خلالها حوالى ثمانين جلسة

من تاريخ اجازته في مجلس الشعب  217حسب منطوق المادة وسيعمل بهذا الدستور   

   )1(.وموافقة رئيس الجمهورية

جعفر محمد على بخيت وزير الحكومة المحلية إن مجلس الشعب قد حل / قال دكتور   

   )2(.12/4/1973تلقائياً بعد تحقيقه للإنجاز العظيم بأجازة مسودة الدستور يوم 

إبريل  14مد نميري في حفل بمجلس الشعب يوم جعفر مح/ ومن ثم تسلم الرئيس   

حضره إلى جانب أعضاء المجلس سكرتير منظمة الوحدة الأفريقية وسفراء الدول  1973

نسخة خطية من أول دستور دائم من النذير دفع االله  –العربية والأفريقية وكبار رجال الدولة 

السياسية منذ الاستقلال وحتى رئيس مجلس الشعب وقال الرئيس نميري في خطابه أن الأنظمة 

قيام مايو قد عجزت عن حسم القضايا الرئيسية للحكم حتى جئتم أنتم تمثلون مايو ومنهجها 

وتحدث حديثاً مسهباً عن إستراتيجية . الشعبي في أن يحكم الشعب نفسه عن طريق مؤسساته

جاز من قبل مجلس الثورة في إرساء التنظيمات السياسية والدستورية، وقال إن الدستور الم

الشعب يحمل في ثناياه كل أشراقات الثورة المايوية يحمل ديمقراطية الحكم ووحدة القطر وحرية 

العقيدة واعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والالتزام بالاشتراكية والانتماء العربي 

  .حالفةالأفريقي وسيادة الشعب وقيام السلطة على تضامن قوى الشعب العاملة المت

                                                 
  .6801م، العدد 12/4/1973الأيام،  1)(
  .6803م، العدد 15/4/1973الأيام،  2)(



 

وإشار إلى النجاحات الأخرى التى حققها مجلس الشعب بالإضافة إلى انجاز الدستور   

والطريقة المبتكرة التى ناقش بها المسودة وفي مستوى النقاش الجيد والتى تتمثل في ممارسة 

الرقابة المسؤولة على الجهاز التنفيذي ونشر التوعية السياسية الواسعة حول نشاطات الحكومة 

إن صورة : يادة اللجان المتخصصة في تغيير نهج البرلمانية التقليدية وقال في ختام كلمته وق

 الإرادةالبناء السياسي للسودان ستكتمل بعد إقرار الدستور على محور ارتكاز رئيسي هو 

  )1( .الشعبية المتجسدة في الرئاسة القيادية

والعرف مصدران رئيسيان للتشريع من الدستور على أن الشريعة الإسلامية  9نصت المادة 

والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم وأن اللغة العربية هي اللغة 

أما المقومات الأساسية للمجتمع السوداني فتكون على أساس مبدأ الوحدة الوطنية . الرسمية للدولة

  .اةوتضامن القوى الشعبية وعلى مبادئ الحرية والعدل والمساو

إلى أن الدين الإسلامي في جمهورية السودان  1973من الدستور الدائم لعام  16اشارت المادة 

الديمقراطية دين الغالبية يهتدى المجتمع به وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه، وكذلك المسيحية دين 

ولة أصحاب تعامل الد. لعدد كبير من المواطنين يهتدون بهديه وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها

  .كريم المعتقدات الروحية الأخرى دون تمييز بينهم وبين غيرهم مع كفالة حقوقهم وحرياتهم

م منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة 1973من الدستور الدائم لعام ) 111(المادة 

لتحقيق الصالح العام وحماية وجود كيان الدولة سواء أكان ذلك في حالة انعقاد مجلس  الطوارئ

لشعب أو غيابه أو حله كما أنه أجاز له أيضاً تعطيل المواد التى يراها حقاً بالنسبة للحريات ا

والحقوق التى كفلها الدستور للفرد فيما عدا حق اللجوء إلى القضاء وهو أمر لم يكن ليسعف 

  .المواطن إلا من الناحية النظرية

لاشتراك في على أن يكفل لكل مواطن حق الانتخاب وا 45نصت المادة     

الاستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً واستوفي شروط الأهلية وفقاً للقانون إلى جانب 

كما . المشاركة في الحياة العامة وترشيح أنفسهم لتولى الوظائف والمناصب العامة وفقاً للقانون

  .بالنظام والآداب كفل الدستور حرية العقيدة والعبادة وأداء الشعائر الدينية دون إخلال

والتي جاءت كنتيجة لاتفاقية أديس أبابا إلا  م الدائم1973دستور رغم الطبيعة العلمانية ل  

مما مكنه من منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة مكنت له من الانفراد بالسلطة  أن الدستور

  .وهو ما سنعرض له في الفصل القادم 1983ار القوانين الإسلامية في سبتمبر إصد
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  السادسالفصل 

  1983 – 1977القوانين الإسلامية 

  دوافع نميري لإصدار القانون الإسلامي

هناك عدة دوافع جعلت نميري يحس بأهمية الدين وأنه عنصر الاستجابة لدي الشعب   

السوداني، وبعض الشعوب العربية والإسلامية، يرى الصادق المهدي أن نميري سمع دوي 

المية ورأي علو شوكته في الشارع السياسي ولمس أخفاق منهجه غير الإسلام في الساحة الع

  )1( .الإسلامي لذلك لجأ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

جديد ومجموعة  إيديولوجيبينما يرى منصور خالد أن النظام أصبح في حاجة إلى ثوب   

اس بعيداً عن سوء شعارات جديدة بعد أن بليت كل الأثواب التى لبسها من قبل ولتحويل نظر الن

   )2(الإدارة الحكومية وانهيار الخدمات الاقتصادية والفساد الحكومي

المجتمع  إلى أن صدر الدستور الدائم للبلاد وفيه أشارةوكما أسلفنا م 1973في عام   

  )3( هبالإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيميهتدي 

انية للرئيس أكد الرئيس حرصه على إقامة م في برنامج الولاية الث1977وفي عام   

  .فرائض الدين وتعظيم شعائره، واجتناب المحارم وحث الناس على إزالة المنكرات من المجتمع

ولإضفاء المزيد من المسحة الدينية على النظام أظهرت الدولة اهتماماً كبيراً بالمناسبات   

ج، ومطلع العام الهجري، كما نظمت الدولة الدينية كالأعياد، والمولد النبوي والإسراء والمعرا

وفي مهرجان العام . مهرجان القرآن الكريم، وقد رصدت للمتسابقين في المهرجان جوائز مالية

أن كل قرارات الثورة سوف تسير على هدى القرآن ودعا إلى : "هـ تحدث الرئيس قائلاً 1400

الدين، وفي ذات الوقت كثفت الصحف مراجعة كل البرامج التربوية والثقافية لكي ترتكز على 

وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية الدعوة إلى الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية متخذين 

  .توجيهات النميري الشخصية مدخلاً لدعوتهم

    

                                                 
  .2الصادق المهدى، النظام السوداني وتجربته الإسلامية، ص   )1(
  .449منصور خالد، السودان والنفق المظلم، ص   )2(
  .م1973، الدستور الدائم للبلاد لعام 16المادة   )3(



 

مشروع القيادة الرشيدة داخل مجلس الشعب قال  مجلس الشعب قدم وعند انعقاد جلسة

ها تقوم على عدم الفصل بين الحياة العامة والخاصة، وطالب الرشيد الطاهر بكر أن فلسفت

   )1(.بمراجعة كل القوانين حتى تتسق مع الشريعة

أما رقيب مجلس الشعب محمد هاشم عوض فقد ذكر أن البلاد لم يمر عليها حاكم يكون   

ية مصلحاً اجتماعياً وحاكماً في نفس الوقت منذ الأمام المهدي، وقال إن الثورة الاجتماع

أقر  .والاقتصادية لابد أن تسبقها ثورة أخلاقية، ودعا إلى التدرج في محاربة الخمر والدعارة

المجلس مراجعة القوانين القائمة وإعداد مشروعات قوانين تزيل التعارض بين تلك القوانين 

  .والشريعة

مجلس خطة بيد أن النميرى أصدر كثيراً من القرارات ذات الصبغة الدينية قبل أن ينفذ ال  

قراراً يحرم الدعارة في كل أنحاء السودان، ثم  1976مراجعة القوانين، فلقد إصدر في يونيو 

وفي إبريل " توتو كورة"بتصفية هيئة المراهنات الرياضية  1976أصدر قراراً في نوفمبر 

  .أصدر أمراً بإنهاء تبعية مصانع الخمر للدولة 1977

  البلادلجنة مراجعة القوانين السارية في   
تمت المصالحة الوطنية مع حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي وحركة الأخوان   

وما أن . بينما رفض الشريف حسين الهندي المصالحة وبقي في المعارضة 1977المسلمين عام 

أصدر  1978مايو  23في ف. شرع النميري في تنفيذ مشروعه الإسلاميحتى تمت المصالحة 

بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين  236ب رئيس الجمهورية القرار رقم الرشيد الطاهر بكر نائ

وعين حسن الترابي رئيس اللجنة  )2(.السارية في البلاد حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي

كلفت اللجنة بما  )3(.الفنية لمراجعة القوانين الذي لم يلبث حتى أعلن نائباً عاماً ووزيراً للعدل

  -:يلي

                                                 
 .، دار الوثائق القومية الخرطوم15/1/1976مداولات مجلس الشعب  1)(
خلف االله الرشيد رئيس القضاء، عون الشريف قاسم وزير الشـئون الدينيـة، الشـيخ محمـد     : ضمت اللجنة )2(

الجزولى، حسن عمر، على شمو، جلال على لطفي، المفتى عوض االله صالح، وعلى محمد العوض النائب العام 

رر رئيس الوزراء تكوين لجنـة  مقرراً، ثم الحق بهم حسن الترابي، الشيخ على عبد الرحمن بجانب هذه اللجنة ق

فنية يرأسها النائب العام وتضم على منصور المستشار بجمهورية مصر، وإبراهيم زيد الكيلاني الأستاذ بجامعة 

عمان، محمد سليم بجامعة الرياض، صديق العزيز بجامعة الرياض، محمد سلام مدكور بجامعة القاهرة، محمـد  

 الفاتح محمد بجامعة الخرطوم
تأملات في العشرية الأولـى  (حبوب عبد السلام، الحركة الإسلامية السودانية، دائرة الضو، خيوط الظلام الم )3(

 . 41، ص 2009لثورة الإنقاذ، القاهرة 



 

الدراسات المستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء حول تنظيم  إعداد  -  1

المعاملات بين الأفراد والمؤسسات مما يتناول الحقوق والواجبات وقواعد الاثبات في 

  .جميع فروع القانون

إعادة النظر في جميع القوانين السارية في السودان لمعرفة ما تتعارض مع الشريعة   -  2

  .وقواعدها الإسلامية

  .رفع ما تتوصل إليه من دراسات إلى اللجنة العامة  -  3

بتمثيل  الإيحاءتلك اللجنة  أعضاءضحاً من اختيار بعض القد كان و: علق منصور خالد  

كل المدارس والاتجاهات الفقهية، والثقافات المتجانسة التى تعكس حقيقة الوضع في السودان، 

وع القانوني البحث بالرغم من هذا فقد جاء الاختيار خاصة والموضوع المشار ليس بالموض

قاصراً إذ لم تتضمن اللجنة أي قانوني جنوبي أو أي قانوني من أقاليم السودان التى يلعب فيها 

أو أي قانوني من المدارس الفكرية . العرف دوراً هاماً في فصل الخصومات بين الناس

قيض في كيفية تطبيق الشريعة مثل الجمهوريين، الإسلامية في السودان التى ظلت تجاهر برأي ن

م ضرورة 30/8/1977ولذا وإزاء هذا القصور أثار عضو من اللجنة العامة واللجنة الفنية في 

تمثيل القانونيين الجنوبيين، وعلى ضوء التوصية التى رفعتها اللجنة المشتركة إصدر رئيس 

م والقاضي بإضافة أربعة من 25/10/1977م في يوم 1977لسنة  456الجمهورية قراره رقم 

  ) 1(.أعضاء اللجنة العامة

قانوناً فقط تتعارض مع  38قانوناً إلى أن هناك  286خلصت اللجنة التى راجعت   

الشريعة الإسلامية أما القوانين الى رأت اللجنة تعارضها مع الشريعة الإسلامية فتنقسم إلى 

  :قسمين

ض مواده مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بنوعية قانون العقوبات والذى تتعارض بع  -  1

  ).الحدود(بعض الجرائم المنصوص عليها والعقوبة على هذه الجرائم 

القسم الثاني فيثير شبهة كبرى حول أسلمة القوانين لشبهة تتعارض مع مفاهيم العدالة في   -  2

أسهام حسن  لبفضم وقد أكملت اللجنة جهدها 1970الإسلام كقانون تأميم البنوك لسنة 

  .الترابي واصبحت توصياتها مشروعات قوانين على يده كنائب عام

                                                 
دفع االله الحاج يوسـف،  . 33، ص 1986منصور خالد، الفجر الكاذب، دار الهلال ، طبعة أولى ، القاهرة،  )1(

  .محكمة الاستئناف، وأكولدا  مان تير المحاضر بجامعة الخرطوم فرنسيس دينق، امبروز رينى عضو

  



 

التي تمت بين النميري والأحزاب  يلاحظ أن الحركة الإسلامية بعد المصالحة الوطنية  

م 1978كانت أكثر الرابحين فلقد تم تعيين حسن الترابي في لجنة مراجعة القوانين عام  اليمينية

ريعة الإسلامية كما تم تعيينه عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، لكي تتماشي مع الش

ونائباً عاماً ثم مستشاراً للشؤون الخارجية بالقصر الجمهوري فأنطلقت الحركة الإسلامية تعمل 

  .في مؤسسات الدولة

ن م أصدرت اللجنة المشتركة مشروع منع تعاطي المشروبات الكحولية على أ1978في يناير  

وعقوبة المخالفة تكون جلداً . يتم ذلك تدريجياً لمدة عامين قابلة للتجديد بعد ستة أشهر أخرى

وسجناً، ومن هنا بدأت المفارقة للعقوبة الشرعية إذ أن شارب الخمر لا يحد وأنما المخمور هو 

ما المشروع الذي يحد بالجلد، ذلك لأن أي زيادة أو تعديل في الحد يعتبر تجاوزاً لحدود االله، ا

الثاني الذى اجازته اللجنة فهو قانون الزكاة، والذي حثت فيه أن يطبق تدريجياً، وعلى أن تتولاه 

الدولة فيما بعد كما أوصت اللجنة بأن يلجأ القاضي إلى القرآن والسنة وعند عدم وجود نص 

أعمالها رفعت بعد أن فرغت اللجنة من . باستثناء قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية

  .مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية توطئة لعرضها على مجلس الشعب لإجازتها

  

  م1983القوانين الإسلامية سبتمبر 

على أن السبب المباشر الذي دفع النظام المايوي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كان في      

نميري تطويع القضاة تبرم من  المواجهة التى حدثت بين نميري والقضاة، فحينما لم يستطيع

م واصفاً اياهم بالتسيب وعدم الاخلاق وطرد 1983الهيئة القضائية، وهاجم القضاة في يونيو 

فكان أن قدم القضاة استقالات جماعية، وتضامنت نقابات معهم، ولم تجد . قاضياً 42منهم 

من مصر، ثم بدأ النظام محاولات النظام في الاستعانة بالقضاة المتقاعدين أو استجلاب قضاة 

. يتراجع عن تحدى القضاة فأعلن الثورة القضائية والعدالة الناجزة فشكل لجنة لتفصيل كل ذلك

أوصت اللجنة بتبسيط وتيسير إجراءات التقاضى بحيث تفوض السلطات الضرورية لوكلاء 

  .النيابة وملء الوظائف الشاغرة في القضائية

وفي . ثورة القضائية التى تقوم على توصيات اللجنةم أعلن النميري ال9/8/1983وفي   

م أعلن اكتمال الثورة القضائية فأصدر قانوناً جديداً للهيئة القضائية وعين رئيساً 8/9/1983

   .جديداً للقضاء ورؤساء للأجهزة القضائية



 

بر نـوفم  7وفي الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الخامس دورة الانعقاد الثالثـة بتـاريخ         

 *م خاطب الرئيس نميري أعضاء مجلس الشعب وذكر أن أول إنجازات الولايـة الثالثـة  1983

وذكر فـي خطابـه   . طرح النهج الإسلامي وتنفيذ إستراتيجية العدالة الناجزة لرئيس الجمهورية

أن الدولة كانت أقرب إلى الدين يوم اقر دستور البلاد أن الدين الإسلامي يهدي المجتمـع  (قائلاً 

معتنقـي الـديانات   الدولـة  وكانت أقرب للدين يوم نص الدستور على أن تعامل . هدى الإسلامب

وأضـاف  ). أصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم تمسكاً بسماحة الدين وفرائضه

الثورة عملت على مضاعفة الجهد لتحرير الكنيسة السودانية من الهيمنة : (نميري في حديثه قائلاً

م 1975م تنصيب أول مطران سوداني في مدينة جوبا وشـهد عـام   1974جنبية وشهد عام الأ

سودنة رئاسة الكنائس الكاثوليكية ويتواصل الجهد لإتمام سودنة جميع الكنـائس والإرسـاليات   

   )1(.لتأهيل القساوسة السودانيين

القوانين عنـد   أبدى الأعضاء الجنوبيون في مجلس الشعب رأيهم بصورة واضحة في هذه      

البيبور أن مثل هذه ) 30(وذكر العضو ازاكيا شول اقوير الدائرة . مناقشة خطاب الرئيس نميري

أما العضو النور محمد ابا نق الـدائرة  . القوانين يجب أن يستفتى فيها الشعب حتى يعرف رأيه

ل وحتـى الآن  ذكر بأن هناك حساسية مفرطة بين الشمال والجنوب منذ الاستقلا) 33(الجغرافية

هذه الأشياء قد زالت؟ وأضاف أن الشـريعة الإسـلامية تبيـد كـل      أن وسأل هل أمنت الدولة

وفي الجنوب وخاصـة أن الحـرب    لالعلاقات الإنسانية التي كانت تربط بين الإخوة في الشما

بأن المواطنين في الجنـوب سـوا أكـانوا    : (وأضاف قائلاً )2(.الأهلية بدأت تشتعل مرة أخرى

لمين أو مسيحيين أو وثنيين إنهم جميعاً يتخوفون من المسلم العربي لما خلقته الحرب الأهلية مس

وأن معارضة الإخوة في الإقليم الجنوبي ليس للإسلام بـل تخوفـاً ممـن    ) من أثر في نفوسهم

   )3(.يسمون بالعرب

دانيال كـودي   وكذلك اعترض على هذه التشريعات بعض الأعضاء من جبال النوبة أمثال      

إننا لا نتفق تماماً بأن يصدر تشريعاً إسلامياً في دولة مثل جمهورية السـودان  : (قائلاً) كادقلي(

الديمقراطية دولة فيها كثير التناقضات حتى السمات الحضارية والدينية والتقاليد والأعراف وأن 

  )4().كل الناس لا يمكن أن يتفقوا على قانون مرجعه ومشروعه دين واحد
                                                 

 1977الولاية الثانية كانت عام  *
  . 62م،  ص1983نوفمبر  8الثلاثاء ) 2(الجلسة رقم : دورة الانعقاد الثالثة: خامسمجلس الشعب ال 1)(
  .  18م،  ص1989نوفمبر 9الأربعاء ) 3(نفس المصدر، الجلسة رقم   )2(
  . 22 – 21ص  –ص : نفسه مصدرال  3)(
  . 103م،  1983نوفمبر  8الثلاثاء ) 2(الجلسة رقم : نفسه المصدر  4)(



 

) أسـاتذة الجامعـات  (م رد زكريا بشير إمام 1983نوفمبر 9بتاريخ ) 3(في الجلسة رقم        

إخواننا في الجنوب ينبغي أن يطمئنوا جداً إننا نضعهم  في حبات : (على مخاوف الجنوبيين قائلاً

 احـة قلوبنا وأن الجنوب جزء عزيز من أرضنا وأن القوانين الإسلامية فيها من الحركة ومن الر

عموماً أن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية  )1()ما تمكنهم من أن يعيشوا حياتهم الثقافية والتعليمية

   .م1983كان دافعاً من الدوافع التي أدت إلى زيادة التمرد في الجنوب الذي بدأ منذ شهر يونيو 

سوداني المؤتمر الثالث للاتحاد الاشتراكي ال 1980انعقد في سبتمبر من ناحية أخرى 

حيث اجاز المؤتمر مشروع الحكم اللامركزي وتقسيم السودان إلى خمسة أقاليم وفي اثناء 

المداولات خرج بعض السياسيين الجنوبيين عن مسار المداولات مشيرين إلى أن حركة الاخوان 

ا أقامت هالمسلمين لا تشكل خطراً على شمال السودان وحده ولكن كذلك على الجنوب، وأن

في جامعة جوبا وعدد من المدارس، كما أنها جلبت عدداً من الطلاب الجنوبيين إلى  تنظيماً

ما أثاره الجنوبيون في مؤتمر . قط مسلمين ولكن استوعبتهم في التنظيمفالخرطوم وجعلتهم ليس 

عمدت الحركة إلى وسيلة أخرى  .الاتحاد الاشتراكي جعل الحركة تحتاط في العمل بالجنوب

  .وة الإسلامية التى لها حق العمل الدعوي في الجنوب وفي افريقياعبر منظمة الدع

    

  القوانين معارضة لجنة مراجعة

انتقد الجمهوريون لجنة مراجعة القوانين السارية وتعديلها لتتماشي مع الشريعة منذ   

الشريعة الإسلامية تتعارض مع "عنوانه  1977تكوينها إذا قاموا بإصدار كتيب في أغسطس 

  -:، جاء في ذلك الكتيب" ر الإسلاميالدستو

أن تعديل القوانين لتتماشي مع الشريعة الموروثة تهدد المكتسبات التى حققها شعبنا وذلك   

  -:في المجالات الآتية

أولاً في مجال الاشتراكية فأن تعديل القوانين لأمر يهدد بالضياع كافة مكتسبات الشعب   

في مواثيقها وخطة عملها ومن هذه المبادئ انتهاج النظام ويتناقض مع كافة مبادئ مايو المعلنة 

وذلك أنه ليست في ). 30(الاشتراكي كأساس للاقتصاد السوداني وفقاً لما جاء في المادة 

الشريعة الموروثة اشتراكية الشيء الثاني عن المرأة أن الاتجاه إلى تطبيق أحكام الشريعة من 

ياً مع واقع المرأة السودانية التى نالت قدراً كبير من غير نظر إلى تطويرها يعد تناقضاً مزر

الحقوق الأساسية مما يشير إلى أن هناك خطوات كبيرة في اتجاه عرض الدين الأساسي وهو 

  .تحقيق كرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة

                                                 
  .  17م،  ص1983نوفمبر  9الأربعاء ) 2(الجلسة رقم : نفسه المصدر  1)(



 

ومن أكبر مظاهر هذه الكرامة التمتع بالمساواة وبحقوق المواطنة الكاملة في المجتمع   

هل ستمنع اللجنة الاختلاط، وترد المرأة إلى الحجاب؟ وكيف يجوز مع "اءل الجمهوريون وتس

تطبيق أحكام الشريعة أن تتولى المنصب الوزاري مثلاً، والشريعة صريحة وواضحة حيث 

بل وكيف يجوز خروج المرأة وأمر الشريعة . تنص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  )1(".وقرن في بيوتكن"واضح 

أما في مجال الوحدة الوطنية فيرى الجمهوريون أن إنهاء الحرب الأهلية باتفاقية أديس   

لكن في الشريعة سكان . أبابا وإعطاء الجنوب الحكم الذاتي هذه مكاسب حققها النظام المايوي

الدولة من غير المسلمين لا يتساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات، كما لا يحق لغير 

لمسلم أن ينخرط في صفوف الجندية، لأن مهمة الجيش الأساسية في الشريعة الموروثة هي ا

من هنا يتضح لنا أن الجمهوريين واجهوا النظام بالمعارضة بالكتب  .الجهاد لنشر الإسلام

  .والمنشورات

ئفية قد ظهرتا إن الحزبية والطا: كما عارض بونا ملوال أيضاً هذا الاتجاه حيث ذكر  

الرسمي للدولة لا ينفصل عن السياسة العامة لها، وقد كان المعتقد أن  الإسلام الدينوصار 

السودان قد تجاوز هذه الشعارات التقليدية بيد أنها أطلت برأسها من جديد، وكتب في مجلة 

أن هذه القوانين لم تراع التباين الديني والثقافي للسودان، وسيطر عليها تفكير ): سودان ناو(

   )2(.الديني الإسلامي المتطرف وزاد الأمر تعقيداً بعد المصالحة مزيد من المتطرفين الجناح

كذلك عارض الأسقف فيلو ثاوث فرج هذه القوانين وقال أن محاولات جعل قوانين   

الشريعة الإسلامية القوانين الرسمية للبلاد الهدف منها مصلحة سياسية اقتصادية وقال أنهم 

ون تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تتعارض مع تعاليم المسيحية ونحن كمسيحيين أقباط يرفض

   )3(.نريد الاحتكام لتعاليمنا المسيحية السماوية

هاجم منصور خالد مشروعات القوانين الإسلامية قائلاً، أن قانون الخمر سيكون حبراً   

تماعياً وليس دينياً، على ورق كما حدث لقانون الخمور البلدية ودعا إلى معالجة شرب الخمر اج

ووصف قانون منع الربا بالتناقض لأنه يحرم الربا على مستوى الأفراد ويجيزه على مستوى 

الدولة، أما قانون الآداب العامة فقال أنه يدعو للتجسس على عورات الناس، فلذلك فهو يخالف 

                                                 
 .37الاخوان الجمهوريون، الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، ص  1)(
ف البوني، تجربة نميري الإسلامية في السودان، معهد البحوث والدراسـات الاجتماعيـة،   نقلاً عن عبد اللطي 2)(

  .52، ص1995طبعة أولى 
  .53، صعبد اللطيف البوني، المرجع السابق )3(



 

مسلم بالتربية والقدوة الدين، كما أن المجتمع الإسلامي لن تبنيه القوانين، أنما يخلق الفرد ال

   )1(.الحسنة

إن الأحكام الجنائية : كما عارض الصادق المهدي مشروعات القوانين الإسلامية، وقال  

الإسلامية يجب ان تطبق في مجتمع مسلم بواسطة نظام إسلامي، الأمر الذي لا يتوفر للنظام 

   )2(.الحالي ولا للمجتمع الحالي

وعات القوانين الإسلامية لمجلس الشعب لإجازتها بفعل تلك المعارضة لم تقدم مشر  

  .باستثناء قانون صندوق الزكاة الذى إجازه المجلس

م صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء الفوائد الربوية في البنوك 1981في عام   

كد اتجاه رأس ؤالمنسوب إلى الرئيس ي) النهج الإسلامي لماذا؟(المتخصصة، ثم صدر كتاب 

  .و الاحتكام بشريعة االله في خلق المجتمع المعافيالدولة نح

إبريل  3وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التمهيدية للاتحاد الاشتراكي في يوم   

إن النهج الإسلامي الذي بشرت به الثورة وعملت في إطاره فأقامت : م قال الرئيس1982

الوطني في كل أبعاده يتخذ من النهج وعمرت المساجد واهتمت بالدين فكراً أن توجه العمل 

وبذلك فقد تم اجهاض اتفاقية . الإسلامي سبيلاً إلى الإصلاح الاجتماعي بتحرير العقول والقلوب

  .وهددت وحدة البلاد فاصبح جنوب السودان مسرحاً معدّاً لحرب اهلية جديدة اأديس أباب

  

  م1983تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم يونيو 

نجم عنها الاستقرار النسبى في الجنوب إلا أن  من أن اتفاقية أديس أباباعلى الرغم   
الجنوبيين كانوا يرتابون في نوايا أهل الشمال والحكومة فمثلاً بعد عزم الحكومة على حفر قناة 

 لزيادة الإيراد المائي لنهر النيل وقسمة ما يتحصل عليه من مياه بين السودان ومصر جونقلي
بأن المصريين آتون للاستقرار في منطقة القناة بعدد ضخم فحدثت  نييشاع وسط الجنوب

اكتشاف النفط في الجنوب  مثال آخر حينما تم. وط قتلى وجرحىالاضطرابات التى أدت إلى سق
  .رأي الجنوبيون أن تكون المصفاة في بانتيو لا في كوستى كما كانت ترى الحكومة

يم الجنوب إلى ثلاثة اقاليم الذى صدر في تظهر خطيئة النظام الكبرى في قرار تقس  
م كان نائب الرئيس جوزيف لاقو مؤيداً للقرار وأكبر الظن أن 1983الخامس من يونيو سنة 

لاقو كان وراء إصدار هذا القرار، لأنه لم يكن راضياً عن سيطرة الدينكا على مقاليد الأمور 
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على  –يذى العالي للإقليم الجنوبي رئيس المجلس التنف –بالجنوب بالطبع اعترض أبيل الير 
قرار التقسيم وكان من رأيه أن القرار غير دستورى ومخالف لاتفاقية أديس أبابا التى تتطلب 
موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب الإقليمي لإجراء أي تعديل عليها كان رد النميري 

" هي أنا ولاقو ونحن نريدها هكذا إن اتفاقية أديس ابابا" مغروراً من غير شك حين علق قائلاً 
  )1(.ذكر منصور خالدكما 

م يقضى بنقل فرقة من الجنود من مدينة 1983عام  وحينما صدر أمر عسكري في مايو  

واو إلى الشمال كان التمرد، فاعتدى جنود الفرقة من الدينكا على الضابط ودخلوا الغابة وأطلقوا 

ت الحرب الأهلية من جديد وانتهت الهدنة الطويلة التي وهكذا تفجر ).2(على أنفسهم اسم أنانيا 

امتدت لعشر سنوات منذ توقيع اتفاقية أديس أبابا فقد خرق نميري الاتفاقية دون تقدير لحرمة 

دستوره الذي تضمنها كاملة في فصله الثامن والذي يثبت بوضوح طريقة تعديلها الشرعية 

  . كمل سخط الجنوبيينلت 1983ثم جاءت قوانين سبتمبر . الدستورية

  البعد القانوني للتشريعات الإسلامية

إلا على لا يمكن تفسيرة م وما تلاه من شهور 1983في سبتمر إن ما حدث في السودان 

فيبحث عن جديد  دأنه جموح الحكم الفردي حين يعوزة التأييد وحين يمل سامعوه مما يبدئ ويعي

لة في صفحات تاريخ الإستبداد على مـدى ثلاثـة   من ضا هما وجد هقديم أو قديم جديد ويستهوي

  . عشر قرناً

بدأ نميري تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بإصدار القوانين  العقابية التي نـرى    

فقـانون الإجـراءات   أنها أداه لتأديب الخصوم السياسيين للنظام وشيعته من الأخوان المسـلمين  

صيرة إلي عقوبات الشريعة للحدود والجنايات وتفـويض  م باستثناء إشارة ق1983الجنائية لعام 

رئيس القضاء بإصدار نشرات دورية تحدد المذهب الفقهي الذي ينبغي التعامل وفقه في المحاكم 

يلاحظ أنه يشبه قانون المرافعـات الجنائيـة    -وتحديد قيمة الدية في قضايا القتل والأذي البدني 

م كأنه يحاول أن يضفي صبغة شرعية على 1983ات لعام السابق برمته، وقد ظهر قانون العقوب

فيما يتصـل بتحديـد المسـئولية    وعند تطبيق مبادئ الشريعة القانون السابق فيما يخص الحدود 

محل النص السـابق علـى الحـد    ) سن البلوغ(الجنائية كان الأمر غامضاً فقد  تم وضع عبارة 

لوغ إليها في كتب الفقه غير واضحة بحسب أن البالأدني للمساءلة القانونية وسن البلوغ المشار 

  . مرحلة إنتقال في نمو الإنسان لا سن معين
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 م فقد نصت المادة على1983من قانون العقوبات لعام  64يكتنف الغموض أيضاً المادة   

في أي مادة من مواد القانون دون تحديد مدته فإنها تعني السـجن  ) سجن(أنه كلما وردت عبارة 

في أي باب من ) جلد(نصت المادة نفسها على أنه كلما وردت كلمة ها المحكمة مناسبة لمدة ترا

أبواب القانون دون تحديد عدد الجلدات فإنها تعني الجلد الذي لا يتجاوز المئة جلدة ولا يقل عن 

سلطة التعزيـر التـي   سلطة تقديرية قامت على أساس  –بلا شك  -خمس وعشرين جلدة هذه 

  . ي كتب الفقه، وهذا أمر لا يمكن قبوله في نظام عدلي حديثمنحت للقاضي ف

م ضجة إعلامية ضـخمة وعمـد نميـري وسـط     1983صاحب إعلان قوانين سبتمبر   

مظاهرة ضخمة إلي إغراق النيل بالخمور وأذاع بابكر على التوم معتمد الخرطوم أنه قـد تـم   

  )1( .حانه 113إغلاق 

  مشروع التعديلات الدستورية

ميري إلى تعديل الدستور حتى يتماشي مع التوجه الدينى للنظام، فكتب خطاباً سعى الن  

إن العلاقة بينه وبين الشعب لم تعد : (إلى رئيس مجلس الشعب يتناول فيه دواعي التعديل قائلاً

كما أرسل خطاباً لأعضاء ) علاقة دنيا زائلة بل أصبحت رباطاً ووثاقاً وعهداً من عهود االله

جاء فيه أن الدستور بوضعه الحالى وإن أتاح إصدار . ماه المنارات الهاديةمجلس الشعب س

طالب في هذه . قوانين الشريعة إلا أنه لا يمنع إصدار قوانين مخالفة لها فيجب إغلاق هذه الثغرة

الخطابات بإدخال المعيار الخلقي كالتقوى في معايير الاختيار للوظيفة العامة ابتداء من رئاسة 

   )2(.ةالجمهوري

  .بعد ان صاغ مستشارو الرئيس بالقصر مشروع التعديل أحيل لمجلس الشعب لإجازته  
  في الموجهات العامة للدستور بعد التعديلات صارت   
جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية إسلامية ذات سيادة : اسم الجمهورية  ):1(المادة 

  .لإسلاميوهي جزء لا يتجزء من العالم الأفريقي والعربي وا
السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية الله يمارسها الشعب عن طريق   ):2(المادة 

  .مؤسساته
  .تجعل من وظائف الاتحاد الاشتراكي تعميق قيم الدين  ):4(المادة 
المجتمع السوداني يهتدى بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن   ):5(المادة 

  .قيمه
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  .من واجبات الجندية الجهاد في سبيل االله  ):23(المادة 
  .جعل النظام الاشتراكي مستمداً من الإسلام  ):30(المادة 
  .تلزم القضاة بسيادة الشرع في القضاء وفي السلوك  ):61(المادة 
تجعل مصادر التشريع هي الشريعة والعرف الذى لا يتعارض معها وكل حكم   ):59(المادة 

  .لم يعتمد على الإجراءات التشريعية فيها واجب التنفيذ ولو

ولكل مواطن الحق في أن يطعن أمام المحاكم العليا في أي قانون يخالف   

  .الشريعة

  :فيما يخص سلطات رئيس الجمهورية فقد صارت هذه المواد على النحو الآتي  

 رئيس الجمهورية هو قائد المؤمنين وراعى الأمة السودانية ورأس الدولة  ):80(المادة 
وإمامها، يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية، ويعمل بموجب 

  .بيعة شرعية ينظمها القانون
رئيس الجمهورية مسؤول عن إقامة الدين وبسط الشورى والعدل وحماية القيم   ):81(المادة 

  .الروحية والدينية والسياسية وصون الدستور
مهورية يكون عالماً بشؤون دينه متمتعاً بالتقوى والامانة إضافة لأهلية رئيس الج  ):83(المادة 

  .والكفاءة
  .تبدأ فترة الرئاسة من تاريخ البيعة ولا تحدد بمدة زمنية معينة  )84(المادة 
يجوز لرئيس الجمهورية أن يعهد بكتاب مختوم وموقع عليه بخط يده إلى أحد    ):112(المادة 

رئيس مجلس الشورى ويبايع المجلس مساعديه أو رئيس القضاء أو إلى نائب 
  .صاحب العهد وتنعقد له البيعة وتعلن على الأمة

النص الأصلي تجوز محاكمة رئيس الجمهورية إذا إتهمه ثلث أعضاء مجلس ): 115(المادة 
  .الشعب وأيدهم ثلثان

  .لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية أو محاكمته: التعديل
  . مجلس الشعب ينتخبه المجلسالنص الأصلي رئيس ): 128(المادة 

  .رئيس مجلس الشعب يعينه رئيس الجمهورية: التعديل    
  .جمع الإمام نميري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نإذ    
  . مستقلة ومسئولة أمام رئيس الجمهورية عن حسن الأداءالهيئة القضائية   ):187(المادة 

  .الجمهورية أمام االله ولة مع رئيسئالهيئة القضائية مس: التعديل    
  .القيامةوبذلك تم تأجيل المساءلة إلي يوم   

  . النص الأصلي يعدد النص صلاحيات القضاء العالي): 191(المادة 
  .تحال جميع صلاحيات مجلس القضاء العالي إلي رئيس الجمهورية: التعديل  



 

وهكذا أضيف إلي الإمام صلاحيات قضائية أسوة بصلاحياته التنفيذية   
  )1( .لتشريعيةوا

  :وشملت التعديلات جوانب أخرى مثل
خاصة بسيادة حكم القانون فقد كانت سلطة الاعتقال مقيدة بأمر من المحكمة   )66(المادة 

جرى التعديل على أن أي سلطة ذات اختصاص . وابلاغ المعتقل بسبب اعتقاله
  .اعتقالهلها حق الاعتقال دون أمر من المحكمة ومن غير إبلاغ المعتقل بسبب 

اعتبرت الأجهزة والمعدات العلمية مثل الآت التصوير والتسجيل كافية لاثبات   ):أ68(المادة 
  .الجريمة

  .ألغت مجانية التعليم في كل المراحل وحصرته في المراحل الأولى فقط  ):53(المادة 

ا على بالطبع قامت العناصر الإسلامية بتأييد التعديلات من حيث المبدأ غير أنهم تحفظو  

  .بعض المواد

إن الغرض منها توسيع قاعدة المشاركة "ابي في مجلس الشعب عن التعديلات دافع التر  

وبسط الشوري بين الحاكم والمحكوم وأن البيعة عقد اجتماعي سياسي وليست شعيرة من شعائر 

  )2(".الدين

عبارات قال أنها لا تحصر رئاسة الجمهورية في المسلمين وأن ال): 80(عن المادة   

الواردة فيها مجرد صفات لا أثر قانوني لها عندما ذكر أحد الجنوبيين أمر التعديلات يشتم منها 

أن التعديل جاء من رئيس الجمهورية مباشرة وقد "حة الأخوان المسلمين رد عليه الترابي ئرا

د اعترض وق". ذكرت أن هناك كثيراً من المواد في هذا التعديل ليست وجيهة ولا أوافق عليها

الترابي على عدم تحديد مدة الرئاسة وعلى اختيار رئيس الجمهورية لخلفه عن طريق الوصية 

ان التعديل "وعلى تعيين الأعضاء في مجلس الشورى ثم تحدث العضو زكريا بشير امام قائلاً 

  ".جاء لاخراج العلمانية من الدستور

بأنها تمنع طغيان البرلمان "الله قائلاً أما حافظ الشيخ الزاكي فقد دافع عن عبارة السيادة   

التى تعاقب على الفعل الذى لا يكون ) 7(حتى لا يخرج من الشريعة، واعترض على المادة 

. وطالب باثبات قاعدة لا جريمة بدون نص. جريمة في القانون ولكن جريمة في الشريعة

ية كافية لاثبات الجريمة التى اعتبرت الأجهزة والمعدات الالكترون) 68(واعترض على المادة 

  ."وقال إن مكانها قانون الاثبات
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إن الدستور يجب إلا يتقيد بالواقع إنما يحمل آمال : "اما العضو يسن عمر الامام فقد قال  

الأمة وتطلعاتها ورفض كلمة أقلية الواردة في الدستور كما اعترض على عدم تحديد مدة 

  ."ليس من الدين في شيءالرئاسة والوصية بعد الموت وقال إن ذلك 

اعترض العضو محمد شريف فضل على المواد الخاصة بنظام الحكم والعلاقة بين   

الأجهزة في الدولة وعلى إلغاء الحكم الاقليمي لجنوب السودان ووصف الاجراء بعدم 

الدستورية وقال إن إلغاء الحكم الإقليمي للجنوب وربط ذلك بالتوجه الإسلامي يعنى أن الإسلام 

  .يرفض الحكم الاقليمي

طالبت فاطمة عبد المحمود بوضع التباين الثقافي والديني والعرفي في الاعتبار وقالت   

  .ان تنفيذ أحكام الشريعة وارتباط ذلك بقانون الطوارئ آثار بعض المخاوف من الشريعة

ل العضو على أحمد سليمان هل السيادة الله تحتاج إلى نص في الدستور واعترض اءتس  

  .لى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة وهاجم من اسماهم الأوصياء على الدينع

واقترح أن يكون رئيس الجمهورية هو ) 80(عبد الرحيم على المادة  اعترض مدثر  

الخاصة بوصية الرئيس بعد موته لن يخلفه لأنها ) 13(رأس الدولة فقط وطالب بالغاء المادة 

  .تتعارض مع الديمقراطية والشوري

التى تتيح التجسس، وطالب باسقاط كلمة السماوية عن المادة ) أ68(كذلك رفض المادة   

  .لأن ذلك يناسب وضع البلاد نحتى يدخل في كلمة الأديان غير التوحيديي) 13(

م قائلاً أنه استوعب كل التوجه الإسلامي 1973دافع عامر جمال الدين عن دستور   

قة بين المواطنين وأمر العلمانية الموجودة فيه لا تتعارض مع ولكنه لم يجعل الدين أساساً للعلا

وقال أن عبارة السيادة الله تعنى الحق الألهي والتقنين للقهر، واعترض على ابعاد كلمات . الدين

الخاصة ) 8(؟ وطالب بإرجاع المادة نمثل الاشتراكية والديمقراطية، وتساءل هل تتنافي مع الدي

  .بالحكم الإقليمي

ذكر أنه جاء  1973وعن دستور  إتغيير للأسو هالعضو فضل بربري التعديل بأنوصف   

  .في ظروف ليس فيها تطرف يمينى ولا يساري

رفض العضو على عبداالله جاويش التعديلات وقال أنها تشويه للإسلام الذى أصبح   

ه رفع عندنا حدوداً فقط ووصف التعديل بأنه دستور وضعى سيء وأنه تقنين للرأسمالية لأن

  .التزام الدولة بملكية وسائل الإنتاج ورفض البيعة لأن مايو جاءت ضد البيعة



 

إن التعديل يعطي فرصة للمتشنجين لاستغلاله : وتحدث العضو القبطى أمين اندراوس  

وضرب مثلاً لذلك أن أحدهم اعترض فتاة مسيحية تعلق . مما يؤدي إلى عواقب وخيمة

  .ن السودان بلد إسلامي بعد تطبيقه الشريعةالصليب على عنقها على اعتبار أ

إن التعديل بجعل منه مواطناً أجنبياً لأنه لن : ومن جبال النوبة قال العضو دانيال كودى  

يدخل الاتحاد الاشتراكي الذى يعمل على تعميق قيم الدين ولن يكون جندياً لأنه لن يكون 

أن البيعة تجعل المؤسسات الدستورية مجاهداً ولن يكون رئيساً للجمهورية لأنه غير مسلم و

  .للمسلمين فقط

أنه يفضل أن يكون لاجئاً سياسياً تابعاً للأمم المتحدة : قال العضو الجنوبي كاميلورى  

نحن في  –وقال إن مشكلة السودان اقتصادية وليست قوانين جديدة . ولا يوصف بأنه من الأقلية

وإضاف العضو امبريو . تكون مصدراً للتشريعالجنوب لدينا معتقداتنا الخاصة ونريدها أن 

  .أنهم كمسيحيين يرفضون الامبريالية الإسلامية: مازينو 

العضو كزاكيا شول طالب بفصل الدين عن السياسة وقال أن مشكلة الجنوب لم يكن   
  .سببها الاستعمار انما تجار الرقيق العرب المسلمين كالزبير باشا ود رحمة

بونا مريدي عن النظام الاقتصادي الإسلامي هل يكون مثل الذي وتساءل العضو فيليب   
  .في السعودية؟ أم إيران؟ وكيف يحكم الرئيس مدى الحياة، هل لأنه معصوم من الخطأ

كتب أبيل ألير و جوزيف لاقو مذكرة إلى رئيس الجمهورية وصفا فيها مشروع   
وليس المجلس الحالي لأنها  التعديلات بأنه دستور جديد يستحق جمعية تأسيسية لإقرارها

تعديلات تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية وطبيعة الدولة والرئاسة والتشريع كما أنها ألغت الحكم 
الذاتي الإقليمي لجنوب السودان، كما ألغت العرف كمصدر من مصادر التشريع كما أنها ألغت 

ن طبقاً لمعتقداتهم الدينية الاعتراف بالأديان الأخرى غير الإسلامية، وتفرق بين المواطني
وتحرم غير المسلمين من بعض الوظائف العامة كرئاسة الجمهورية ووصفت المذكرة 

لا يعترف بالفوارق التاريخية والحضارية " ثيوقراطي"التعديلات أنها تسعي لإيجاد دستور دينى 
  .بين الشمال والجنوب وبالتالي تهدد الوحدة الوطنية

وادخل . قبل تعديلها) 8(التعديلات تم الإبقاء على المادة بسبب هذه الضغوط على   
كم حددت مدة الرئاسة بست سنوات كذلك . الاستفتاء على رئاسة الجمهورية قبل إجراء البيعة

أبعد النص على وصية الرئيس بعد موته لمن يخلفه لكن رغم ذلك لم تتم إجازة التعديلات 
ثم دخل . ضاع الأمر لمزيد من الدراسة والنقاشالمتبقية لأن الأعضاء طالبوا الرئيس باخ

  .مجلس الشعب في إجازته السنوية



 

أصدر الأنصار بياناً وصفوا فيه النظام المايوى بعدم العدل وبالتالي لا تستقيم فيه   
الحدود الإسلامية، وأن النظام لم يفعل غير إضافة أحكام الشريعة الجنائية إلى قانون العقوبات 

ليزي الأصل ومارس امتهان حريات المواطنين وحقوقهم باسم الإسلام، وأن السوداني الإنج
  )1( .الاستبداد في ظل العلمانية أخف وأرحم من الذي في ظل الإسلام

 1984لعام  258م أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 1984إبريل  29كذلك في 

من  2م والمادة 1973لدستور الدائم لعام من ا) 111(باعلان حالة الطوارئ عملاً بأحكام المادة 

بحظر التجمعات والمواكب ووضع المرافق العامة ومرافق  1979قانون دفاع السودان لعام 

 9أصدر الرئيس  1984الخدمات في حالة الطوارئ لحين انتهاء حالة الطوارئ في أول مايو 

حكمة من ثلاثة قضاة أحدهم تتكون هيئة كل م  أوامر طارئة تم بموجبها تكوين محاكم للطوارئ

قانوني مختص، والثاني من القوات المسلحة والثالث من قوات الشرطة، ضابط برتية عقيد أو 

تختص محاكم الطوارئ بالفصل في القضايا المخالفة للائحة الطوارئ وجرائم أمن الدولة . مقدم

يعوق تنفيذ أحكام ومكافحة التهريب، ومحاكمة أي فعل  1983ومكافحة الثراء الحرام لسنة 

ارئ مدنية ومحكمة استئناف وفي ووامتد الأمر إلى تكوين محاكم ط. الشريعة الإسلامية

م أصدر الرئيس أمر طوارئ بتكوين محاكم ابتدائية للعدالة الناجزة للأحوال 25/8/1984

ارئ الشخصية بالعاصمة القومية وأصدر أمراً بتكوين محكمة العدالة الناجزة الإدارية وأمر طو

    .بتكوين محاكم العدالة الناجزة لاستئناف الأحوال الشخصية

  الأخوان المسلمون وتطبيق الشريعة الإسلامية  

أيد الاخوان خطوات النميري لتطبيق الشريعة الإسلامية برمتها، ولعلهم كانوا يهدفون   

لمجتمع السوداني إلى القضاء على مراكز الولاء التقليدي كالطائفية، إذ قال حسن الترابي إن ا

ظل مقسماً لعهود طويلة إلى طوائف تحرّك أتباعها بالاشارة مما أدي إلى نشأة تقاليد اجتماعية 

وفكرية وسياسية لقيم الدين، فأنه بعد تطبيق الشرع فأن الانفعال الواسع بالدين سيبدل مراكز 

لحديث إذ قال الترابي الولاء هذه فتتغير خارطة الولاء السياسي كذلك أرادوا تغيير القطاع ا

ان المؤسسات العلمانية التى أنشأها الاستعمار وكيفها لتكون كذلك كالجيش والقضاء : مواصلاً

فالجيش أخذ يتسع فيه الالتزام الإسلامي . والخدمة المدنية قد صوبنا إليها الانتقال نحو الاسلام

   )2( .وتتلاشي تقاليد الوجود القديم

                                                 
  .م1984سبتمبر  –بيان هيئة شؤون الأنصار   )1(
 .59، ص 51مجلة الأمة القطرية، العدد   )2(



 

إن : الترابي إعلان حالة الطوارئ في ندوة في التلفزيون قال أيضاً برر زعيم الأخوان  

في الإسلام طوارئ حتى في العبادات كقصر الصلاة وإسقاط الصوم عن المسافر وأن النبى قد 

إذن اتسقت خطوة  .أعلن الطوارئ يوم فتح مكة، وكذلك أبوبكر عندما حارب مانعي الزكاة

  .النميري مع شعارات الاخوان المسلمين

المؤتمر الإسلامي العالمي بمناسبة مرور  1984حينما انعقد في الخرطوم في سبتمبر و  

عام على تطبيق الشريعة الإسلامية وحضر علماء من انحاء العالم الإسلامي وخاطب الرئيس 

لا صلة . السودان لا يفرض الدين على شعبه ولا يكره أحداً على ترك ملته: "المؤتمر قائلاً

الشريعة الإسلامية أكثر من مليون مسلم بالجنوب يتعجبون لفرية الجنوب لمشاكل الجنوب ب

المسيحى المختلف دينياً مع الشمال إن وحدتنا الوطنية وحدة دم وتاريخ وتمازج حضاري يتأكد 

الجهاد شعارنا، الموت في .يوماً بعد يوم عقدنا العزم على السير قدماً في بناء دولة العلم والإيمان

لا يخفي أن آخر خطاب )1( .غلى أمانينا، واحترام الإنسان ديدننا، الرحمة بالفقير هدفناسبيل االله أ

كما أشاد المؤتمر الإسلامي العالمي في بيانه الختامي بالتجربة  .الرئيس شعارات اخوانية

الجريئة التى نفذها الرئيس النميري وأثنى على الحكمة التى تحلى بها التطبيق السوداني للشريعة 

لإسلامية في إخاء مع أهل الديانات الأخري وكفالة حقوقهم وأن السودان يقدم بذلك مثالاً يحتذى ا

يس في ئورحب المؤتمر أيضاً بالخطوات الجريئة التى خطاها الر .في التعامل مع أهل الكتاب

واعتبر  .مجال الاقتصاد من تحريم للربا في التعامل المصرفي ومن تطبيق لفريضة الزكاة

تمر كل التوصيات والمقترحات التى تفضل بها الأعضاء ضمن وثائقه وقرر أحالتها إلى المؤ

  )2(.الجهات المختصة ولجنة المتابعة الموصى بقيامها

كما شهدت الخرطوم ما عرف بالمسيرة المليونية بمناسبة انعقاد المؤتمر وكانت في   

يرة بأنها أضخم واروع وصفت صحيفة الصحافة هذه المس. م1984سبتمبر  25صباح يوم 

تلاحمت فيها فئات تحالف الشعب العاملة ومنظماته وتنظيماته . مسيرة في تاريخ البلاد

ومؤسساته وهيئاته تنادت إليها جموع الشعب الزاخرة حيث تحركت من حدائق مايو يتقدمها 

العمل الوطنى  محمد عبد القادر عمر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي السوداني وقيادات/ السيد 

وسارت في صدارتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى عبر شارع النيل إلى قاعة 

الصداقة حيث كان في استقبالها القائد جعفر محمد نميري مفجر الثورة التشريعية العظيمة 

سلامية وأكدت الجماهير من خلال المسيرة الهادرة تمسك الأمة السودانية المؤمنة بالشريعة الإ

                                                 
 .م1984سبتمبر  23/  7831الصحافة، العدد  )1(
 .م1984سبتمبر  27/  7835الصحافة، العدد  )2(



 

نية قد أيقظت النميري ويبدو أن المسيرة المليو )1(السمحة وبالوحدة الوطنية وبالعدالة الناجزة

ونبهتهم إلى قوة هذا التيار الاخواني وقدرته على تحريك الشارع  وأعضاء الاتحاد الاشتراكي

إلى القول بأن  السوداني، فسارع الامين العام للاتحاد الاشتراكي السوداني محمد عبد القادر عمر

كل ما تم من إنجازات في الآونة الأخيرة، المؤتمر الإسلامي العالمي الأول، والمسيرة المليونية، 

ومهرجان القرآن الكريم، وافتتاح مسجد النيلين كل هذه الاحتفالات تمت تحت مظلة الاتحاد 

  .الاشتراكي

حل الإعداد والتنفيذ كما أن وقد شارك قادة العمل السياسي في الاتحاد الاشتراكي في مرا  

جماهير التحالف هي التى سيرت الشارع، كما أكد أن تمويل المؤتمر تم بدعم الأفراد 

ل الصديقة والشقيقة التى تبرعت لإنجاح ووالمؤسسات والبنوك والمغتربين السودانيين وكذلك الد

ي الهامشي في كانت قد شاعت في الناس شائعة حول دور الاتحاد الاشتراك .هذا المؤتمر

  )2( .المؤتمر الإسلامي والمسيرة المليونية

ولم يفت الرئيس أن ينبه حلفاءه إلى أنه ليس غافلاً عن محاولات احتواء نظامه فقال في   

أن التوجه الإسلامي هو توجه الثورة وتنظيمها السياسي الاتحاد الاشتراكي : حديث صحفي

ى لاحتواء الثورة بادعاء انها هي الأصل في وهناك بقية من قيادات الأحزاب لا زالت تسع

وجه توهذا أمر مرفوض، لأن ال.. التوجه الإسلامي وأنه من تخطيطها وتنفيذها ورعايتها 

الإسلامي هو نتاج عمل الثورة طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، والذى التزم به وقاده ويقوده 

  )3(.الاتحاد الاشتراكي السوداني

  لإسلامية داخل مجلس الشعب وخارجهمعارضة القوانين ا

م من داخل مجلس الشعب السوداني حين اعترض 1983بدأت معارضة قوانين سبتمبر   

أعضاء فيه على التعديلات على أساس أنها لم تكن عن طريق الاتحاد الاشتراكي، أنها تشويه 

يدها عن ملكية وسائل  للإسلام لتركيزها على العقوبات الجزائية وتقنينها الرأسمالية برفع الدولة

م استيعاباً للتوجه الإسلامي المنشود ثم كان اعتراض 1973ورأي المجلس في دستور  ،الإنتاج

السودانيين غير المسلمين الذين رأوا في التعديلات سلباً للحقوق الإنسانية والحرية وخشوا من 

ستورية حكراً للمسلمين أن يصبحوا مواطنين أجانب في الدولة، لأن البيعة تجعل المؤسسات الد

  .فقط

                                                 
 .م26/9/1984، 7834الصحافة ، العدد  1)(
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ثم كان اعتراض الجنوبيين بمذكرة مشتركة لأبيل ألير وجوزيف لاقو وصفا مشروع   

التعديلات بأنه دستور جديد يستحق جمعية تأسيسية لإقراره وليس المجلس الحالي، لأن 

ت حكم التعديلات تتعلق بالحقوق الأساسية وطبيعة الدولة والرئاسة والتشريع، كما أنها ألغ

وأنها تفرق بين المواطنين حسب المعتقدات . الجنوب الذاتي وألغت العرف كمصدر للتشريع

وتحرم غير المسلمين من الوظائف العامة كالرئاسة وأن الدولة تسعى لايجاد دستور ثيوقراطي 

  .لا يعترف بالتباين الثقافي بين الشمال والجنوب وبالتالي هي مهددة لوحدة الوطن

أن الحزبية والطائفية قد : المعارضين السياسي الجنوبي بونا ملوال الذى قالومن إبرز   

ظهرتا وصار الإسلام الدين الرسمي للدولة ولا ينفصل عن السياسة العامة لها، وقد كان المعتقد 

  .أن السودان قد تجاوز هذه الشعارات التقليدية بيد أنها أطلت برأسها من جديد

ء الاخوان مع النظام دفع بقضية الإسلام والحكم بصورة أخذ إن لقا: وقال منصور خالد  

ية واضحة حول قضايا رموقع الدفاع وكأن النظام لا يملك رؤى فك النظام معها بعض انصار

  .الدين والسياسة

ودعا  )1(أن قانون الخمر سيكون حبراً على ورق كما حدث لقانون الخمور البلدية: وقال  

اعياًُ وليس دينياً ووصف قانون منع الربا بالمغالطة والتناقض إلى معالجة شرب الخمر اجتم

وعن قانون الآداب قال أنه . لأنه يحرم الربا على مستوى الأفراد ويبيحه على مستوى الدولة

  .يدعو إلى التجسس على عورات الناس وهذا مخالف للدين

م 1983ت لعام عارض الصادق المهدى القوانين الإسلامية وبصفة خاصة قانون العقوبا  

على القوانين التى  همن النظام الاجتماعي، وعدّد مآخذ يتجزألاعتقاده أن حدود الإسلام جزء لا 

صدرت في سبتمبر بأنها تمت في غضون مواجهة سياسية حادة بين النظام الحاكم والهيئة 

أوامر القضائية، فكانت فيما يبدو تصرفاً لفك حصار سياسى تعددت أسبابه وصدرت الأحكام ب

مؤقته قبل مناقشتها وإقرارها من قبل الهيئة التشريعية التى سمحت بتعديل لائحتها لاجازة مثل 

تلك الأوامر المؤقتة دون دراسة لها كما صدرت العقوبات الإسلامية كجزء من قانون جنائي 

  )2( .رم المواطنين من حرياتهم الأساسيةحي

اح رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي وممن عارض هذه القوانين صلاح الدين المصب  

الذي حاول مخاطبة النميري داخل مسجد القوات المسلحة لكنه منع واقتيد إلى الخارج وهو 

وكان معترضاً على قانون الطوارئ وطالب نميري " ان البيعة للنميرى حرام لا يستحقها"يردد 

                                                 
  .75 – 61منصور خالد، لا خير فينا أن لم نقلها، ص   )1(
  .15م، ص 1986للأعلام، الصادق المهدي، العقوبات الشرعية، الزهران    )2(



 

م بالسجن لعامين 1984وقد حكمت عليه محكمة الطوارئ في يوليو . بالتنحي عن السلطة

والجلد ثمانين جلدة لمعارضته التوجه الإسلامي ثم جاءت محاكمة ثلاثة من أعضاء حزب 

البعث العربي الاشتراكي التى قضت بالسجن والغرامة عليهم، وجاء في حيثيات الحكم أن 

فصل الدين عن الدولة وهذا كفر حزب البعث لم يوضح موقفه من الدين وهو علماني يؤمن ب

  )1( .ذاته حد في

كان الجمهوريون أول من عارض تطبيق قوانين سبتمبر لاعتقادهم بأنها غير شرعية   

ولا إسلامية وأنها شوهت الإسلام وهددت وحدة البلاد وأهانت الشعب السوداني وأن النظام 

ك ولنتر). هذا أو الطوفان(تنقصه العدالة الاجتماعية جاء ذلك في منشور قاموا بتوزيعه بعنوان 

  .يام تصف أشهر المحاكمات السياسية في تاريخ السودان المعاصرلأصحيفة ا

بام درمان برئاسة القاضي حسن ) 4(فصلت المحكمة الجنائية رقم : قالت الصحيفة  

صدار حكم الاعدام إإبراهيم المهلاوي أمس في قضية المتهمين محمود محمد طه وآخرين ب

 .ما لم يتوبوا ويرجعوا عن دعوتهم حتى تنفيذ الحكمشنقاً حتى الموت على المتهمين جميعاً 

يناير بياناً معلناً فيه تأييد الحكم بالإعدام وفي  17أذاع الرئيس نميري بياناً عشية الخميس 

تم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن محمود محمد طه بتهمة  1985يناير  18صباح الجمعة 

  .الردة

تلك الجريمة التى ارتكبت في حق إنسان تجاوز السادسة واستنكرت وكالات الإعلام العالمية 

والسبعين ولم تكن جريمته سوى جريمة رأي إلى جانب ذلك أدت القوانين الإسلامية إلى أندلاع 

الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يظهر أنه كان يتلقى 

تخشي من انتقال  تليبيا بالإضافة إلى مصر كاندعماً من دول مجاورة للسودان كأثيوبيا و

التجربة الإسلامية إليها عن طريق الجماعات الإسلامية التى باتت تسبب صداعاً وقلقاً للحكومة 

  .المصرية
قال عز الدين السيد  :أما في داخل مجلس الشعب فقد أبدي بعض النواب معارضتهم  

ذلك هو صياغة مستقبل السودان عبر التعديلات  اليوم نبدأ عملاً وطنياً كبيراً :رئيس المجلس
المقترحة والتى جاء بها السيد رئيس الجمهورية في رسالته التى حوت المنارات الخمس كوسائل 

سيكون نقاشنا مستنداً على . تهدى هذا المجلس الموقر وتنير له الطريق حول التعديلات المقترحة
. جمهورية في رسالته التى طلب بها تعديل الدستورالمنارات الخمس التى اوردها السيد رئيس ال

كذلك نعتبر التصريحات الصحفية والأحاديث التى ادلى بها السيد رئيس الجمهورية خلال 
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أود قبل أن ندخل في المناقشات و .الأسبوعين الماضيين جزءاً مكملاً ومفسراً لهذه التعديلات
رحة في الدستور أن أوكد أمام هذا المجلس بأن وطرح السمات العامة للدستور أو التعديلات المقت

  .هناك مواد قد ابقيت ولم يحدث فيها تعديل

  .لقد ابقينا على المادة الثامنة وهي الحكم الذاتي الإقليمي كما جاءت في الدستور الدائم  :أولاً 

  

الدين  أبقينا عليها كما هي تتحدث عن أن في جمهورية السودان الديمقراطية 16المادة   :ثانياً

في  سعى الدولة للتعبير عن قيمهالإسلامي ويهتدى المجتمع بهدى الإسلام دين الغالبية وت

  .كل تشريعاتها ومؤسساتها وأجهزتها

المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين يهتدون  الديانة  - ب 

  .بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها

  .سماوية لا يجوز الإساءة إليها أو تحقيرهاالأديان ال  -ج 

تعامل الدولة معتنقي الديانات دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة   - د 

  .لهم في هذا الدستور كمواطنين

يحرم الاستخدام المسيء للأديان بغرض الاستغلال السياسي وكل قول يقصد به أو   -  ه

مشاعر الكراهية أو العداوة أو الشقاق بين المجموعات الدينية يحتمل أن يؤدى إلى تنمية 

  .أبقيناها كما هي 16هذه هي المادة القديمة  –يعتبر مخالفاً لهذا الدستور ويعاقب عليه 

حرية العقيدة والتعبد وأداء الشعائر الدينية مكفولة دون إخلال بالنظام (تقول  47المادة   

  .الموجودة في الدستور أبقيت كما هي وهذه نفس المادة) العام والآداب

لقد قيل حول هذه المادة أنه فصل منصب رئيس الجمهورية على  – 83المادة   

يشترط في رئيس الجمهورية أن : "تقرأ كالآتي 83المادة  –المسلمين، وهذا غير صحيح أطلاقاً 

من عمره وأن  35يكون سودانياً ومن أبوين سودانيين وأن يكون وقت ترشيحه قد بلغ سن الـ

  ".ون دينه متمتعاً بالتقوى والقوة والأمانة والكفاءةئيكون متمتعاً بحقوقه السيادة المدنية، عالماً بش

لم نقل أن يكون مسلماً ولا اشترطنا أن يكون مسلماً فسواء كان ذلك الرئيس المنتخب   

فاءة ، وهذه شروط موجودة مسلماً أو مسيحياً يجب أن يكون متمتعاً بالتقوى والقوة والامانة والك

لم نعدل اطلاقاً بخلاف الصياغة وقد قلنا أن الشريعة ) 9(أيضاُ في المادة  .في كل دساتير العالم

الإسلامية هي مصدر التشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص 

  )1(".بهم
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يل أنه يود التركيز على بعض أو 20 الدائرة –قال وليم أجال وعندما فتح الباب للنقاش   

فإذا أريد لنا أن . بها قة وتقويض مبدأ الوحدة التى يناديأنها تتجه نحو الفرالنقاط التي يرى 

نكون قطراً موحداً وأن نحترم كل فرد حسب معتقداته و دينه واصله فأننى اعتقد أن التعديل 

 .في رأى أنه لا يطور هذه الوحدة بأن نعلن أن هذا الوطن جمهورية إسلامية) 1(المقترح للمادة 

فعندما يتحدث بعضنا أو يعترف حول إعلان السودان كقطر إسلامي فأن المبدأ والرأي هنا ليس 

ين خاص وهي لا أننا ضد الإسلام أو ضد اتباع الإسلام فكل ما نقوله هوأن هذه البلاد لديها تكو

وطن وطناً حسب وجهة نظره منطلق فكري أن يعلن بأن يكون هذا ال تشجع ولا تسمح لأي

  .الخاصة

سيدى الرئيس عندما تناولت في بداية حديثك بعض المواد التى لم "وقال وليم أجال   

سيدى الرئيس تركت كما هي ولكن هنالك  16والمادة  16يشملها التعديل أدرجت المادة 

في ) "أ16(لمادة إضافات وفي هذه الأيام لدينا كثير من التعديلات المقترحة فالنص الذي معى ا

جمهورية السودان الديمقراطية الإسلام هو دين الدولة، والمجتمع يهتدي بهدية لأنه دين الأغلبية 

وهذه إضافة لا تشمل بقية  ه.أ. وتعبر الدولة عن قيمه في كل ممارساتها وتشريعاتها ومؤسساتها

أن الأديان الأخري يجب أجزاء هذه المادة، وبذلك فأنك تعطى وضعاً مميزاً لدين واحد، بحيث 

تعمل الدولة على التعبير : ان تخضع لنفس المبدأ الذى ورد في الجزء الأول ففي المادة الثانية 

  ."عن قيم المسيحية ولكنها ام تقل إن ذلك سيكون في التشريع أو المؤسسات أو الممارسات

 29إن المادة يبدو أن هناك مواد ستقوض كل ما نريد أن نبنيه ف 29في المادة وقال   

تعمل الدولة على تقوية روح التآخي والوحدة بين الموظفين دون تحيز : تقولالعمل حول تنظيم 

لدين أو عرق أو كسب مادي أو اجتماعي، وكذلك تعمل الدولة للارتقاء بالمجتمع في الآداب 

الرجال والاخلاق حتى يكون مجتمعاً صالحاً مبرءاً من الإضرار والفساد وتقوم فيه علاقات 

والنساء على أساس الموالاة والتعاون في إطار من الطهارة والفضيلة معافي من الافتضاح 

  .والإباحية

إن هذا أمر حسن، ولكن يبدو أنه اسيء استغلاله من بعض المتعصبين، إن وقال وليم   

إخلاق المجتمع هي مسألة خيارات فردية تعتمد على نشأة وتربية الفرد وإذا رأينا بعض 

ممارسات التى بنيت عليها قوانين الطوارئ أو تطبيق العقوبات وبالرغم من أن بعض الناس ال

عندما يريدون أن يتزوجوا حتى من اقاربهم يجب أن يتصلوا بنسائهم لاقناعهم بالزواج، فأن أي 

إن السودان قطر متعدد . تقارب بين امرأة و رجل يعد شيئاً لا أخلاقياً في نظر المتطرفين



 

ات فهناك أناس يشربون الخمر كشعيرة دينية وهؤلاء هم الوثنيون اللادينيون وهم جزء من الثقاف

  .السودان وفي هذه الأيام يجمعونهم ويتم جلدهم

يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية وإنني أرى  23لقد قلت إن كل سوداني حسب المادة   

فلكي تكون رئيس  23ن المادة بدلاً ع 80الأمر من وجهة مختلفة لذلك أود أن أقرأ المادة 

الجمهورية يجب ان تكون قائداً للمؤمنين ويجب ان تكون إماماً فهذه هي المؤهلات لرئيس 

سنجد  80فإذا قرأنا المادة . الجمهورية، فمن الواضح أنك أخرجت كل الذين لا ينتمون للاسلام

بالعديد من الحكام أن هذا القطر ظل يحكم منذ الاستقلال . أنها تحرم أي شخص غير مسلم

المسلمين ولم يتحدث أحد عن هذا الشأن ولكن مجرد أن تحاول أن تقصر هذا الحق على 

المسلمين فقط فأن بعضنا سيعترض على ذلك ثم اعترض العضو على صيغة القسم الإسلامية 

لأنها تجعل لشخص يقسم على ما لا يؤمن به ونادى بأن " أقسم بكتاب االله وسنة رسول االله"

  )1(.م1973ون القسم حسبما ورد في دستور يك

  

إنه لا يرى غضاضة في أن يكون رئيس  :قال العضو المعين أحمد محمد يس  

 –قال محجوب أحمد الزبير  .من المسلمين الدستور أن أغلبية السودانيين الجمهورية مسلماً في

ي يعبر بصدق عن م والذ1973إنه ينطلق متمسكاً بالدستور الدائم الذى وضع عام : العمال 

  .وحدة هذه الأمة وإرادتها ومن خلاله تأكد للعالم أجمع أنه هو المرتكز الأساسي لوحدة السودان

م يعبر عن إرادة هذه الأمة ولن يقف أمام التوجه الإسلامي، فعندما 1973إن دستور   

ب ولم نجد باباً أرادت السلطة التنفيذية في السودان إيقاف الدعارة في السودان قفلت جميع الأبوا

م 1973ثم أغلقت كل متاجر الخمور مصانعها ولم نجد أيضاً في دستور  .في الدستور يمنع ذلك

   )2(.ما يشير إلى أن هذا حجراً على حرية المواطنين

ام درمان وهو من الصف الأول في حركة الأخوان  64عمر الأمام من دائرة دافع يسن   

وقال أنه كمسلم لا يستطيع أن يقول إنه مسلم إذا كانت عن التعديلات الدستورية  المسلمين

وقال ان التعديلات ليست تراجعاً عن دستور . القوانين التى تحكمه غير قائمة على أسس الإسلام

   .م بل هي تطوير له1973

قال . قال عامر جمال الدين إنه يؤيد التعديلات لأن التعديل أصبح سمة من سمات الحركة

لقد كنا نعتمد على الأشياء السماعية التى تقول أن غير : بحر الغزال  – مادوت شير ريجان
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، لقد كان هناك في مصر لتشريع الإسلامي ولكن ذلك لا يجديالمسلمين سوف لن يتأثروا با

ولكننى أصحح هذا  –رفض للتشريعات الإسلامية وقد فسر على أنه من الشيوعيين المصريين 

من الشيخ الشعرواي لأنه لم يرض عن التشريعات الإسلامية الزعم وأقول أن الاعتراض كان 

   )1(.إن التعديلات الإسلامية الجديدة مرفوضة من الأقاليم الجنوبية الثلاثة. في السودان

إنه وأن يعلق  راجا 18قال أميريو مازينو من الدائرة  م1984يوليو  9 – 75جلسة رقم في 

تور الذى بدأ بمواده التى تميز بين مواطنى هذا على بعض ما جاء في هذا التعديل لإن الدس

القطر بالاغلبية والأقلية في رأي ليس دستوراً، أنما هو محاولة لفرض الظلم من الأغلبية 

فالدستور الذي يقسم الناس على حسب عقائدهم ليس دستوراً أنما هو أرض خصبة لنمو 

. المسلمين من مسيحيين ولا دينيين من المقصود بالأقلية؟ بالتأكيد هو غير .الصعاب والمشاكل

والديباجة تعديلات تعنى أن الإسلام قد جعل في مرتبة أعلى بالنسبة  58، 85في المواد 

للديانات الأخرى والهدف من وراء ذلك هو محاربة المسيحية وفرض الإسلام على غير 

  .ل هذا الاتجاهالمسلمين، ومقابل هذا فإن غير المسلمين لن يسكتوا على ذلك وسيناهضون مث

تتحدث عن رئيس الجمهورية وتقول أنه قائد المؤمنين وبناء على  80وقال أن المادة   

ذلك سيكون مسلماً مما يعنى أن الباب سيكون مغلقاً أمام غير المسلمين ليكون أحدهم رئيساً 

لمادة ويعتقد أن في هذه المادة ممارسة غير عادلة ضد غير المسلمين ويود أن تعود ا. للدولة

وقال أنهم سمعوا تفسيرات كثيرة عن الجهاد فقد قيل إن الجهاد . الأصلية إلى مكانها الطبيعي

ليس هو محاربة ضد جماعة بعينها وإنما هو مجاهدة ضد النفس، ولكن تاريخياً الجهاد هو 

والتى تتحدث عن مجلس الشوري  140وبالنسبة للمادة . مربوط بالحرب المقدسة للمسلمين

بة له فأن مجلس الشوري هذا يعتمد على الإسلام لذا فإنه يرفضه وعن الإسلام قال إن فبالنس

فيجب أن تعطى . الإذاعة والتلفزيون والصحافة تعمل متضافرة في تنفيذ الدستور الإسلامي

  .المسيحية وقتاً كذلك

يم رشاد فيما يختص بالأخوة في الأقال 44الدائرة  –وقال فضل المولى دفع االله ليما   

الجنوبية لقد انحصرت مذاكرتهم وأقوالهم في أشياء محددة في مواد محددة في بداية هذه 

وإذا كان منطق الجنوبيين أن لهم خصوصية باتفاقية اديس . 16و  9و  8المناقشة وهي المادة 

فأن هذا الحق يحجر على الأخوة في الشمال إيراد كلمة الإسلام والذي يعطى الحق للأخوة  ااباب

   )2(.الجنوب، بنفس القدر يعطى الحق للأخوة في الشمال في أن يعبروا عما يرضيهم في
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فقد اختلفت  80عضو معين أن لديها ملاحظة حول المادة  –ثريا عثمان صالح  تقال  

في معناها واستعمالها على سبيل المثال ذكر بعضهم أن معناها ) الامام(الآراء في تعريف كلمة 

وة ويكفل العدل والاحسان وبعضهم ذهب إلى أن الامام وظيفة دينية يكون قد) الامام(أن 

وليست سياسية ولا يمكن لشخص واحد أن يجمع بينهما، وقال بعضهم أن هذا تفكير شيعي 

كما  80ل ما الحكمة في وضع هذا الدستور إلا يكفي الابقاء على المادة اءوتتس. ونحوه

  )1(.جاءت؟

إن مشكلتنا اليوم  100ال ما دوت شير ريحان الدائرة ق م1984يوليو  9 – 76جلسة وفي 

ليست هي أن نسارع بعمل دستور إسلامي جديد فمشكلتنا الأساسية في السودان هي الاستقرار 

لتحسين اقتصادنا الذى وصل درجة الصفر فقد غرقنا في القروض دون أن نعلم كيفية السداد 

سلام هو دين العدالة ولننظر لتمثيل هذا لقد كانت هناك شعارات من قبل ثورة مايو بأن الإ

عضواً فقط من الأقاليم الجنوبية الثلاثة التى  28بينما هناك  153المجلس فأن عدد أعضائه 

تكون ثلث سكان هذا القطر، فهل هذا عدل؟ وهذا يعنى أنه بعد إدخال القوانين الإسلامية ستأخذ 

ستقلال وليس هناك إمكانية لقيام أمة واحدة العدالة مجراها، فقد مضت علينا عدة سنوات بعد الا

  .)2(فالولايات المتحدة مثلاً رغم اختلاف الأجناس فيها نجد أنها تعيش في تجانس

" ج موضوع 29طالبت سعاد إبراهيم عيسى بالغاء المادة  م1984يوليو  10،  77جلسة رقم في 

يه علاقات الرجال والنساء على تعمل الدولة للارتقاء بالمجتمع في الآداب والأخلاق، وتقوم ف

ورد عز الدين السيد  ".اساس الموالاة والتعاون في إطار الطهارة والفضيلة معافاة من الاباحية

عضو معين عن  –تساءلت ثريا عثمان صالح  .رئيس المجلس بأن المادة قد أعيدت صياغتها

 .وعن علاقته بقانون البيعة وعن الحكمة في اقتران لفظ رئيس الجمهورية بلفظ الامام 80المادة 

فرد عز الدين السيد بأنه بحث مع الجهات المختصة هذا الأمر وتوصلوا لربطها بلفظ امام 

مسلميها لأن رئيس الجمهورية لديه أعمال كثيرة جداً منها أنه راعي الأمة وقائد كل المؤمنين 

  .ورأس الدولة ورمز السيادة والوحدة وأيضاً أمام مسلمي السودان

ماذا يكون الوضع إذا كان : الكوة –النيل الابيض  –وأيضاً تساءل العضو معاوية هباني   

   )3(.على الشعب أن يختار شخصاً مسلماً: رئيس الجمهورية غير مسلم؟ فرد عز الدين السيد 
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ماذا يكون إذا : تساءل العضو بشير عبد الغني من مقاعد العمال م10/7/1984، 77جلسة وفي 

والتى ستكون هي الفيصل في مناقشة هذا الدستور إذا اتضح  الأخيرةه التعديلات اتضح بعد هذ

هو الرأى  الأخيرأن هنالك بعض المواد تحتاج إلى تعديل؟ هل سينظر فيها أم سيكون الرأي 

هذا هو التعديل الثالث بالنسبة : النهائي في التعديلات فرد عليه رئيس المجلس عز الدين السيد 

ويمكننا  –م وهذا هو التعديل الثالث 1980م وعدلناه 1975عدلنا الدستور لسنة  للدستور، لقد

   )1(.عمل تعديلات كثيرة كلما احتجنا إلى تعديل

الدين المسيحى والمسلمين والدين  -:مقاعد المزارعين بحر الغزال –قال لورانس لوال   

الذين لا يريدون تعديل الدستور الله فالمسلمون الذين لا يريدون تعديل الدستور كذلك المسيحيون 

يعلمون بأنه إذا أصبح نظام الحكم إسلامياً أو مسيحياً فيسبب ذلك مشاكل كبيرة فالحكم الدينى 

دائماً يسبب الخلافات بين أبناء الوطن كما هو حاصل في انجلترا بين الكاثوليك والبروتستانت 

ن مواطنى الدولة، كذلك نجد أن لبنان وحتى في العراق ما زال الحكم الديني يسبب الاقتتال بي

  .بعد أن تمزق قام رؤساء كل الفئات المتصارعة وكونوا حكومة الوحدة الوطنية

ين في يحتوى على كل الأديان وعلى كل القوان 1973إن دستور ويقول لورانس   

، في الوقت القريب قانون المعاملات المدنية وقانون حالة الطوارئ السودان ورغم ذلك أجيز

وهما مازالا ساريين و المواطنون في كل السودان لا يفهمون هذه المسألة فمسألة تعديل الدستور 

لنجعله دستور حكم إسلامي يعترض عليه كثير من المواطنين فيجب علينا أن نعمل بالدستور 

فأنا . فيجب علينا أن نفكر في الطريقة التى توحد الدولة وليست الطريقة التى تقسم الدولة. القديم

من الذين يعارضون فصل الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الشمال ورئيس الجمهورية الذى 

أرسل لنا الرسالة الخاصة بتعديل الدستور من الأفضل أن يسحب الدستور الجديد ويتمسك 

   )2(.بالدستور لأن الدستور القديم مقبول لكل المواطنين في السودان

ال العضو على عبداالله شاويش من مقاعد العمال عن المادة ق م10/7/1984، 78جلسة رقم وفي 

رئيس الجمهورية في الإسلام هو راعي الاسلام وقائد المسلمين فلا داعى لخلق مشاكل  80

فلا داعي لأن تخصص جزء معين من الناس وفي " قائد المؤمنين و إمامها"وحساسيات بكتابة 

ين بالنسبة لقسم رئيس مجلس الشعب اعتقد بأن الدولة فئات من المسلمين والمسيحيين والوثني

القسم الأول هو الاسلم ومع احترامنا لرئيس الجمهورية فأنا اعتقد بأن رئاسة الجمهورية جهاز 
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ومجلس الشعب أيضاً مؤسسة وجهاز ولمجلس الشعب دور من المفروض أن يؤديه فلا داعي أن 

  .يقسم رئيس مجلس الشعب بأن يطيع رئيس الجمهورية

النسبة للخدمة المدنية يقال بأن الخدمة المدنية تقليد دينى وهذا يعيدنا مرة أخري إلى ب  

لأن الأخوان في الجنوب أو المسيحيين ) 16) (8(نقطة الحساسيات التى تحدثنا عنها في المواد 

لديهم وظائف عليا في هذه الدولة وعندما تكون المسالة تقليداً دينياً ماذا سنفعل بهم؟ هل 

هرهم ونلغى وظائفهم؟ فمثلاً هناك عدد من المسيحيين في الجيش وفي القيادات العليا هل سنط

سنستغنى عنهم لأن هناك تقليد دينى يود أن يسيطر على المسألة وليس هناك داع لذلك فكلنا 

  )1( .لذا أرجو أن تحذف هذه الأشياء وشكراً.. مسلمون ونعرف الإسلام ونحترم الدين المسيحى 

م إنه 1984يوليو  11يوم  79ز الدين السيد رئيس مجلس الشعب في الجلسة رقم قال ع  

كان من المفروض الفراغ من بحث موضوع التعديلات المقترحة صباح اليوم غير أنه تلقى 

عضواً من أعضاء المجلس يلتمسون من رئيس الجهورية  98رسالة هذا الصباح موقعة من 

الفرصة الكافية لبحث هذه التعديلات ونقل إليهم موافقة السماح لهم بوقت أطول وأن يمنحهم 

  .رئيس الجمهورية على ما جاء في الطلب

وعلى هذا فقد تقرر رفع الجلسات اعتباراً من اليوم وذلك لتمكين المجلس لجاناً وأعضاء   

وكان مما جاء في  )2( .من إجراء المزيد من الدراسة والحوار حول التعديلات المقترحة

الأعضاء في مدة لدستور ويجيزه بأغلبية ثلثي جميع يعد مجلس الشعب ا: ت المقترحةالتعديلا

بعد إجازة مجلس الشعب لمشروع الدستور وإقرار و .أقصاها ستة أشهر من تاريخ أول جلسة

  .الرئيس له يصبح دستوراً مجازاً بواسطة مجلس الشعب

  الانقلاب على الأخوان المسلمين ونهاية حكم نميري    
فترة حكم الرئيس نميري لم يسمح لمجلس الشعب باللقاء مرة أخرى بعد  من أن ما تبقى إلا

إجراء المزيد من الدراسة المشار إليها فقد تسارعت الأحداث وشهدت الأشهر الأخيرة قبل اندلاع 

بدأ النميري في خطوات التراجع عن بعض كما .  اضطرابات كثيرة 1985أبريل  6انتفاضة 

وقد . م حينما قرر تجميد أعمال محاكم العدالة الناجزة1984سبتمبر  29عة في قوانين الشري

م 1984في اجتماع لجنته المركزية في سبتمبر  ، الاتحاد الاشتراكي،هاجم أعضاء التنظيم الحاكم

الأخوان المسلمين وطالبوا بإنهاء الازدواجية في العمل السياسي، علّق النميري على حديث 
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. إذا ما حاولوا احتواء الثورة )1(سيكون مصيرهم مصير الشيوعيينخوان الأعضاء بأن الأ

إبرز مكاسب الحركة ) الحركة الإسلامية في السودان(يلخص حسن مكي محمد أحمد في كتابه 

  :الإسلامية بعد المصالحة

  .ظهور مؤسسات الدعوة وواجهات العمل الإسلامي  -  1

  .من بنوك وشركات التحكم في مسار مؤسسات المال الإسلامي  -  2

اعات الطلاب مما مكنهم من السيطرة على اتحادات الطلاب حتى طنمو وزنهم وسط ق  -  3

م التى كانت بؤرة لليساريين 1981ب جامعة القاهرة فرع الخرطوم منذ لاعلى اتحاد ط

  .منذ الافتتاح

ء، بروز صوتهم في سياسات الدولة ومنابرها، مجلس الشعب القومي، مجالس الأحيا  -  4

  .مجلس الوزراء والاتحاد الاشتراكي

  .انحياز المرأة لداعي التوجه الإسلامي  -  5

  .توسع تنظيم الحركة على امتداد الداخل والخارج وتبنيه لنظام اللامركزية التنظيمية  -  6

منصور خالد، بدر الدين سليمان، جمال محمد (أضعافهم لتيار العلمانيين في النظام   -  7

  )2( ).أحمد

واضحاً إدراك الأخوان أن ما جنوه من المصالحة الوطنية يفوق ما جنوه من تعاونهم مع وكان 

يكفي كأسباب لتخوف النميري من الأخوان وما لخصه حسن مكي . الأحزاب اليمينية التقليدية

وليس كمثل الآخرين في المصالحة الوطنية لم تتردد الجبهة كثيراً في جني ثمار . المسلمين

وبنيت استرتيجية الأخوان . طنية وشمل ذلك مشاركة كبيرة في العملية السياسيةالمصالحة الو

وهدف عملهم في معسكرات الطلاب . المسلمين على جلب تغيير تدريجي من داخل نظام نميري

ووسط المهنيين المتعلمين الى تغيير المجتمع عبر نمو صفوة جديدة يمكن أن تؤثر على قطاعات 

ونظر الترابي إلى مبادرة نميري بأنها منحت فرصة للجماعة . هن والحكومةالمجتمع التعليم والم

وما يليها أصبحت  1978ومن . لتكون في وضع يسمح لها مباشرة بالتأثير على سياسة الحكومة

أصبح حسن الترابي النائب العام وتحصل . حركة الأخوان ذات صلة وثيقة بنظام نميري

ارة في القانون والتعليم والشئون الدينية والقضاء وفي الأخوان على مناصب كبيرة في الوز

على عدد معتبر من مقاعد مجلس الشعب عقب  1980وتحصلوا في عام . الاتحاد الاشتراكي
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الجامعات : وأكمل نفوذهم في الحكومة بتوسع مستمر في المؤسسات غير الحكومية. الانتخابات

  .  والبنوك الإسلامية وشركات التأمين

. بأنهم أخوان الشيطانعلام الرسمي في مناوشة الأخوان خاصة بعد أن وصفهم الرئيس بدأ الإ 

من مؤشرات خطوات التراجع أن النميري كان يتدخل لوقف تنفيذ بعض الأحكام الشرعية مثل 

تدخله بالغاء الحكم الصادر على المواطن الايطالي جوزيف سانتى الذى حوكم حداً لتعامله 

ق قانون الزكاة تم إلغاء عدد من الضرائب وصل عددها إلى عشرين ضريبة بعد تطبيو .بالخمور

واتضح أن العائد من تطبيق قانون الزكاة كان اقل من المتوقع بكثير، وكانت الأزمة الاقتصادية 

 .على أشدها إزاء ذلك قرر إرجاع النظام الضريبي القديم مع إبقاء قانون الزكاة دون تفعيل له

علاقة ، 1985ي جورج بوش للسودان في مارس نائب الرئيس الأمريك لزيارةوربما كان 

فقد زار بوش . لتحرش بحلفائه الأخوان المسلمينبتراجع النميري عن قوانين سبتمبر ثم ا

  . 1985مارس  10إلى  5السودان في الفترة من 

م ألقى النميرى خطابه الذى وصف بأنه تاريخي ذاكراً فيه أبعاد 1985مارس  11في   

  :وبعض مما جاء فيه التأمر الاخواني على مايو

حيث توافدت الجموع من خارج الوطن استجابة لنداء المصالحة  1977فمنذ عام "..   

الوطنية من ذلك التاريخ ظللت اتابع بعدم الرضى والقبول كل التقارير الواردة من 

ة إلا الأجهزة الأمنية المتخصصة عن نشاط جماعة ما ارتضت المصالحة الوطني

إن الهدف   "إلى أن قال ، ......لتحقيق مآربها وطموحاتها السياسية الخاصة بها

الرئيسي والأساسي من وراء مخططهم هو الاستيلاء على السلطة وكان أسلوبهم 

المهادنة ثم المشاركة ظاهرياً فالتغلغل والاحتواء ثم الاستيلاء على السلطة بأسلوب 

سب، فقد افتضحنا مخططهم الذي بدأوا تنفيذه بالفعل وما البديل المناسب في الوقت المنا

كان أمامنا خيار سوى الانحياز الكامل للشعب والوقوف بصلابة والحسم أمام هذه 

    )1(.المصادمة المستترة بالمشاركة

حسن الترابي من بإعفاء قرارات جمهورية  صدرت في نفس يوم الخطاب التاريخي   

محمد آدم عيسى من منصبه  اءية للسياسة الخارجية، وأعفمنصبه كمساعد لرئيس الجمهور

 كرائد لمجلس الشعب، وأصدر علي عثمان محمد طهدولة بديوان النائب العام، وكوزير لل
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 10وفي  )1(.قضاة ومستشارين ينتمون للأخوان المسلمين قرارات جمهورية بعزل النميري

  .م قضاة محاكم الطوارئفيهعتقال قادة الاخوان المسلمين بمن تم ا 1985مارس 

إن اعتقال الاخوان جاء حلقة من حلقات النظام في التراجع : يقول عبد اللطيف البوني  

فبعد التدخل في أحكام المحاكم وإثارة الشكوك حول الحدود وأيقاف المحاكم . عن تطبيق الشريعة

وان كخدمة أخيرة ومراجعة الأحكام كان لابد من إزالة سند الشريعة الشعبى المتمثل في الأخ

  )2(.لوقف تطبيق أحكام الشريعة نهائياً

وهكذا انقض النميري على الإخوان كما فعل قبل سنوات مع الشيوعيين وطويت بذلك   

الاخوانية ومما لا ريب فيه إن تنظيم الإخوان المسلمين كان  –صفحة المصالحة المايوية 

وارث النظام ممتدة إذ لم يهنأ النميري طويلاً لكن يبدو إن ك.مخترقاً من قبل الأمن التابع للنظام

   .بعد التخلص من الأخوان فقد شهدت الخرطوم بوادر الانتفاضة الشعبية في شوارعها

حاول أركان النظام المايوي فعل ما يمكن فعله عسى ولعل أن تخف غضبة الجماهير   

ي بالمكاتب التنفيذية الثائرة ففي لقاء للنائب الأول عمر محمد الطيب بالاتحاد الاشتراك

للمنظمات الجماهيرية والفئوية وقادة العمل الوطني قال انه اصدر قراراً بتكوين لجنتين الأولى 

برئاسة معتمد العاصمة لتخفيض أسعار الخبز والثانية برئاسة محمد البشير الوقيع لتخفيض 

  )3(.قرشاً 14إلى  واشار إلى أن هناك دراسات لتخفيض سعر الخبز. أسعار الزيوت والصابون

هبت بها جموع الشعب السوداني قاطبة فقد اشتد وهكذا عمت البلاد انتفاضة شعبية   

  إلى أن يركز  سياسية عمد النميريضيق الناس باستبداد النميري وفساد حكمه، ومن الناحية ال

يضع كل السلطات في يديه وقد رأينا في التعديلات الدستورية التى أجراها كيف استطاع أن 

  .هوالقضائية تحت جناح ةالتشريعيالسلطتين 

في جنوب  مرة أخرى ومن الناحية الاقتصادية تسبب أخطاء النميري في اندلاع الحرب  

السودان الشيء الذى أنهك الخزينة العامة ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أسرف النميري في 

هر أركان عهده بالتبذير بالإضافة الإنفاق على مؤسسات نظامه ومهرجاناته ومؤتمراته وأشت

  .إلى تراكم الديون بصورة ليس لها مثيل

فعندما أجريت الانتخابات  1983أن اندلاع الانتفاضة لم يوقف قوانين سبتمبر  على

رق نقاش القوانين الإسلامية معظم وقت استغتم تجميد قوانين الحدود لكن  1986البرلمانية عام 
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. 1989يونيو  30أطاح بها الأخوان المسلمون في انقلاب عسكري في الديمقراطية الثالثة التي 

وذلك عندما بدأت الحكومة في الرجوع عن القوانين الإسلامية مما أدى إلى انسحاب الجبهة 

وقد حدث الانقلاب قبل يوم من إعلان الحكومة أنها ستخضع . القومية الإسلامية من الحكومة

  .قوانين سبتمبر للتصويت  إبطال

  

    



 

  الخاتمة

كشفت هذه الدراسة عن فشل القيادات السياسية في استنباط نوع الحكم وبرنامجه وفلسفته   

التى تفتح الطريق لتطور منتظم يلبى احتياجات أفراد هذا الشعب ويرضى طموحهم ويحل 

ولم  لم تراع الأحزاب السياسية اليمنية التقليدية الوضع الخاص للسودان متعدد الإثنياتمشاكلهم، 

  . تحترم اختلاف الأيديولوجيات

فمنذ أن تحقق الاستقلال برزت ظاهرة الصراع على السلطة تكونت حكومة قومية سقطت حلت 

محلها حكومة ائتلافية أخرى لا يكاد يمضى بها الزمان حتى تسلم الحكم لانقلاب عسكرى 

م 1964مقراطية عام وبعد استرداد الدي .م إلا من بعض التعديل1953والدستور هو دستور عام 

أخذ الصراع منحى بعيداً بين الأحزاب الحاكمة والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية حول 

حكم القانون ثم محاولات وضع الدستور الإسلامي على الرغم من تحفظ الشماليين ومعارضة 

. ن داخل البرلمانوإهمال وعد الفدرالية الذي منح للجنوبيين عند إعلان الاستقلال م الجنوبيين

كما لم تعبأ الأحزاب التقليدية  بالمهنيين والمتعلمين الذين دفعوا الثمن بإلغاء دوائر الخريجين عام 

  . وقبلها حل الحزب الشيوعي السوداني 1968

وتدخل  1969مايو  25في الساحة من جديد اسم القوات المسلحة في  وكانت النتيجة أن يتردد

وضع فيه دستور سمى الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية قيد البلاد عهداً جديداً ي

ية للتنظيم الحاكم فقط وعلى صعيد حرية العقيدة ساوى رحرية التنظيم والعمل السياسي وأتاح الح

ورغم صفته العلمانية التي راعت اتفاقية  .بين الناس فوجد الرضا لدى البعض وسخط آخرون

أوقفت الحرب الأهلية مدة عشر سنوات إلا أن خضوع الحكم لتقلبات التي  1972أديس أبابا 

  . النميري وأهوائه كانت كافية لنقض هذه الاتفاقية

م فقد اكتنفها الغموض والعجلة وشوهت 1983أما القوانين التى صدرت في سبتمبر   

بيق الإسلام وجردته من حكمته وأظهرته بصورة قاسية تنصب على المستضعفين، ويكشف التط

يكون  الذي يقتضى أن العملي لهذه القوانين عن مفارقات واضحة للنهج الإسلامي الصحيح

التطبيق للقوانين الإسلامية الصحيحة على أرض ثابتة من استقامة أمر الناس على جادة التربية 

  .والترشيد الإسلامي ومن رسوخ أقدام العدالة الاجتماعية

عديله بصورة منحت النميري حق الحكم مدى أثرت القوانين على الدستور وجرى ت  

الحياة وحق اختيار خليفته وإضافت إلى سلطته التنفيذية سلطة تشريعية وقضائية وأجلت أمر 

  .مساءلته إلى يوم القيامة



 

 الحرب في الجنوب ورأى الجنوبيون نية فاندلعت هددت هذه القوانين وحدة البلاد الوط  

   . والوثني ه وثقافته على الجنوب المسيحيأن الشمال المسلم بصدد فرض عقيدت

م خير دليل على خطر البدء بالوجه 1983ولعل ما حدث في هذه البلاد منذ سبتمبر   

العقابي للإسلام حين أعلن الرئيس عن تطبيق الشريعة الإسلامية وبدأ في إقامة الحدود في 

ق الشريعة الإسلامية بعد مجتمع مهدد بالمجاعة الأمر الذى ترتب عليه أن أصبح أنصار تطبي

تلك التجربة أقل بكثير من أنصارها قبل التطبيق، فالبداية تكون بالأصل وليس بالفرع وبالجوهر 

مان قبل الخوف والشبع قبل وليس بالمظهر وبالعدل قبل العقاب وبالأمن قبل القصاص والأ

  .القطع

الوطنية في مسألة الدستور  حركة الأخوان المسلمين بعد المصالحة ولعل أهم نتيجة هو حصول

فرض النميري بالرغم من و. ما لم تتمكن من الحصول عليه في عهد الديمقراطية الأولى والثانية

  . على البلاد إلا أن الإخوان رأوا في ذلك مكسباً 1983قوانين سبتمبر 
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